علم الاجتماع الحصضري 
المفاهيم والقضايا والمشكلات 


د. سعبد ناصف 
أستاذ علم الاجتماع المساعد 
كلية الآداب- جامعة عين شمس 


تقديم 
الأستاذ الدكتور 
محمود عودة 


الطبعة الأولى 
ینایر DÎ‏ 


رقم الإيداع بدارالكتب 
والوثائق القومية 
۲٠٠“ / o0۹‏ 


ھ 


4 


حل 


۰-10۲ 


FoeA—-fof 


الفصل الثالث: 


الجاهات النظرية الحديثة ‏ 


تقسدیيم 

يسعدني أن أقدم للقارئ بعامةء والمتخصصين في العلوم الاجتماعية 
بخاصة هذا العمل العلمي البالغ الأهمية عن علم الاجتماع الحضري» مفاهيمه 
وقضاياه ومشكلاته. وهو عمل يأتي في وقته تماما؛ إذ تفتقر المكتبة العربيية 
إلى الدراسات التي تعالج من منظور حديث ورؤية شاملة قضايا المجتمع 
الحضري بعامةء وإشكاليات تحضر في العالم الثالث ومصر بخاصة في 
عصر يتسم بظاهرة التحول الحضري السريع» وانهيار أشكال الحياء التقليدية 
بعامةء والريفية بخاصةء عصر المدينة المنفتحة على الداخل والخارج قي 
آن» ومن تم المستقطبة لكافة التحو لات والمشكلات التي تلتقي فيها وتفد إليها 
من الخارج والداخل معاء على سبيل المتال تلك المجموعة من الظواهر التي 
نصفها بصورة عامة وسريعة بالغزو الثقافي» وكل مايمكن أن تفرزه 
صيرورة العولمة من أبعاد: اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياضية. وتك 
المجموعة من المشكلات التي يفرزها الحراك الاجتماعي المستمر من القرية 
إلى المدينة ذاتها. فكان المدينة المغاصرة ضحي بوتقة لتفاعل أحدث 
التطورات الحضارية والثفافية مع أكثرها تقليدية في الوقت ذاه ٠‏ 

لقد أصبحت المدينة المعاصرة وبصفة خاصة قي مجتمعنا ملتقا لأكشر 
التيارات الثقاقية تعارضا بين الحداثة ومابعد الحداشةء والعناصر الشاقية 
للمجتمع التقليدي وقبل الصناعي. ومن هنا تبرز أهمية هذا العمل العلممي 
الذي يعالج معظم هذه القضايا وغيرها. ويتبنى منهجية أكاديمية تبدأ من العام 
إلى الخاص» ومن التاريخي إلى الأوضاع الراهنة. فيعالج في الففصل الأول 
ظروف نشأة علم الاجتماع الحضري وتطوره» ويحلل في الفصل الثاني 

أ 


الاتجاهات النظرية والمنهجية الكلاسيكية في علم الاجتماع الحضري» وذلك 
من منظور تحليلي تقدي» وصولا إلى تحليل الاتجاهات النظرية الحديثة في . 
دراسة التحضر في الفصل الثالث. هذا الجزء الذي يمثل الخلفية النظرية 
والمنهجية التي تعني بتحليل المفاهيم وتقييمها ونقدها والكشف عن مدى 
ملاءمتها لتحليل ظواهر الحضر والتحضر في العالم الثالث بعامةء وفي 
مصر بخاصة. ومن ثم ينتقل إلى معالجة أوضاع التحضر ومشكلاته في 
البلدان النامية من منظور بنائي - تاريخي» ويرصد النمو الحضري: عوامله 
ومؤشراته في المجتمعات العربيةء منتهيا إلى تحليل لأبرز المشكلات 
الحضرية المعاصرة في محاولة لاستخلاص بعض النماذج الخليقة بتفسير 

ويختتم هذا العمل العلمي برؤية استشرافية مستقبلية عن المدينة ومشكلاتها 
في العالم النامي بعامةء وفي مصر بخاصةء محاولا بناء رؤية تكاملية تتهض 
على استلهام المعارق المختلفة في العلوم الاجتماعية والبيئية والهندسية تمكن 
ليس ققط من فهم هذه التطورات والآفاق» وإنما في محاولة توجيهها 
والتخطيط لمسارها بما يحول المدن من تجمعات ومستوطنات تضم ملآيين 
البشر الذين لايريط بينهم رابط إنساني إلى مكان ملائم لتطور حياة إنسانية 

هذا هو العمل الذي يقدمه باحث متميز الدكتور /سعيد ناصف» إنشغل منذ 
بدايات تكوينه العلمي بقضايا الحضر والتحضرء رغم أصوله وانتماءاته 
الريفيةء كما يتضح ذلك في رسالته للماجستير والدكتوراةء وأبحاثه المتعددة 
التي أعقبت مرحلة التكوين العلمي. وهذا تطور طبيعي» فالقرية ذاتها تتحول 


ب 


حثيثا نحو أساليب الحياة الحضرية يصرف النظر عن حكمنا القيمي عن 
نوعية هذه الأساليب. ) 

يأتي هذا العمل إذن الذي يكشف عن جدية وتميز واطلاع على أحدث 
التيارات الفكرية في وقته تماما ليلبي حاجة ماسة إلى مزيد من فهم الواقع 
الاجتماعي الذي نعيشه. 


والله ولي التوفيق 


الأستاذ الدكتور 
محمود عودة 


الفصل الأول 
علم الاجتماع الحضري 
ظروف النشأة وعوامل التطور 


أولا: علم الاجتماع الحضرى: ظروف النشأة 

لاشك أن نشأة وظهور علم الاجتماع رعه‌امزعمS‏ قد جاء إتعكاسا لمجموعة 
من التطورات البنائية التى شهدها المجتمع الأوروبى مع نهاية القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن التاسع عشر. حيث شهد هذا المجتمع أحداثا هامة خلال 
تلك الفترة» ليس ققط على الصعيد الاقتصادى(الثورة الصناعيةء وماترتب 
عليها من تطور فى نمط وقوى وعلاقات الاتتاج)» ولكن أيضا على 
الصعيدين السياسى والايديولوجى(الثورة الفكرية والفلسفيةء والثورة 
الفرتسية). تلك الأحداث جميعها أدت إلى تحول المجتمع الأوروبى من 
مجتمع إقطاعی زراعی تقليدى إلى مجتمع رأسمالى صناعى جديث. هذا 
التحول أفرز العديد من المشكلات الاجتماعيةء ومن ثم تطلب الأمر ضرورة 
وجود علم متخصص لدراسة تلك المشكلات وتشخيصها وفهمها وتحليلها 
وتفسيرها. ولذلك كان ظهور علم الاجتماع يمثل إستجابة لتلك الأوضاع 
والتحولات البنائية. 

ونظرا لان المجتمعات الحضرية كانت من أكثر المجتمعات المحلية تأثر؟ ٠‏ 
بتلك التحولات البنائية وما أفرزته من مشكلات اجتماعيةء فان نشأةَ وتطور ' 
علم الاجتماع الحضریى رعه‌اهزءه؟ طا كعلم متخصص وکأحد فروع علم 
الاجتماع العام قد جاء هو الآخر إستجابة لتلك التحولات من ناحيةء ولدراسة ' 
وقهم وتحليل المجتمعات الحضرية بكل ما تتضمنه من بنى اجتماعية 
واقتصادية وثقافية وسياسية و إيكولوجيةء وما تعكسه تلك البنى من مشكلات 
حضرية متباينة من حيث: معدلاتها وظروف نشأتها وتطورها وآثارها 
المختلفة من ناحية أخرى. 


وتشير معظم الكتابات والتحليلات إلى أن علم الاجتماع الحضرى يدين فى 
نشأته الأولى لأعمال عدد من رواد علم الاجتماع الأوائل فى أوروبا بصفة 
خاصة ممن إستجابو! للتحول الحضرى الكبير الذى عايشوه» ومن ثم وجهوا 
جهودهم فى محاولة لايجاد فهم دقيق لأشكال الحياة الاجتماعية المتأثرة 
بالتصنيع والتحضر. ولقد كانت أعمالهم تمثل الأسس الفلسفية الأولى التى 
إستتدت إليها نشأة هذا الفرع المتخصص» وأن تصوراتهم وتحليلاتهم - رغم 
نها توصف بالكلاسيكية- ماتزال تمثل تأثيرا هاما على الكثير من الأعمال 
المعاصرة فى هذا المجال. ومن هؤلاء الرواد: تونيزء فيبرء زيمل فى ألمانياء 
و دورکایم فی قرنسا(۱). 

إن تتبع المسار التاريخى للدراسات الحضرية يشير إلى أن الاهتمام بتلك 
الدراسات قد بدأ فى القرن السادس عشر على نحو ما ذهب" جدعون 
سجويرج e‌طەز؟‏ «هeلز6‏ فى دراسته بعنوان" علم الاجتماع الحضرى 
المقارن" والتى أشار فيها إلى أن القرن السادس عشر يعتبر البداية الفعلية 
للصياغة النظرية للدراسات الحضرية. وذلك حينما نشر " جيوفانى 
بوترو 0ء8 نصه«ه لأول مرة دراسته الشهيرة حول " عظمة المنن عط 
Greatness of Citie‏ ثم كانت المحاولة الثانية فى عام ١٠۱۸فى‏ القرن التاسع 
عشر عندما کتبت" ادنا فیبر ۲٥طW6‏ .۴ مصل4“» بحثها السوسيولوجى الذى 
يحمل عنوان" نمو المدن فى القرن التاسع عشر" ثم تلى ذلك مؤلف " ماكس 
فيبر" الشهير والذى يعتبر أول دراسة كلاسيكية فى علم الاجتماع الحضرى 
تحت عنوان" المدينة(٠).‏ 


وانطلاقا من ذلك» فإن علم الاجتماع الحضرى يتخذ من المدينة موضوعا 
أساسيا لدراسته النظرية والتطبيقية باعتبارها وحدة اجتماعية مميزة فى ذاتها 
من حيث: نشأتها وتطورهاء فضلا عن أنه يهتم كذلك بدراسة وتحليل ظاهرة 
التحضر وما يرتيط يها من مشكلات اجتماعية متعددة ومتداخلة الجواتب 
والأبعاد. ولذلك كان الاهتمام بانشاء فرع من فروع علم الاجتماع يُطلق عليه 
" علم الاجتماع الحضرى“ يقوم على أسس نظرية ومنهجية معينة تتسق 
والأساس النظرى والمنهجى لعلم الاجتماع العام» وذلك بهدف فهم ظاهرة 
المدن والتحضر والمشكلات المرتبطة بهماء وأيضا التنبؤ بمستقبل تلك 
المشكلات والظواهر الحضرية التى صاحبت النمو السريع والمتزايد للمدن 
الحديثة. 

وفى ضوء ذلك يمكننا القول أن ثمة مجموعة من التساؤلات ثثار فى 
الذهن وقد تبنتها العديد من المدارس الفكرية خلال العقدين الأخيرين منها: 
ماهو مفهوم علم الاجتماع الحضرى ؟ وهل يتضمن علم الاجتماع الحضرى 
إتجاها نظريا وفكريا متميزا ؟ أم أنه يستعير تلك الاتجاهات النظرية بشكل 
إنتقائى من المجالات الأخرى لعلم الاجتماع ؟ ولقد لخصت هذه المدارس تلك 
التساؤلات فى إشكالية أساسية مؤداها: ماهو علم الاجتماع الحضرى ؟(۴). 

وثمة إشكالية أخرى تتمثل فى أنه على الرغم من أن الباحثين فى مجال 
علم الاجتماع الحضرى قد درسوا المدينة فى مختلف المجتمعات وفى مراحل 
مختلفة إلا أن المشكلات المفاهيمية د ە0نادzنلaدامءءم)‏ ومقاييس 
التحضر Measuring Urbaniation‏ الخاصة بتلك الدراسات لم ثحل حتى الآن. 
حيث يكتشف القاريء من خلال الاطلاع على أى مؤلف رئيسى يتناول 


۳ 


المدن أن هناك العديد من المصطلحات الجديدة مثل: العواصم كiزاMetropo‏ 
والعواصم الضخمة ءناممه‌اهعه× والمنطقة الحضرية الإحصائية Metropolitan‏ 
»Statistica! Area‏ والحضرية صءنمةطءل والتحضر ١٥ناھzنمةاإلا‏ والتضخم 
الحضرى ١‏ 0نامنمدطءنء0۷» وأيضا مفهوم المدن العالمية ءعنi)‏ !aطهاG.‏ 
وغيرها من المفاهيم الأخرى الكثيرة التى لانجد إتفاقا عاما حول معانيها 
وتعريفاتها عند علماء الاجتماع الحضرى والمهتمين بالدراسات الحضرية 
على وجه العموم. ومن جانب آخر تنجد أن إستخدام هذه المصطلحات قى 
التراث العلمى غالبا ما يُحدث خلطاً نتيجة إستخدام المؤلفين على إختلاف 
توجهاثهم النظرية والفكرية لنفس المصظلحات بنفس المعانى. ` 

وق فر الکن لف ف ر کے فر کا عل انی عل ا وت 
الحضرية والمشتقة من عدم قدرتنا على تقديم تعريف محدد وواضح لتلك , 
المشكلات(؛): هذا من تاحيةء ومن تاحية أخرى لايوجد إتفاق عام حول 
- مقاييس التحضر ومؤشراتهء وتباين تلك المقاييس والمؤشرات شن مجتمع 
لأخر ومن مرحلة لأخرى. الأمر الذى ينعكس على تباين المشكلات 
حَضرية من حيث: معدلهها وأبعادها وو الها وار ها فن انت و کان 
الأتجاهات والرڑى النظرية والمنهجية" الت تتاولت تلف المشكلات والظواهر 


SSG E‏ متباينة من 


e 


جاتب آڅخر.' 

ويالإضافة إلى الإشكاليات النظرية والمنهجية والمفاهيمية التى' تواجه 
المتخضصون قى علم الاجتماع بعامةء وعلم الاجتماع الحضرى بخاصة 
قثمة إشكالية أخرى تتعلق بعدم الاتفاق على تعريف محدد وعام لعلم 


الاجتماع الحضرى. ولاشك أن هذه الاشكالية هى إمتداد لإشكالية أوسع تتمثل 
فى عدم الإتفاق بين علماء الاجتماع أنفسهم حول تعريف عام لعلم الاجتماع 
ذاته. ومن ثم عدم الإتفاق على مجالات الدراسة فى كليهما. 

ويمكن تفسير هذه الإختلاقات فى ضوء مجموعة من الإعتبارات 
الأساسية من أهمها: 
أول: إختلاف التوجهات والرؤى الفكرية والنظرية للباحثين والمتخصصين 
قى علم الاجتماع الحضرى بشكل عام» فضلاً عن إختلاف وتباين توجهاتهم 
الأيديولوجية. 
ثانيا: تباين وإختلاف الأساليب المنهجية التي يعتمد عليها هؤلاء 
المتخصصون فى تتاولهم لظاهرة التحضر ونمو المدن» والمشكلات 
الحضترية المتصاحبة لهذا النمى المتزارد: ٤‏ 
ثالثا: عدم وجود نموذج عام ومطلق للتحضر يمكن تعميمه على كل 
المجتمعات وفى كل المراحل. ومن تم قإن ظاهرة التحضر على الرغم من 
أتها تمثل ظاهرة عامة وعالميةء إلا أن معدلاتها وعواملها وأبعادها وآثارها 
تعد نسبيةء أى أنها تختلف من مجتمع لآخر وققاً لظروف وإمكانيات 
رابعا: عدم وجود مقاييس ومؤشرات عامة ومطلقة لتحديد عملية التحضرء 
ومن تم فالأمر يتوقف على ظروف كل مجتمع. ا 

وقى ضوء هذه الإعتبارات يمكننا مناقشة بعض التعريفات التى قدمها 
العلماء والمتخصصون لعلم الاجتماع الحضرى» وذلك بهدف الكشف عن 
جوانب الإتفاق والإختلاف بينهم من ناحية» ومحاولة لصياغة تعريف لهذا 


o 


العلم يتفق ومكانته المتميزة بين فروع علم الاجتماع الأخرى من ناحية 
أخرى. إلى جانب إعتباره العلم الذى يتناول المدينة وظاهرة التحضر .وما 
يرتيط بهما من تطورات بنائية على كافة الأصعدة والمستويات من ناحية 
ثالثة. 
ثانيا: علم الاجتماع الحضرى: إشكالية التحريف 
يعرف" رالف توملیستون «٥ءنان‏ ه۲۲ ٢ماه"‏ علم الاجتماع الحضرى 
بأنه: العلم الذى أصبح مرادفاً تقريبا لعلم الاجتماع العام وذلك لأنه يختص 
- بموضوع خاص فى إطار علم الاجتماع العام. وعندما يتحدث عن علم 
الاجتماع الحضرىء» يشير إلى أنه علم البيئة الحضريAa «Urban Environoment‏ 
وذلك لأن التوزيع المكانى فى المدن وما حولها وما ينشاً فيها من أشكال 
وأنماط متباينة للعلاقات الاجتماعية يعد الظاهرة الحضرية الأساسية الشى 
يستتد إليها فى تأكيد مشروعية قيام واستمرارية علم الاجتماع الحضرى 
كمجال متميزء وهو بذلك يؤكد على طبيعة الموضوع الذى يشغل به علم 
الاجتماع الحضرى والذى ينحصر فى الأيكولوجيا الحضرية رعه‌ام٤‏ ہaط:ا.‏ 
ومن وجهة نظره فإن هذا الإهتمام يجعل من العلم مجالا متميزآعن 
المجالات الأخرى(١).‏ 
وثمة تعريفات أخرى قدمها العلماء والمتخصصون لعلم الاجتماع 
الحضرى منها على سبيل المثال: التعريف الذى قدمه كل من" جوزيف 
روسك» ورولاند وارن" بأنه الفرع الذى يهتم بدراسة الحضرية وسمات 
سكان المدينة وتنظيماتهم وأنشطتهم المؤسسية وعمليات التفاعل الأساسية كما 
تحدثا أيضا عن الحياة الحضرية وتأثير التغير الاجتماعى على المدينة 


والمشكلات المختلفة التى تواجه المجتمع الحضرى(١).‏ 

بینما یری بلامناتز zاھہ‌صھاJ[.P.P‏ أن علم الاجتماع الحضرى هو الدراسة 
السوسيولوجية للمدن وحياة المدينة أو الحضرية أو مرضوعات مختارة فى 
هذا الحقل(۷). قى حين ذهب نول جست اا6 1ء٠"‏ إلى أن علم الاجتماع 
الحضرى يعتبر من أكثر مجالات علم الاجتماع حاجة إلى التعريف» وذلك 
لعدم وضوح تعريفهء نظرا لعدم وجود إتفاق عام على إستقلاليته أو طابعه 
النظرى. إذ أن الفروع الأخرى مثلا: علم الاجتماع الريفى يشير إلى معظم 
الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالريف والقريةء فى حين أن علم الاجتماع 
الحضرى يؤكد على حقائق معينة للمدينة ويحاول التحقق منها. والواقع أن 
مثل هذا التعريف لايقبله ا شرفو جين المهتمين بالظاهرة 
الحضرية(۸). 

وتشير تحليلات أخرى إلى أن علم الاجتماع الحضرى قد إعتبر نوعا من 
علم الاجتماع يختص بالحياة الحضرية أو المدينةء وأنه من أجل ذلك فقإن 
المباديء العامة وإطار المفاهيم الأساسية والأفكار الرئيسية التى يتحسرك 
خلالها علم الاجتماع يمكن أن تطبق على الدراسة فى علم الاجتماع 
الحضرىء» إلا من تعديلات طفيفة جدا تتناول طابع الدراسة فى المدينة(ه). 

وفى بريطانيا إنتقد" جلاس" وءما۸.6 العديد من الإتجاهات الحديثة بما فى 
ذلك وجهة النظر القائلة بأن علم الاجتماع الحضرى ينبغى أن يهتم أو أنه 
يهتم بالتناقض الحادث بين علم الإجتماع الحضرى والمجتمع الريفى. وحاول 
أن يناقش الإتجاه الإيجابى والذى يهتم فيه علم الاجتماع الحضرى بتعيين 
أنماط المدن الكبرى فى الماضى والحاضر. وأكد" جلاس مع ممفورد" على 


۷ 


+ 
أهمية الدراسة التحليليةء بمعنى أن جلاس يرقض أن يكون علم الاجتماع 
الحضرى ”هو العلم الذى يدرس المجتمع الحضرى باعتباره مقابلاً للمجتمع 
الريفى» ولكنه فى ضوء الدراسة التاريخية التحليلية لنشأة المدن ونموها 
تقررت الركائز الأساسية لهذا العلم الحديث(١٠).‏ 

بينما يعرف" مصطفى الخشاب " علم الاجتماع الحضرى أو أيكولوجيا 
المدينة بأنه: العلم الذى يهتم بدراسة المدينة باعتبارها مركز الحضر. وهو 
بذلك يدرسها فى نشأتها وتطورها ووظائفها والأبنية الادارية والفنية القائمة 
فى تلك المدن. كما أنه العلم الذى يتتاول التصنيفات الطبقية والمهنية 
ومستوياتها التكنولوجية والمشكلات التى تعانى منها. حيث تظهر نتيجة لذلك 
أهمية التخطيط للمدن وتنسيقها وإعادة تنظيمها عمرانياً. ثم يؤكد على أهمية 
أن يقوم الباحثين قى هذا العلم بدراسة المسائل المرتبطة بالغزو الإيكولوجى 
والعزلة الاجتماعية والتتابع وحروب الإبادة كمحاولة منه لقياس درجة هذه 
الظواهر والعوامل الدافعة إليها. هذا بالاضافة إلى تركيز إهتمامهم أيضا على 
دراسة التركز السكانى وأثره على الظاهرة الإنحرافية بصورها المتعددة 
كمحاولة منه أيضا للوصول إلى مقاييس محددة لدرجات الإنحراف(١١).‏ 

فى حين يرى " محمد الجوهرى" أن علم الاجتماع الححضرى هو علم 
إجتماع للحياة الحضريةء أى دراسة الجماعات والعلاقات الاجتماعية فى 
ظروف وأوضاع إجتماعية حضرية(١٠).‏ 

وفى ضوء ذلك» نجد أن الاهتمام بتعريف علم الاجتماع الحضرى قد أخذ 
إتجاهين أساسيين: الأول ويتمثل فى تعريف علم الاجتماع الحضرى إستتاداً 
إلى طبيعة الموضوع الذى يتناوله. والثانى يعرف علم الاجتماع الحضرى 


۸ 
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بأنه مجال متميز فى إطار علم الاجتماع العام» حيث يهتم بدراسة الحقائق 
المتعلقة بالمدن. 

والواقع أن تباين تلك التعريفات يعد إنعكاسا واضحاً لاختلاف التوجهمات 
الفكرية والنظرية للعلماء والباحثين المهتمين بالظواهر الحضرية كما أنه يُعد 
إنعكاسا أيضا لاختلاف المقاييس والمؤشرات المستخدمة فى تلك التعريفات. 
الأمر الذى يدفعنا إلى صياغة تعريف لعلم الاجتماع الحضرى بأنه: " أحد 
الفروع الهامة والمتميزة لعلم الاجتماع العام» والذى يهتم بدراسة البنى 
الحضرية على إختلاف أحجامها ومستوياتها وتركييها البنائى والثقافى 
والإيكولوجى» وذلك من حيث: عوامل نشأتها وظروف تطورها ونموهاء 
ونظمها الاجتماعية المختلفةء والعلاقة المتبادلة و المتداخلة بين تلك النظم. 
فضلاً عن إهتمامه بدراسة وفهم وتحليل وتفسير المشكلات الحضرية الناتجة 

عن النمو الحضرى المتزايد من حيث أسبابها وأيعادها وآثارها المختلفة ليس 

فقط على الصعيد المحلى الحضرى» ولكن أيضا على الصعيد القومى. إلى 
جانب إهتمامه كذلك بدراسة التغيرات التى تتعرض لها البنى الحضرية 
وماتفرزه من مشكلات بهدف فهمها والمساهمة فى مواجهتهامن خلال 
التوصيات والمقترحات التى ثترجم إلى خطط راخ ف ل التخطيط 
والتنمية الحضرية". 

ولاشك أنه إذا كانت الاشكاليات النظرية و المنهجية ث ب ك الاشكاليات 
التى تواجه المنظرين فى علم الاجتماع الحضرىء فثمة إشكالية أخرى لاقل 
فى الأهمية تتمثل فى إشكالية المفاهيم. ومن ثم فإن توضيح المفهومات 
المستخدمة فى ميدان علم الاجتماع الحضرى» وتحديد تعريفات دقيقة ومحددة 


وعامة لهذه المفهومات يمثل تحديا هاما يواجهه هؤلاء المنظرين 
والمتخصصين. ولذلك تحتل المفاهيم وتعريفاتها أهمية كبيرة فى الصياغة 
النظرية لعلم الاجتماع الحضرى من ناحيةء وتوجيه خطوات البحث والدراسة 
من ناحية آخرى. حيث تلعب المفاهيم دورا أساسياً فى تحديد الاطار النظرى 
الذى يوجه البحوث» وتسهم فىتحديد أهدافها وإجراءاتها المنهجية والميدانية. 
فضلاً عن أهميتها فى توضيح الرؤية بأبعاد الواقع الاجتماعى المرتبط 
بالظروق الحضرية. ومن تم فإنه بدون التعريف الدقيق للمفهومات لايستطيع 
الباحث أن يحدد إطاره النظرى تحديدا دقيقاء كما أنه لايمكنه أن يحدد 
التعريفات الاجرائية للمفاهيم التى يستخدمها فى دراسته وفقا لعدد من 
المؤشرات والمقاييس الدكيقة التى تتناسب و طبيعة الواقع الاجتماعى 
الحضرى الذى يقوم بدراسته. 

ولذلك يأتى إهتمامنا بتحديد مجموعة من المفاهيم الأساسية التى تواجه 
الباحث فى مجال علم الاجتماع الحضرى والدراسات الحضريةء وذلك من 
واقع المراجعة النقدية للتراث المتعلق بالتحضر والمدن» وخاصة أن تلك 
المفاهيم - ماتزال- بحاجةٴ إلى المزيد من التوضيح» فضلاً عن عدم وجود 
إتفاق عام على تعريف محذد وعام لأى منها من قبل المتخصصين والمهتمين 
بدراسة الواقع الحضرى. 

وعلى ضعيد آخر نعتقد أن مناقشة المفاهيم الأساسية المرتبطة بعلم 
الاجتماع الحضرىء» وتقديم التعريفات الواردة حولها وتحديد تعريف نظرى 
وإجرائى لتلك المفاهيم يمثل مطلبا أساسيا وجزء!ا من التحديد النظشرىء 


وبخاصة أن المهتمين بالدراسات الحضرية الآن يواجهون مجموعة من 


1 e 


المفاهيم التى - ماتزال- تحتاج لتعريفات واضحة ومحددة ودقيقة لكى تتضح 
الرؤية بأبعاد تلك المفاهيم ودلالاتها فى فهم الواقع الحضرى المعاصر 
وإشكالياته المتباينة والمعقدة والمتشابكة من حيث أبعادها وآلياتها. 

وانطلاقا من ذلك» يمكننا مناقشة بعض التعريفات التى قدمها بعض العلماء 
والمتخصصين فى علم الإجتماع الحضرى والمهتمين بالدراسات الحضرية 
لبعض المفاهبم الهامة والأساسية قى هذا المجال»ء وذلك للتعرف على 
إسهاماتهم المختلفةء وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيما يتعلق بالمؤشرات 
والمقاييس المستخدمة فى تحديد تلك التعريفات. ومن أهم المفاهيم المستخدمة 


فى مجال علم الاجتماع الحضرى: 
( التحضر والخضرية. - المدينة. 
۳- المجتمع المحلى. ٤‏ - الإيكولوجيا الحضرية. 
-٥‏ التضخم الحضرى. 


ثالثا: مفاهيم أساسية: إشكالية التعريف. 
١‏ - التحضر «٠ناوعنموطاU‏ والحضرية صونمو Urb‏ 

ثمة خلط بين معنى مفهومى التحضر والحضرية من جانب بعض 
المتخصصين فى علم الاجتماع الحضرى.ويتضح هذا الخلط عندما يسستخدم 
هؤلاء أحد هذين المفهومين للدلالة على الآخرء أو عندما يكتفون باستخدام 
أحدهما للدلالة به على كليهما. الأمر الذى يؤكد على ضرورة التمييز بين 
المفهومين. 

ولقد أشار"سيجوبرج" فى دراسته لعلم الاجتماع الحضرى المقارن إلى أنه 
من العقبات الأساسية التى تواجهنا فى الصياغة النظرية لعلم الاجتماع 


۱۱١ 


الحضرى هى غموض بعض المفاهيم الأساسية» وعدم تحديدها بصورة 
كاقية. ومن هذه المفاهيم التى تستتد إلى الصياغة النظرية والتى لها أهمية 
كبيرة فى الدراسات المتعلقة بنشأة المدن ونموها والظواهر الحضرية التشى 
تواجه المدن المعاصرة بشكل يقتضى مزيدا من البحث والدراسة" مفهوم 
التحضر"(١٠).‏ 
ولقد صاخ" رالف توملنسون" تعريفا للتحضر جاء فيه أنه يشير إلى هجرة 
السكان من الريف إلى المدن الصغرى أو إلى المدن الكبرى. وهذه الأخيرة 
تتميز بأنها مستعمرات بشرية على درجة عالية من الكثافة السكانيةء حيث 
يقيم الناس متجاورين فى منطقة مخصصة لذللكء ويعملون غاليا فى أنشطة 
غير زراعیة(٤۱).‏ 
وعلى الرغم من أهمية هذا التعريف» إلا أنه يعد تعريفا جزئيا حيث 
عرف التحضر إنطلاقا فقط من التركيز على عامل واحد إعتبره هو المسؤل 
الوحيد عن تلك الظاهرة»ء ذلك العامل يتمثل فى تأاثير الهجرة الريفية- 
الحضرية. وأنه على الرغم من أهمية الدور الذى تلعبه الهجرة الريفية 
الحضرية فى هذا المجال › إلا أنها ليست - بحال من الأحوال- العاممل 
الوحيد» فثمة عوامل أخرى كثيرة تسهم بدرجات متفاوتة فى التأثير على 
عمليات التحضر متل: الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين أنقسهم» وأيضا 
الأمور التى تتعلق بالسياسات والتوجهات الحضرية مثل إقامة مدن جديدة أو 
تحويل بعض المناطق الريفية إلى مناطق حضرية. أى أن هذا التعريف قد 
ركز فقط على بعد واحد من أبعاد التحضر كعملية إجتماعية هامة من 
عمليات التغير الإجتماعى وهو البعد الديموجرافى" السكانى"٠‏ وخاصة أولئك 


۱۲ 


الذين ينتقلون من المجتمعات الريفية إلى المجتمعات الحضرية. 

وقد عرف" ریتشارد سترين ١٥)؟‏ 4ءهطهنR"‏ التحضر بأنه“ إجمالى نسبة 
سكان المجتمع الذين يقيمون فى مناطق حضرية. كما أنه يشتمل كذلك على 
عملية إقتصادية وتحول إجتماعى قى أسلوب الحياة .)٠١(‏ 

ويؤكد تعريف آخر على أن التحضر یعنی" نمو نسبة ہ٥نااممہ٣‏ أو حجسم 
السكان الذين يعيشون فى مناطق حضرية. وأن التحضر بهذا المعنى يشتمل 
على خاصيتين هما: الأولى وتتمثل فى حركة السكان من المناطق الريفية إلى 
المناطق الحضريةء وبخاصة أولئك الذين يفتقرون إلى وظائف خارج نطاق 
العمل اازراعى. ٠‏ أما الخاصية الثانية فتتمثل فى التغيرات التى تظهر على 
حياة هؤلاء الناس بعد إنتقالهم من الريف إلى المناطق الحضرية. وأنه أشاء ' 
هذه الفترة يسعى هؤلاء. إلى محاولة التكيف مع أساليب الحياة الحضرية 
گا 0۴ Ways‏ مهطءا والتى تتضمن التغيرات فى القيم والإتجاهات وأنماط 
السلوكل١).‏ . 

بينما يرى" إجون برجل" أن التحضر بمثابة عملية ءوممإ۲» فى حين 
تعتبر الحضرية الحالة أو .الظروف القائمةء ومن ثم يرى أن التحضر يمشل 
الجاتب الدينامى» فى حين تمثل الحضرية الجانب الثابت والمستقر( .)١۷‏ 

وفى سياق محاولته التمييز بين التحضر والدضريةء أشار“ هارلى. 
براوننج من« سه8 .4" إلى أن هناك نوعاً من الخلط يدور حول طبيعة 
المفهومين. وأن التحضر بالمعنى الذى يستخدمه يشير إلى " زيادة الحجم 
الإجمالى للسكان الذين يعيشون فى نقاط ثابتة نسبيا من حيث التركز أو 
الكثافة المرتفعة فى أى دولة من دول العالم". ومن جانب آخرء قإن مفهوم 


۱۳ 


الحضرية يعد مفهوما فضفاضا إلى أبعد الحدود لكونه يحاول تحديد جواتب 
الحياة الاإجتماعية والشخصية فى البيئات الحضريةء وأنه لايوجد حاليا إتفاق 
عام بين المتخصصين قى علم الاجتماع حول السمات المميزة للحضرية من 
منظور نقافی مقارن(۱۸)۔ 

وثعرف الموسوعة البريطانية الجديدة التحضر بأنه" العملية التى يصبح 
بمقتضاها السكان متمركزين فى المدن أو فى الأماكن الحضرية. وهى عملية 
يمكن أن تحدث بطريقتين: الأولى هى زيادة عدد المحلات الحضريةء والثانية 
هى زيادة حجم سكان كل محلة من تلك المحلات على حدة". وأنه على الرغم 
من أن مصطلح التحضر يُستخدم أحيانا للإشارة إلى خصائص الحياة 
الحضرية» فإن الباحتين يفضلون إستخدام مصطلح " الحضرية" لوصف هذه 
الخصائص مثلما هو الحال مع مصطلح الحضرية كأسلوب فى الحياة(۹٠).‏ 

أما" بانكس مد8 .5 "١‏ كار مد٣"‏ فقد صاغا تعريفا للتحضر جاء فيه 
أنه"...كميا يشير التحضر إلى تركز السكان»ء وكيفيا يشير إلى التغيرات التى 
تحدث فی أسالیب الحياة والقيم..» وأن هذا المصطلح يمكن أن يشير إلى 
كليهما معاء أى أنه يشير إلى العملية والنتيجة. أى إلى التحول إلى مكان 
فيزيقى متضمنا العمليات الكيفية المرتبطة بمثل هذا التحول إلى المكان 
الجديدء ودرجة وأثر التحولات التى حدثت بالفعل. ومن ثم يمكن النظر 
للتحضر كعملية ذات وجهين: أحدهما يعنى زيادة عدد نقاط التركز» والتانى 
يعنى زيادة حجم التركزات القائمة بالفعل. أما التحضر من الناحية الكيفية 
فإنه يعد عملية معقدة وغير متجانسة. ولذلك قإن البعض يميل إلى إستخدام 
مصطلح " الحضرية" لوصف هذا الجانب الكيفى للتحضر. ويميل الباحتثان 
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إلى التأكيد على أهمية البعد الكمى» وأنه على الرغم من أهمية الإعتبارات 
الكيفيةء فإنه أصبح من الضرورى من أجل المقارنة اللجوء إلى تعريف كمى 
مبسط للتحضر والذى يعنى:نسبة الأفراد الذين يعيشون فى المدن على 
إختلاف أحجامها(٠۲).‏ 

ونظرا لأن مفهوم " الحضرية مفهوما واسعا وذلك لأنه يتصل بكل مظاهر 
أسلوب الحياة الحضرية بما يشتمل عليه من قضايا سياسية وإقتصادية 
وإجتماعية وثقافيةء فإن البعض يرى أن "الحضرية تمثل المنتج النهائى 
لعمليات التحضر(١١).‏ 

قى حين يشير تعريف آخر للتحضر إلى أنه" التغير فى تسبة السكان الذين 
يعيشون فى أماكن حضرية". وأن التحضر يحدث نتيجة لمجموعة من 
العوامل منها: الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة»ء والزيادة الطبيعية 
ء1neres‏ اة للسكان الحضريينء وكذلك نتيجة للهجرة الحضرية الدولية 
›[ntenational Urban Migration‏ قفضلاً عن عوامل خر ى مثل: إعادة تصنيف 
المناطق الحضرية دنا كوعداءءR‏ وعمليات الضم «0نا>جصصى وكذلك 
عملية التوسع فى المناطق الحضرية العاصمية .(YMetropolitanization‏ 

وثمة تعريف آخر للتحضر يركز على التحضر باعتباره عملية من 
عمليات التغير الاجتماعى» حيث يركز هذا التعريف على التغيرات الى 
تطرأً على على البنية الوظيفية من جراء الهجرة الريفية إلى المدينة للعمل 
فى الصناعات والخدمات. كما أن عملية التحضر تشتمل على ماييصاحب 
الحركة السكانية فى المناطق الريفية والحضرية من تغيرات فى نسق القيم 
السائدة فى المنطقة الحضرية وظهيرها بفعل ما يحدثه التغير التقنى من 
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تحولات فى الأفكار وسلوك الأفراد ومظاهر إستهلاكهم ونمط معيشتهم 
وأسلوب حياتهم. وفى ضوء ذلك فإن عملية التحضر تشتمل على تلاثة أنماط 
للتغير الاجتماعى هى: 

- تمو المدن. 

- حركة الأفراد من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. 
۳“ الحضريةء والتى تعنى تتمية نمط حياتى جديد يختلف عن نظيره السا 
فى المناطق الريفية(۲۳). 

فى حين ذهب" السيد بدوى" إلى أن التحسضر معادل للمفهوم 
الإنجليزى«ءنمهطءنا» وهو يدل على حركة التحضر بشكل عام» وما تعنيه 
) هذه الحركة من تغيرات كمية وكيفية. أى أنه يشير إلى الزيادة التى تطرا 
على سكان المناطق الحضرية والمتطلبات الثقافية للحياة الحضريةء وما يلزم 
لتحقيق ذلك من عمليات إجتماعية مثل: التكيف والصراع» وما ينتج عن ذلك 
من التدهور المادى والمعنوى والإنحراف والإرتداد للقرية. ثم يفرق الكاتسب 
فى هذا التعريف بين مصطلح التحضر صءنمهطال الذى يشير إلسى العمليات 
الكمية والكيفية لعملية اللخضر فى آن واحد»ء وبين مطصطلح " 
التحضير م٥نادنمهطءل‏ والذى يشير إلى العمليات الكمية دون العمليات 
الكيفية(؛۲). 

والواقع أن هناك بے من الملاحظات اریخا من التغريف 

السابق تتمثل فى: أولا: أن هذا التعريف يخلط بين التحضر كعملية إجتماعية 
والحضرية كأسلوب للحياة ونمط للمعيشة. وثانيا: أنه يخلط بين عملية التركز 
فى المدن وبين عملية تأثير المتاطق الحضرية على المناطق المجاورة لها 
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وبخاصة المناطق الريفية. وثالثا: أنه يخلط بين التحضر باعتياره عملية 
تحدث بشكل تلقائىء وبين التحضر باعتباره عملية تحدث بشكل مقصود 
فضلا عن أن التحضر بالمعنى الذى أورده التعريف لايخرج عن كونه أحد 
مصادر التحضر. وأخيرآ لم يحدد هذا التعريف- رغم صعوبة القيام بذلك- 
أساليب الحياة الحضرية التى يمكن أن تغزو الريف» كما أنه لم يشر إلى 
الآليات والأساليب التى يمكن من خلالها أن تتحقق هذه العملية. 

ویعتبر" لويس ویرٹ W٣‏ سا" أول من صاغ تعريفا للحضرية قى 
مقاله الشهير" الحضرية كأسلوب للحياة نا گه رمس a‏ كج صینصوطإا" والذى 
ناقش فيه عددا من المحاور والموضوعات والخصائص التى تميز المدينة 
عن القرية. حيث أشار إلى أن الحضرية تشجع على المنافسة «Competition‏ 
والإستقلالية ءءمءلnمءpءلn[ء‏ و اللاشخصية راناد«مءءەpم[»‏ مما يؤدى إلى 
إستغلال الناس لبعضهم البعض. كما أن الحضرية تؤدى أيضا إلى عت 
التماسك الاجتماعى رانعمهناه؟S‏ ادءم؟. وأن هذه التأثيرات لاتتوقف فقط عند 
المستوى الحضرىء» أى مستوى المدينةء ولكنها تحدث تأثيرات على السكان 
الريفيين كذلك. وأضاف فى تحليله للحضرية أن المدن أصبحت مراكز 
للفنون والتعليم والحكومة. وحدد مجموعة من الخصائص التى تميز المدينة 
عن القرية منها: ضخامة الحجم»ء و الكثافة السكانيةء وعدم التجاتس(١٠٠).‏ 

ولقد حاول" بول میدوس ءس0لهء× اںه۴" من جاتبه أن يُحدد خصائص 
للحضرية فذكر أنها تمثل تفط من الحياة يتجلى فيه مايلى: تكيف جماعات 
غير متجانسة مع بعضها البعض» ودرجة عالية نسبيا من التخصص فى 
العمل» ومزاولة حرف ومهن غير زراعيةء وإقتصاد موجه إلى السوق» 
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والتفاعل بين الإبتكار والتغيير مقابل المحافظة على التقاليد الجمعيةء وتطوير 
التعليم والفنون وتوفر إتجاهات وميول لتقبل الأبنية التى تفرزها المدينة أو 
التشريعات والقوانين التى تضعها الحكومة(١۲).‏ 

نستخلص مما سبق» أن ثمة خلطا واضحاً قى إستخدام مفهومى" التحضر 
والحضرية"ءمما يشير إلى عدم وجود إتفاق عام بين العلماء والمتخصصين 
حول تعريق محدد وواضح لكل من المفهومين. الأمر الذى يففعنا إلى 
ضرورة التمييز بين المفهومينء وذلك لسبيين أساسيين أحدهما: نظشرى 
ومنهجى» والآخر: واقعى» أى يرتبط بالواقع الاجتماعى. 
وقيما يتعلق بالسبب الأولء النظرى والمنهجى» فإنه يستند إلى إعتبارين 
-١‏ آنه إذا كانت النظريات الغريية فى مجال التحضر لاتخرج عن كونها 
ترجمة فكرية لتجربة التحضر التاريخية التى شهدتها أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة» وأن هذه النظريات نتجاهل فى مجملها تجارب التحضر 
الت شهدتها البلدان الأخرىء فإنه يصبح من المنطقى بالنسبة للباحثين 
والمهتمين بظاهرة التحضر فى البلدان النامية أن يتعاملون مع هذه النظريات 
وما تطرحه من أفكار وفرضيات بقدر كبير من الحيطة والتحفظ عند قيامهم 
يدراسة التحضر والمدينة فى تلك البلدان النامية. ) 
۲- وعلى صعيد آخر » فإن معظم العلماء الغربيين الذين إهتموا بظاهرة 
التحضر فى مجتمعاتهم» والذين صاغوا مفهوم الحضرية ( ويرثء 
ميدوس...وآخرون)ء قد درسوا الواقع الحضرى فى بعض البلدان الأوروبية 
خلال مرحلة معينة من مراحل تطور تلك البلدان. الأمر الذى أدى بهم إلى 
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صياغة مثل هذه المفاهيم من خلال تجريد المدينة وإتتزاعها من سياقها 
الإجتماعى والاقتصادى والثقافى والتاريخى الشامل. ومن ثم › فإن خصائص 
الحضرية كما حددها هذين العالمين ليست أكثر من كونها محطصلة ثقافية 
لدرجة ومستوى التطور الاقتصادى والاجتماعى والتقافى الشامل التى بلغتها 
الرأسمالية فى أوروبا الغريية والولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر. فضلاً عن أن المدينة الأوروبية والأمريكية أصبحت منذ ذلك الوققت 
تمثل وعاءًا إجتماعيا تتجلى فيه " الحضرية" بخصائصها المعروفة والتى من 
أهمها: اللاشخصيةء واللاتجانس» والفردية والعقلانيةء أى أنها تعكس بشكل 
واضح مستوى التطور الاجتماعى والاقتصادى والقافى الذى بلغته 
الرأسمالية فى تلك البلدان. 

أما قيما يتعلق بالسبب الثانى والذى يدفعنا إلى التمييز بين مفهومى " 
التحضر والحضرية" فيتمئل فى: البعد الأمبريقى أوالواقعى. يمكننا القول أنه 
إذا كان العلماء الغرييين قد حددوا خصائص الحضرية إستتادا إلى دراسات 
ميدانية وملاحظات أمبريقية تتعلق بواقع المدن الأوروبية التى قاموا 
بدراستهاء فإنه من الصعوبة تعميم تلك الخصائص على المدن الأوروبية 
بشكل مطلق. ومن ثم تفتقر هذه النظريات والأطروحات إلى إمكانية تعميمها ‏ 
حتى على مستوى المدن الأوروبية ذاتها خلال تلك المرحلة أو فى مراحل 
أخرى. وبالتالى فإن الأمر يزداد صعوبة فى حالة تطبيق هذه النظريات وما 
حددته من خصائص وسمات على المدينة والتحضر فى البلدان الناميةء وذلك 
لخصوصية عمليات التحضر فى تلك البلدان من حيث: عواملها وأبعادها 
وخصضاتضها وتاثيزاتها وإتعكاساتها المختلفة وما تفرزه من مشكلات حضرية 
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معقدة ومتشابكة. 

ومن جانب آخرء يصعب تحديد خصائص الحضرية من منظور ثقافى 
مقارن»ء فالتحضر قد حدث- ومايزال- فى البلدان النامية دون أن يفرز 
بالضرورة جميع خصائص الحضرية كما حددها هؤلاء العلماء الغربيين. 
وهذا يعنى أن فهم وتحليل ظاهرة التحضر» وما تعكسه من أساليب للحياة 
وأنماط للمعيشة يتطلب من الباحث أن يضع تلك الظاهرة فى إطارها البنائى 


والتقافى من جانب» وسياقها التاريخى والمعاصر من جانب آخر. 
-٣‏ مفهوم المدينة: تباين التعريفات 

على الرغم من أن علماء الاجتماع والجغراقيا والسكان قد إجتهدوا فى 
تقديم تعريفات للمدينةء وعلى الرغم من أن المدينة تعتبر الموضوع الأساسى 
والمجال الرئيسى للدراسة قى علم الاجتماع الحضرىء» إلا أن تراث هذا العلم 
لايتضمن حتى الأن تعريفا شاملا وعاما للمدينة يمكن إستخدامه وتطبيقه على 
كاقة المجتمعات الحضرية وفى كل المراحل. ويمكن تفسير ذلك فى ضوء 
مجموعة من العوامل والأسباب منها:- . 
أول: تباين التوجهات النظرية والفكرية والمواقف الأيديولوجية للعلماء 
والمهتمين بالدراسات الحضرية بشكل عام. ) 
تثانيا: إختلاف وتباين تخصصات العلماء والباحثين الذين يجعلون من المدينة 
موضوعا أساسيا لدراساتهہ a‏ فى مجال: علم الاجتماع» أو علم الجغرافياء 
أو علم السكان» أو التاريخ » هذا قفضلا عن إهتمامات علماء البيئة 
والإيكولوجيا. 


ثالثا: تنوع وتباين أحجام وأنماط المدن ذاتهاء فهناك أنماط مختلفة وأشكال 
متباينة للمراكز الحضرية (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أو العواصم» 
وأصبح هناك الآن ما يعرف بالمدن الضخمة وعنان)-aعه»‏ والمدن 
العالمية ءعنز٣‏ ادطها6» ومن ثم يصعب وضع تعريف محدد وشامل يتتاسب 
وهذه الإختلافات والأنماط المتباينة من المدن. 
رابعا: تعدد وتنوع المؤشرات والمحددات والمقاييس التى يعتمد عليها العلماء 
فى تعريفهم للمدينة. ومن تم النظر للمدينة من منظور جزئى يركز فقط على 
تعريف المدينة من خلال أحد المقاييس والمؤشرات وإهمال المؤشرات 
الأخرى. ٠‏ 

وإنطلاقا من ذلك» يمكننا أن تعرض نماذج من كلك التعريفات» وذلك 
للكشف عن أوجه الإتفاق . ملامح التباين بينها من ناحيةء وكمحاولة لصياغة 
تعريف للمدينة يتفادى أوجه القصور التى تضمنتها تلك التعريفات من تاحية 
أخرى. ويعتبر"ماكس فيير" من أوائل الذين حاولوا إيجاد تعريف محدد 
للمدينة حيث أشار إلى أنها “ تتكون من مجموعة أو أكثر من المساكن 
المتفرقةء لكتها نسييا تعتبر مكان إقامة مغلق....» كما يقرر أن المدينة 
بمعتاها الكامل لايد من توفر خمس مقومات لها هى: الحصون القلاعيةء 
والأسواق» ومحكمة خاصة » وأخير؟ حكومة ذاتية وإدارة مستقلة تسبيا عن 
طريق الإنتخاب من بين السكان(۲۷). 

ولقد قدم" لويس ويرث" تعريفاً سوسيولوجيا للمدينة على أنها" موطن 
لاإقامة كبير نسبيا ودائم لأقر اد متبjıiıl‏ زجڌlnعÎ_ı Socially Heterogeneous‏ 
(۲۸). ويؤكد كذلك على أن التعريف السوسيولوجى للمدينة ينبغى أن يسعى 
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لإختيار وإنتقاء عناصر الحضرية التى تميزها كأسلوب لحياة الجماعة 
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ويُعرف" جون قريدمان و روبرت وولف" المدينة بأنها" عالم إجتماعى 
صغير» ومن ثم فهى ظاهرة متعددة الأبعاد ثبدى خصائص طبيعية ومكانيية 
وثقافية وتنظيمية وإقتصادية وديموجرافية وإجتماعية متتوعةء ولذلك فالمدينة 
کنسق اجتماعی صعاور؟ لهناة5» توحی بتفاعل عمیق واعتماد متبادل بین 
سکاتها وتنظمهاء وهی کنسق فرعى صءاءر؟ -طں؟؛ للمجتمع توحى بأنها جزء 
من کل اجتماعی شامل» وكنسق فرعى منظم من حيث المكان توحى بأنها 
تعمل كمكان مركزى داخل التدرج الهرمى للأماكن الحضرية على تنظيم 
المناطق المحيطةء وأحيانا البعيدة فى أمكنة اجتماعية واقتصادية وقافية(۹٠).‏ 

ويذهب" روبرت بارك" إلى أنه يحاول فهم المدينة بوصفها مكاناء وأييضا 
باعتبارها نظاما أخلاهيا ل0۲ لهه ومن ثم يعتقد أنه ينبغى وصف المدينة 
من خلال التحليل الوظيفى» ذلك لإظهار إمكانيات الحياة الثقافية والأخلاقية. 
أما ما وصفه "بارك" بأنه إيكولوجية المدينةر:) ٥ا‏ گه رچهامهع» فإنه لايعنى 
الإقتصار على تتبع التقسيم المكانى الداخلى للمدينةء أو وضع خريطة 
- لمختلف الأشياء التى توجد بهاء وإتما هو إكتشاف تأاثير هذه الظواهر 
الفيزيقية فى خبرة سكان المدينة الإنسانية والعاطفية ودورها فى تشكيلها(١۳).‏ 

ولاشك فى أن المؤشرات والمقاييس التى إعتمد عليها العلماء 
والمتخصصين فى تعريفاتهم للمدينة تمثل أحد العوامل المسؤلة عن عدم 
وجود تعريف محدد وشامل للمدينة. ومن تلك المؤشرات: المؤشر 


الإحصائى» والمؤوشر الإدارى› والمؤوشر القانونى› والمؤشر 
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الاقتصادى...وغيرها من المؤشرات والمقاييس الأخرى والتى تعبر عن 
وجهات تظر متباينة. فعلى سبيل المثال: عرفت المدينة فى المصطلحات 
القانونية بأعتبارها مكان يجعل المدينة ذات وضع قانونى بواسطة الميثشاق› 
الذى يوضع من قبل السلطة العليا. وعلى الرغم من أن هذا التعريف يتميز 
بالوضوح» إلا أنه غير مقنعء وذلك بسبب أن المكان ليس بالمدينة لمجرد أنه 
لم يرد بالميثاق. كما أن التعريف لم يهتم بحقيقة هامة تتمثل فى أن هناك مدنا 
كثيرة لايتضمتها ميثاق» وبخاصة فى المشرق» وأن ذلك أمر مختلف قى 
المغرب من حيث التمييز بين الأماكن الحضرية والأماكن الريفية(١١).‏ 

وهناك محاولات أخرى كثيرة تستند إلى المعيار الإحصائی فى تعريقف 
ال ی كرف :لاء المدينة بأنها ذلك المكان الذى يضم 
٠١‏ انسمة فأكثر من السكان. غير أن ها المؤشر الإحصائى ذاته يواجه 
فروقا واضحة فيما بين مؤيديه» حيث يتخذ مكتب الإحصاء فى الولاييات 
المتحدة معيارا آخر يعتبر به المدن هى الأماكن التى تضم من -٤٠٠٠:‏ 
۰ تنسمة(۳۲). .۰ 

ومن تم يعد تنوح وتباين المعايير والمؤشرات الإحصائية المستخدمة فى 
تعريف المدينة وعدم الإتفاق حولها تعبيرا عن ضعفها للتمييز بين ماهو 
ريفى وما هو حضرى من جانب» وعدم قدرته على تمكين العلماء 
والمتخصصين من التوصل إلى تعريف عام وشامل للمدينة من جانب آخر. 

ومما يؤخذ على التعريفات التى تعتمد على المؤشر الإحصائى كذلكء أن 
تمة مجتمعات يفوق عدد سكاتها كثيرآ مجتمعات حضريةء ورغم ذلك تعد 
مجتمعات ريفية. وأن تثمة نماذج أخرى من المجتمعات تعد مجتمعات 


۲۳ 


حضرية رغم أن عدد سكاتها يقل كثيرا عن عدد سكان بعض المجتمعات 
الريفية وبخاصة فى البلدان النامية . ولذلك فإن الأمر يتطلب مراعاة عدم 
التعميم من ناحية» وخصوصية عمليات التحضر ذاتها من ناحية أخرى. 

وثمة تصنيفات وتعريفات أخرى إستتدت إلى مؤشرات مثل: المهنة 
والنشاط الاقتصادى» وأخرى إستتدت إلى الجمع بين خصائص معينة تجعمل 
المجتمع الحضرى يختلف عن المجتمع الريفى من هذه الخصائص: المهنة 
درجة التجانس»البيئةء التمايز والتدرج الاجتماعى» وحجم المجتمع المحلسىء 
وكثافة السكان» ودرجة الحراك الاجتماعى» وأيضا التفاعل الاجنماعى...الخ. 

ويرى"حليم بركات" أن المدينة تتحدد من خلال الوظائف المتعددة الشى 
تؤديهاء ومن ثم فهى: "مركز الحكم أو النفوذ والقوة حيث يوجد فيها 
مؤسسات الدولة من وزارات وجيش ومحاكم ومؤسسات إنتاجية 
وسفارات...الخ. : أنها تمثل مركز؟ للتجارة المحلية والعالميةء حيث تتوافر 
بها الأسواق التجارية والصناعة والحرف والبنوك والشركات...وغيرها 
ومراكز التعليمء فيوجد فيها الجامعات والمدارس ودور النشر والصحفقف 
والمتاحف» ومراكز العبادة (المساجد والمآذن الكبرى والكاتدرائيات 
والكنائس...)» ومركز الإدارات والفنون والترفيه والخدمات 
العامة...وغيرها(٣٣).‏ ) 

بينما يعرف" مصطفى الخشاب" المدينة بأنها" وحدة إجتماعية تمتاز 
بوحداتها الاداريةء ويعيش فيها الأفراد متكتلين متزاحمين فى مساحة معينة 
رغبة فى تبادل المناقع وتحقيق الغاية من الاجتماع الإنسانى»› ويقوم النشاط 
فيها على الصناعة والتجارة» وتمتاز بسهولة المواصلات وإرتقاء مستويات 
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المعيشة وتفنن الأفراد فى أساليب الحضارة وإتساع نطاق تقسيم العمل وزيادة 
التخصص وإرتفاع نسبة الكثافة السكانيةء وقيام الهيئات والمؤسسات 
والجماعات والإدارات والمصالعح الحكوميةء كما تمتاز أيضا بالتخصص 
المهنى والتدرج وتعدد الأوضاع والمراكز الاجتماعية"(١٠).‏ 

وتستخلص مما سبق» أن كل تعريف قد ركز على جانب واحد أو بعمض 
جوانب ومكونات المدينةء ومن ثم جاعت هذه التعريفات جزئية من ناحية 
ويصعب تطبيقها على كل المدن والمراكز الحضرية فى كل المجتمعات وقى 
كل الظروف من ناحية أخرى. الأمر الذى يدفعنا إلى محاولة صياغة تعريف 
للمدينة يتضمن قدر الإمكان عناصرها ومكوناتها المختلفةء حيث يمكن_ 
تعريفها على النحو التالى: " بنية إجتماعية تحتوى بداخلها على أنماط إنتاجية 
مختلفةء بعضها تقليدى يعكس أوضاعا تاريخية متباينة من حيث الخصائص 
ودرجة التطورء والبعض الآخر حديث يعكس أوضاعا أخرى مختلفةء تلك 
الأنماط الإنتاجية المتباينة ترتبط ببنية طبقية وأوضاعا إجتماعية متناقضة من 
حيث المصالح والغايات الأمر الذى يجعل المدينة تتميز بصفة عامة 
بمجموعة من الخصائص مثل: سيادة العلاقات Informal Relations aa)‏ 
واللاشخصيةء والتى تعبر عن تباين عناصر ومكونات البنية الثقافية. كما 
تتميز المدينة أيضاً بذزچة عالية من التباين المهنى والوظيفي»ء وتعدد وتتوع 
المكانات والأدوار الاجتماعية.إلى جانب كونها مركزا لإقامة الصفوات 
السياسية( المدن العواصم بخاصة)» كما أنها تضم العديد من الخدمات 
الحضرية: التعليمية والقضائية والثقافية والدينية والصحية...وغيرهامن 
الخدمات الحضرية الأخرى...". 


- مفهوم المجتمع المحلى: 

يستخدم مفهوم المجتمع المحلى لدى الكثيرين من علماء الاجتماع 
والمهتمين بالدراسات الريفية والحضرية للإشارة إلى معانى كثيرة. ومن شم 
قدم هؤلاء العلماء تعريفات مختلفة لمفهوم المجتمع المحلى نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر التعرر يفات التالية: يستخدم بععمض علماء الاجتماع 
مفهوم المجتمع المحلى رانسصصه للإشارة إلى الموطن العأم Common‏ 
٤‏ أو للحياة العامة لجميع الأشخاص فى نفس المنطقة. بينما يستخدم 
البعض الأآخر المفهوم للإشارة إلى عدد من الناس يشتركون فى مصالح 
وإهتمامات خاصةء وسلوك وعواطف مشتركة تجعلهم ينتمون لجماعة 
إجتماعية. فى حين يرى آخرون أن المجتمع المحلى هو" جماعة إقليمية 
صغرى يمكن أن ثكون قى الغالب الأعم مجتمعا كاملا. أو أنه عبارة عن 
جمع من الناس يشغل منطقة جغرافيةء ويشتركون فى النشاط الاقكصادى 
والسياسى» ويشكلون بصفة أساضية وحدة إجتماعية تثحكم ذاتيا ببعض القيم 
العامة وخبرة الشعور بالإتتماء لبعضهم(١٠).‏ 

يذهب"أرنولد جرين" إلى أن المجتمع المحلى هو" عبارة عن تجمع من 
الناس يعيشون فى منطقة صغيرة دائمة ويتقاسمون طريقة مشتركة فى 
الحياةء ولذلك فإن المجتمع المحلى يعتبر جماعة إقليميةء وفى المجتمعات 
البدائية يكون المجتمع المحلى والمجتمع شيئًا واحداء أُما فى المجتمعات 
المتحضرة» فإن المجتمع يتكون من مجتمعات محلية منفصلة تتقاسم كل منها 
بطريقة أو بأخرى حياة إجتماعية مشتركة. وفى الوقت ذاته تكون هذه 
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المجتمعات المحلية شبه مستقلة يمكن أن تتميز الواحدة عن الأخرى فى القيم 
والقواعد الاجتماعية"(١١).‏ 
ویتتاول"هنط س" المجتمع المحلى بقوله" أن المجتمع المحلى يتكون 

من الناس الذين يعيشون فى منطقة محليةء والذين تكون لهم نتيجة للمعيشة 
المشتركة مصالح معينةء ومشاكل مشتركة. وأنه نظرا لقرب أعضاء المجتمع 
المحلى أحدهم من الآخرء فإنهم يتعاونون وينتظمون ويتعين عليهم نتيجة لذلك 
أن يبحتوا عن طرق توفير الخدمات والسلع من جميع الأنواع» وإقامة كل 
التنظيمات الأخرى التى تتميز فيما بينها من حيث: الطابع والحجم"(۷٠).‏ 

ويؤكد تعريف آخر للمجتمع المحلى على أنه" مجموعة من السكان الذين 
يعيشون فى منطقة معينةء ويرتبطون بنوع معين من الروابط والمصالح» 
وتتظمهم مجموعة من القواعد والقوانين والأعراف التى تحدد العلاقات فيما 
بينهم. كما تثكون مجموعة من المحليات الصغيرة داخل المجتمعات المحلية 
الكبيرة؛ والذين يقطنون مناطق جغرافية محددة. وتهدف المجتمعات المحلية 
إلى إشباع الحاجات الضرورية للافراد والجماعات التى يعيشون فيها. 

بینما یری" تشارلز لومس sن0ما‏ عاععا)”أن التعريف العام لمفهوم 
المجتمع المحلى والذى يمكن أن يستخدم بالنسبة للمجتمع المحلى 
الحضر ى Community‏ مط" يشير إلى أنه" النسق الاجتماعى صعاورS‏ لوزممs‏ 
الذى يشكل ويقوم على وحدة إقليمية يُمارس الأعضاء قيها أنشطتهم 
الضرورية من يوم لآخر لمقابلة الإحتياجات العامة .)١۸(‏ 

والواقع أنه على الرغم من تباين التعريفات السابقةء وتركيز بعضها على 
عنصر أو مكون أساسى من مكونات المجتمع المحلىء وتركيز البعض الآخر 
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على بعض العناصر والمكونات الأخرى» فإنه يمكننا القول أن ثمة شروط 
ومكونات أساسية ينبغى أن تتوافر فى المجتمع المحلى سواء كان مجتمعا 
محليا: حضرياً أو ريفيا أو بدويا. تلك الشروط والمكونات تتمثل فى: المكون 
البشرى» والمكون البيئى»ء والمكون الاجتماعى» والمكون الثقافى» والمكون 
الأقتصادى والمادى» فضلاً عن المكون التاريخى. وبذلك يمكننا وضع 
تعريف للمجتمع المحلى بأنه: 

" مجموعة من السكان يعيشون فى بيئة جغرافية محددة › بينهم علاقات 
إجتماعية وتقاعل إجتماعى «ەنامهإماه1 لهامه؟» ويرتبطون ببعضهم البعض 
من أجل تحقيق أهداف عامة مشتركة فى خلل منغلومة من القيم الثقافيية 
والاجتماعية التى تحدد المكانة الاجتماعية لكل منهم» وكذلك أدوارهم. 
هؤلاء السكان يمارسون أنشطة إقتصادية متتوعة من أجل إشباع حاجاتهم 
الأساسيةء إلى جانب أنهم لايعيشون بمعزل عن المجتمعات المحلية المحيطة 
من ناحيةء والمجتمع القومى والعالمى من ناحية أخرى". 
> - الإيكولوجيا الحضرية: 

لقد ظهر مصطلح الإیکولوجیا رعه‌امء٤‏ لأول مر فی عام ۹٦۱۸ء‏ حينما 
إستخدمه عالم الأحياء الألمانى" إيرنست هايكل" حيث عرف الإيكولوجيا 
البيولوجية بأنها : العلم الذى يدرس التساند المتبادل بين النباتات والحيوانات 
التى تعيش معا فى منطقة طبيعية. وأن ثمة مفاهيم أساسية يعتمد عليها هذا 
العلم من أهمها: الموطن» والتدرج» والتكافلء والمنافسةء والغفزو والتتايع. 
وفى عام ٩٠١‏ انشر"بارك" مقالا شهيرا أوضح فيه أن المدينة عد ظاهرة 
طبيعية وأنها تتقسم إلى مناطق صناعية وتجارية وسكنية. كما أن السكان 
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الذين يتمائلون فى خصائصهم الاجتماعية والثقافية يميلون إلى التجمع فى 
مناطق معينة من المدينة. ومن تم أصبحت کتابات" بارك" بعد ذلك من 
الدعائم الأساسية التى إستتدت إليها الدراسات الإيكولوجية. ققد قام " 


ماکینزی" بالوشتراك مع " بارك وبیرجس" فیما بین سنتی ۱۹۲۱و۱۹۲۳ 
بإجراء دراسة عن مناطق المدينة. وبذلك يعتبر " ماكينزى" من أوائل علماء 
الأجتماع الذين إستعانوا بمفاهيم الإيكولوجيا البشرية رعه‌اهع محسں 3 فى 
بحث إمبیریقی(۴۹). 

ولقد أكد" بارك" فى تحليلاته للإيكولوجيا البشرية على أن ثمة تفاعلاً بين 
أربحة عرامل هى: 
-١‏ السكان.. -٣ | ٠‏ الثقافة التكنولوجية. 
-٣‏ التقافة غير .المادية ( العادات والمعتقدات). 
٤‏ - المصادر الطبيعية(٠٤).‏ ) 

ولقد لعبت التفسيرات السوسيولوجية دورا هاما قى رسم إطار الإكجاه 
الإيكولوجى البشرى المتصل بقضية التحضر. حيث يحدد" ريتشارد سون" 
مجال الإيكولوجيا البشرية بأنه عبارة عن دراسة أنماط تحركات السكان 
وإستيطانهم بمنطقة ماء وتأثرهم بييتتهم الطبيعية والاجتماعية والتقافية(١؛)‏ 
ومن تم تعتبر المدينة وققا لهذا المعنى من وجهة نظر علماء الإيكولوجيا 
البشرية بيئة طبيعية ثظهر تتميتها قوى المنافسة الاقتصادية بحيث ششجع 
السكان كى يتجمعوا فى مجتمعات محلية ذات أحجام وسمات متبايتة لتصبح 
فيما بعد أكثر تعقيدا حتى تصل إلى شكل المدينة. 
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والواقع أن ثمة صعوبات تواجهنا عند دراسة الإيكولوجيا البشرية وخاصة 
تلك المتعلقة بمفهوم " البيئة" ودرجة الإتفاق بين العلماء وبخاصة علماء 
الاجتماع حول المجال الخاص بالإيكولوجيا. فإذا كان" هاولى" يهتم بالبيشة 
البشرية على أنها العلم الذى يدرس المجتمع وتنظيماته» فإن" هالبرت وجست“ 
يطلقانها على الدراسة المتعلقة بالتوزيع المكانى للأشخاص والمؤسسات قى 
المدينةء والعمليات التى يتضمنها تشكل أنماط التوزيع. فى حين يذهب" جون 
برجل" إلى إستخدام البيئة فى دراسته لعلم الاجتماع الحضرى بالإستتاد إلى 
تعريفها على أنها نظرية للعلاقات المتداخلة بين المكان أو المنطقة وبين 
الإنسان بينما يرى" فيرى"من خلال دراسته لبعض المدن أن بيئثة التاس 
وتنظيماتهم تتحدد بواسطة القيم الاقنصادية(۲٠).‏ 

ولقد حدد" موريس" فى كتابه علم الاجتماع الحضرى عددا من العمليات 
الإيكولوجية التى تحدث داخل حدود المدينة منها: عملية التركيز وعدم 
التركيزء والمركزية «منخمعنلهء؛هء)» و اللامركزية مەنخونلهءامء»ء0» و أيضا 
عملية التوسع والتراجع.(١٠).‏ 

وعلى صعيد آخر ٠‏ أكد" ماكينزى" على أن ثمة خمس عمليات إيكولوجية 
أساسية هى: التركز مەنادء١ءء«ه)»‏ و المركزية» و العزل دە ناھعه وه و 
الغزو «مائد۷ماء وأخير آ التتابع أو التعاقب ہoزوsءuco؟(٤٤).‏ 

وعلى الرغم من تباين وإختلاف التعريفات السابقة حول تحديد 
الخصائضن والسمات المتعلقة بمفهوم البيئة والإيكولوجيا البشرية والحضرية 
إلا أن ثمة إتفاقا عاما حول أهمية البيئة كمكون أساسى للمجتمع الحضرى أو 
المدينة والتى تمتل المجال الأساسى للدراسة فى علم الاجتماعى الحضرى. 
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الأمر الذى يؤكد على ضرورة الإهتمام بالبيئة الحضرية من حيث: مصادرها 
ومقوماتها المختلفةء وتوزيع السكان الحضريين على خريطة المدينة وأحيائها 
السكنيةء وكذلك ضرورة الإهتمام بدراسة المحددات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التى تلعب دورا أساسياً فى عملية التوزيع هذه من جانب» وك 
المحددات التى ثؤثر فى حركة السكان وإنتقالهم من مكان لآخر " الحراك 
الاجتماعى والجغراقى" داخل المجتمع الحضرى من جانب آخر. 

ومن ثم ينبغى أن يهتم عالم الاجتماع الحضرىء أو المتخصص قى هذا 
المجال المتميز من مجالات علم الاجتماع العام بدراسة الظظروق البيئية و 
إنعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والثقافية للسكان الحضريين» وكذلك 
تأثيراتها على طييعة العلاقات وأنماط التفاعل الاجتماعى والعمليات 
الاجتماعية الحضرية بشكل عام.ء فضلا عن تأثير العمليات الإيكولوجية 
المختلفة والتى أشارت إليها معظم التحليلات السابقة على البيئة الحضرية 
والتغيرات التى تطراً عليها. 
١‏ - مفهوم التضخم الحضرى: 

لقد فرض مفهوم " التضخم الححضرى ›0verurbaniation‏ نقفسه علی 
المفكرين الاجتماعيين المتخصصين فى علم الاجتماع الحضرى والمهتمين 
بالدراسات الحضرية بشكل عام خلال العقود الأخيرة. فالإرتفاع المتزايد 
لمعدلات النمو الحضرى قد أدى إلى بروز مشكلة التضخم الحضرى والتشى 
أضحت تمل أهم وأخطر المشكلات التى تواجهها مدن البلدان الناميية 
(وبخاصة العواصم) بلا إستثناء. وثمة مجموعة من العوامل البنائية ثعد 
مسولة بدرجة أساسية عن تلك المشكلة من هذه العوامل: عدم قدرة الهياكل 
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الاقتصادية والإنتاجية للمدن فى تلك البلدان على إستيعاب قوى العمل 
المتزايدة باستمرارء بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء السسكان ققد 
أصبحوا يتركزون قى مدينة واحدة كبيرة( العاصمة)» أو مدينتين كبيرتين 
على الأكثرء الأمر الذى صاحبه خللاً فى توزيع أحجام المدن من ناحيةء 
وتدهور أوضاعها الاقتصادية و البيئية من ناحية أخرى. 

وثمة مجموعة من المظاهر التى تعبر عن مشكل التضخم الحضرى فى 
البلدان النامية منها على سبيل المثال: إرتفاع معدلا الفقر الحضرى دطإلا 
رمه والفقراء الحضريين» وإرتفاع معدلات البطالة الحضرية صوطإلا 
oymentاnemp€›‏ واتتشار أنماط السكن الحضرى الدتير وخاصة المستو طنات 
العشو ائية ءادء»|]٤اءS‏ إانمسوS"أو‏ أحياء واضعى اليد" .مدن الأكواخ Shanty‏ 
ئ«س٥۲»‏ وإرتفاع معدلات الجريمة والسلوك الإنحرافى من حيث أنماطها 
وأشكالها المختلفة ( السرقةء التسول والتشرد والمخدرات والأحداث النحرقون 
وأطفال الشوارع ...وغيرها من الأنماط الأخرى)ء بالإضافة إلى تتنوع 
وتداخل أنماط السكن المتباينة من حيث التخطيط والبناء والتى تعكس بشكل 
واضح كافة مظاهر التشوه الحضري. ناهيك عن المشكلات 
الْبيئية صعاbەPr‏ !ھامeسEnviron0»‏ والتى أضحت ثمثل أخطر المشكلات 
الحضرية التى تعاتى منها البنى الحضرية فى تلك البلدان النامية وبخاصة 
خلال العقود الأخيرة بتسب وبدرجات متفاوثة. ۰ 

ومن جانب آخر» تعد الهجرة الريفية- الحضرية» والزيادة الطبيعية للسكان 
الحضريين من بين أهم العوامل والأسباب المسؤلة عن تلك المشكلة. إلى 
جانب عوامل أخرى تتعلق ببرامج وسياسات التخطيط والتنمية الحضرية 
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والتى تعبر بوضوح عن التحيز الحضرى أو المركزية الحضرية صوظءلا 
iztionاCentra»من‏ جانب الحكومات والسلطات المحلية المسؤلة عن وضبع 
الخطط والبرامج. الأمر الذى صاحبه زيادة الفجوة بين المدن العواصحم 
والأقاليم الأخرى الريفية والحضريةء ومن ثم برز دور وتاأثير عوامل الطرد 
الريفى وعوامل الجذب الحضرى فى خلق تلك المشكلة الحضرية وما تعكسه 
من مشكلات إجتماعية أخرى أصبحت تهدد البنى الحضرية بصفة خاصة 
والبنى القومية بعامة على مستوى البلدان النامية دون إستشاء(٥٠٤).‏ 

وعلى الرغم من خطورة المشكلة وإرتفاع معدلاتها على مستوى مدن 
البلدان النامية بصفة عامة من جانب » وإختلاف علماء الاجتماع ' 
والمتخصصين فى علم الاجتماع الحضرى حول تحديد تعريف عام وشامل 
لمفهو التضخم الحضرى من جانب آخرء إلا أن ثمة إتفاقا بينهم حول أهمية 
هذا المفهوم لفهم وتحليل أوضاع التحضر فى تلك البلدان من جائب ثالث » 
والإتفاق على بعض الأفكار التى يمكن أن تدخل فى صياغة تعريف مقبول 
لهذا المفهوم من جانب رابع. 

وثمة العديد من التعريفات التى وضعها بعمض العلماء و المهتمين 
بالدراسات الحضرية لمفهوم التضخم الحضرى نتتاول بعضها بإيجاز» وتلك 
للتعرف على جوانب الإتفاق والإختلاف» وكذلك المؤشرات التى إستخدمها 
هؤلاء العلماء فى تحديدهم للمفهوم» ومن هذه التعريفات ما يلى: 

فى إطار مناقشته للموقف الحضرى فى البلدان النامية تطرق" هارلى 
براوننج عمن« سه8 رعاءد" لتعريف التضخم الحضرىء» وأشار إلى ذلك 
بقوله"...إن تصورى حول هذه المسألة هو أن التحضر يُتمى نوعا من وة 
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الدفع الذاتيةء تلك القوة التى تختلف إلى حد ماء وبشكل مستقل عن آية 
تغيرات أخرى تحدث فى المجتمع ويخاصة التغيرات الاقتصادية. وهناك 
أمثلة تاريخية قليلة للحالات التى يسبق قيها التحضر التصنيع. ويتفق العديد 
من الكتاب والمحللين على وصف هذه الحالة بالتشضخم الحضرى» وهم 
يقصدون بها تفوق نسبة سكان الحضر على نسبة فرص العمالة المتوفرة فى 
المدن..."(١٠).‏ ) 

وتؤكد الكثير من التحليلات الحديثة على العديد من الآثار السلبية للتضخم 
الحضرى. فالجموع الكثيرة من العمال توفرهم الإستخدامات المكقة 
للتكنولوجيا فى العديد من المناطق الحضريةء فضلا عن النمو السكانى 
المتزايد والسريع»› والذى ينتج عنه معدلات عالية من البطالة 
اlأnnڌعصUnemployment .(6Y¥) Hopeless‏ 

بينما تؤكد تحليلات أخرى على أن التضخم الحضرى يعد موقفا عاما 
وشائعا فى بلدان العالم الثالثء والتى تشهد نموا للمدن يفوق كثيرآحجم 
الوظائف المتاحة فيها. وأنه إذا ما إستمرت معدلات الهجرة من المناطق 
الريفية إلى المدنء قإن آثارها سوف تحدث العديد من الكوارث والمشكلات 
متل: إتساع نطاق الفقر › وققدان المأوى ءوعمءوعاعءم م فقضلا عن إتسساع 
نطاق الإضطرابات الاجتماعية(۸:). 

وقى تعريفه للتضخم الحضرىء» يرى" سوفانى نمەمN.۷.6×‏ أن هناك 
مؤشرين مرتبطان ببعضهما البعض يجب وضعهما فى الإعتبار عند تعريف 
التضخم الحضرىء» هذان المؤشران هما: النسبة المئوية لسكان المناطق 
الحضرية من الإجمالى العام للسكان» والتوزيع الإجمالى للقوى العاملة فيما 
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بين المهن الزراعية والمهن غير الزراعية. وأنه إذا كان المؤشر الأول يعتير .. 
) مؤشر؟ مکانیاء فإن المؤشر الثانی يعد مؤشرا تقیضا له تماما(۹٤).‏ 

ويرى "الحسينى" أن التضخم الحضرى يشير إلى ضخامة عدد السكان 
الحضريين بالنظر إلى متطلبات الإقتصاد الحضرى من ناحية والهياكل 
الأساسية للمدن من ناحية أخرى(١٠).‏ فى حين يؤكد" جيرالد بريز" على أن 
التضخم الحضرى يعرف بصفة عامة بأنه الموقف الذى تعيش فيه وفى أى 
أماكن حضرية نسب من السكان فى أى بلد تفوق إمكانيات النمو الاقتصادى 
لتلك الأماكن...» وأنه يمكن ملآحظة هذه الظاهرة بمزيد من الإهتمام والعناية 
بسيب ماتجده فى البلدان النامية عموما-فيما عدا بعض الإستثاءات القليلة 
جدا- من المناطق الحضرية التى تأاوى جموعا من السكان أضخم بكثير من 
إشتغال القوى العاملة بمهن حضرية ویعنی ذات طابع زراعی(۱٥).‏ 

بينما يذهب" فيليب هاوزر" قى تعريفه للتضخم الحضرى إلى القول"...أنه 
عندما نقول أن البلاد النامية تشهد ظاهرة التضخم الحضرىء قإتنا بذللك 
نطرح مشكلة إقتصادية يتعين على هذه البلدان مواجهتها.غير أن تلك البلدان 
لاتملك فى الوقت الحالى المقومات الاقتصادية التى تضمن للسكان الحضريين 
فیها مستوی معیشی مماثل للمستوى الذى يعيشه تظرائهم فى مدن البلدان 
المتقدمة صناعيا(١٥٠).‏ ) 

ولاشك أن التعريفات السابقة قد ركزت على جوانب وأبعاد هامة تعكس 
بوضوح مدى خطورة مشكلة التضخم الحضرى وبخاصة بالنسبة للبلدان 
الناميةء وذلك من حيث معدلاتها وعواملها وإنعكاساتها السلبية والتشى لاثعد 
قاصرة فقط على مستوى البنى الحضرية ولكن أيضاً على مستوى البنى 


o 


القومية بشكل عام. ومن جانب آخر ققد أصبحت هذه المشكلة تمثل واحدة من 
أهم وأخطر التحديات التى تواجهها المدن الكبرى وخاصة-العواصمح- قى 
البلدان النامية . 
وإنطلاقا من ذلك يمكننا صياغة تعريف للتضخم الحضرى على النحو التالى: 

" يمثل التضخم الحضرى أبرز المشكلات الحضرية التى تعانى متها مدن 
البلدان الناميةء ويشير إلى عدم قدرة الهياكل الاقتصادية وبخاصة الإنتاجية 
فى المدن على إستيعاب الزيادة السريعة والمستمرة فى سكان المناطق 
الحضريةء تتيجة للهجرة الريفية- الحضرية من جاتب» وإرتفاع معدلات 
الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين أنفسهم من جانب آخر. كما أنه يشير 
كذلك إلى أزمة عمليات التنمية الحضرية التى تتبناها الحكومات والسلطات 
الحضرية وعدم قدرتها على مواجهة تلك المشكلة وما تعكسه من مشكلات 
حضرية آخری تتزاید معدلاتها بشکل مستمرء الأمر الذى يهدد البتنى 
الحضرية والقومية على كافة الأصعدة والمستويات". ) 

ولاشك أن إستعراض بعض المفاهيم الأساسية المستخدمة قى مجال علم 
الاجتماع الحضرى والدراسات الحضرية ومعرفة نماذج من التعريفات التشى 
قدمها العلماء والمتخصصين لكل منها كان يمثل مطلبا أساسياء وذلك للوقوف 
على المعانى المختلفة لهذه المفاهيم من تاحيةء ومعرفة مدى الخلط وعدم 
الوضوح فی إستخداماتها من ناحية أخرى. فضلاً عن أن ماقصدناه من ذلك 
يتمثل فى إحاطة القاريء بأن كل مفهوم من تلك المفاهيم له إستخداماته 
ودلالاته الخاصة والتى تتفق وطبيعة المجتمع الحضرى الذى نتتاوله 
بالدراسة والبحث. حيث يوضع فى الإعتبار خصوصية عملية التحضر من 
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جانب» وخصوصية الظروف المجتمعية من جانب آخر» وخصوصية الفترة 
الزمنية من جانب ثالث. بمعنى آخر يمكن القول أن فهم ظاهرة التحضر 
وتحليل جوانبها وأيعادها المختلفة باعتبارها المجال الأساسى للدراسة قى علم 
الاجتماع الحضرى يتطلب من الباحث والمتخصص فى هذا المجال ضرورة 
وضع الظاهرة فى سياقها البنائى والثقافى من جانب» وسياقها التاريخى 
والمعاصر من جانب آخر. 

قضلاً عن أن ظاهرة التحضر ذاتها فى تطور وتغير مستمر» ومن ثم قإن 
المفاهيم المرتبطة بهذه الظاهرة ليست مفاهيم عامة أومطلقة أوثابتةء وإتنما 
هى الأخرى فى تغير مستمر حيث تظهر مفهومات جديدة ينبغضى على 
الباحثين معرفة معانيها ودلالاتهاء وكيفية الإسترشاد بها فى الدراسات 
الأمبريقية الحضرية. !لأمر الذى يُّمكن الباحثين فى هذا المجال من مواكية 
التطورات الجديدة بشكل مستمرء ليس فقط على المستويين المحلى و 
الإقليمى» ولكن أيضا على المستوى العالمى. ) 
رابعاً: علاقة علم الاجتماع الحضرى بعلم الاجتماع العام: 

فى الواقع هناك مجموعة من الحقائق ينبغى الإشارة إليها بإيجاز قبل 
اللخول قى توضيح طبيعة العلاقة بين علم الاجتماع الححضرى وعلم 
الاجتماع العام وذلك لأهميتها فى هذا المجالء ويمكننا حصرها فيما يلى:- 
-١‏ لاشك أن المعرفة العلمية تتركز فى مجالات ثلاثشة هي: العلوم 
الإجتماعيةء والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. وأن كل مجال من هذه 
المجالات الأساسية يتضمن عددا من العلوم المتخصصة التى تهمدف 
إلى إنجاز العديد من الدراسات والبحوث من أجل الكشف عن الحقائق 
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بطريقة علمية وموضوعية. . 
-٣‏ تعتبر العلوم الإنسانية أكثر العلوم إرتباطا بالإنسان» كما أنها ترتبط . 
بالعلوم الاجتماعية لأن هدفها المشترك هو دراسة الإنسان ذاته ومعرقفة 
تقافته» ومدى تأثير العناصر التقافية فى توجيه سلوكه وأنشطته المختلفة. 

۳- أنه على الرغم من وجود تخصصات فرعية كثيرة داخل العلوم الانسانية 
والاجتماعيةء وأن لكل منها موضوعاته وقضاياه ونظرياته وأساليب وطرق 
البحث التى تتتاسب وطبيعة هذه القضايا والمشكلات وطبيعة التخصص,؛» إلا 
أن الخاصية المشتركة التى تجمع هذه التخصصات جميعها تتمثل فى دراسة 
قضايا ومشكلات المجتمع الإنسانى من ناحيةء وإعتمادها على المتهج العلمى 
والذى يشير إلى مجموعة الإجراءات و الخطوات العلمية المنظمة والتى 
يعتمد عليها الباحث بدءا من إختياره لمشكلة بحثه» مرورا بالأساليب 
والأدوات والطرق المنهجية التى يستخدمهاء وصولا إلى تفسيره للمشكلةء 
وتقديم التوصيات والإقتراحات لمواجهتها. 

-٤‏ أن ثمة علاقة تفاعلية إذن بين العلوم الاجتماعية والائسانية وبين بعضها 
البعض» ويرجع ذلك إلى أن المشكلات والقضايا الاجتماعية تتميز بالتعقيد 
والتداخل وتشابك أبعادها وعواملها وآثارها. ومن ثم فإن الأمر يتطلب النظر 
لهذه القضايا والمشكلات من زوايا مختلفة. وثمة أدلة كثيرة تؤكد على 
علاقات التداخل بين العلوم الاجتماعية والانسانية منها ظهور علوم 
متخصصة تجمع بين تخصصين مختلفين مثال: "علم الاجتماع السياسى" 
والذى يجمع بين علم الاجتماع وعلم السياسةء و"علم النفس السياسى" والذى 
يجمع بين علم النفس وعلم السياسةء وكذلك " علم الاقتصاد السياسى" والذى 
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يجمع بين علم الاقتصاد وعلم السياسةء و"علم الاجتماع التربوى" › و" علم 
الاجتماع القانونى" وعلم الاجتماع الدينى» وعلم النفس 
الاجنماعى....وغيرها من الفروع المتخصصة الأخرى التى تؤكد على 
طبيعة التداخل بين هذه العلوم وبين بعضها على الصعيدين: النظرى 
والمنهجى من جانب» والصعيد الأمبريقى من جانب آخر. وهذا ما تؤكده 
الإتجاهات الحديثة قى مجال البحث فى العلوم الانسانية والاجتماعية والتى 


تشجع على إجراء البحوث .Interdisciplinary Researches ill‏ 
-٥‏ إذا کان كل علم من العلوم الاتسانية والاجتماعية يتضمن مجموعة من 
الفروع و التخصصات التی ترتبط فیما بینها بعلاقات تداخل من ناحية وبينها 
وبين العلم العام الذى ا جميعا من ناحية أخرى» فإن الأمر لايختلفى 
كثير! بالنسبة لعلم الاجتماع رعهامنمه؟ء وفروعه المختلفة (علم الاجتماع 
الريفىء علم الاجتماع الأسر ى» علم الاجتماع الصناعى» علم الاجتماع 
الجنائىء علم الاجتماع التربوىء علم إجتماع التتميةء علم الاجتماع 
الحضرىء علم إجتماع المعرفة ....وغيرها من الفروع الأخرى لعلم 
الاجتماع). 

وإنطلاقا من ذلك تتجسد العلاقة بين علم الاجتماع الحضرى وعلم 
الاجتماع العام على مستويات تلائة هى: 
~١‏ الموضو ع. Subject‏ 
۲ - النظریة. راا 
Method .«gqinll —‏ 
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فعلى الصعيد الأول: موضوع الدراسةء فقد أشار" سيجوبرج" إلى أن علم 
الاجتماع الحضرى فى سياقه العام بمثابة الدراسة السوسيولوجية للمدينة 
ولحياة المدينة الحضريةء وبذلك فهو إمتداد للدراسة السوسيولوجية لعلم 
الاجتماع والذى يهتم بشؤن المجتمع البشرى بوجه عام سواء( الحضر أو 
الريف أو البادية)» وسواء فى نماذج المجتمعات المتقدمة منها أو المتخلفة. 
ومن ثم يصبح علم الاجتماع الحضرى على صلة وثيقة بعلم الاجتماع من 
حيث: طبيعة دراسته» ومن حيٹ موضوعية هذه الدراسة. فهى إجتماعية 
وتتتاول الظواهر والمشكلات الاجتماعية فى المجتمع الحضرى. وهذا يعنى 
أن الموضوعات التى يتتاولها الباحثون فى علم الاجتماع الححضرى هى 
موضوعات مستمدة من الموضوعات العامة التى تمثل مجالا أساسيا للدراسة 
فى ميدان علم الاجتماع العام ) 
وإذا كانت العلاقة بين علم الاجتماع الحضرى وعلم الاجتماع قوية من 
حيث موضوعات الدراسةء فمما لاشك فيه أن الذى يصبغ دراسته بالطابع 
السوسيولوجى هو إتساقه من حيث الأطر النظريةء والأسس المنهجية مع 
النظريات السوسيولوجية لعلم الاجتماع» وكذلك مع المناهج وطرق وأساليب 
البحث التى يقوم عليها هذا العلم(٣٠). ٠‏ 
وعلى الصعيدين النظرى والمنهجى» فنظرا لأن علم الاجتماع الحضرى 
يمثل مجالا متميزآ من مجالات علم الاجتماع العام» ويهتم بدراسة مجال 
فرعى خاص من مجالات هذا العلمء فإنه يستتد على نظريات ومناهج 
وأساليب البحث المستخدمة فى مجال علم الاجتماع فى تحليله للظواهر 
والمشكلات الحضرية. ومن ثم يمكن القول أن نشأة وتطور علم الاجتماع 
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الحضرى كعلم متخصص قى دراسة المجنمعات الحضرية على إخكلاف 
أنماطها وأشكالها بكل ما تتضمنه تلك المجتمعات من بنى إجتماعية 
وإقتصادية وثقافية وسياسية وإيكولوجيةء وما تعكسه تلك البنى من مشكلات 
حضرية متباينة من حيث: معدلاتها وظروف تطورها و إنعكاساتها المختلفة 
تلك الأمور جميعها لا يمكن فهمها بمعزل عن التطورات التى شهدها- وما 
يزال- يشهدها علم الاجتماع نظريا ومنهجيا من ناحيةء والتغيرات البنائية 
التى تعرضت لها- وما تزال- المجتمعات بشكل عام» والمجتمعات الحضرية 
من ناحية أخرى. 

وقى ضوء ذلك» يمكن القول أنه إذا كان الباحث فى مجال علم الاجتماع 
الخضرن ا إظاره النظرى والمنهجى من الأطر والاتجاهات النظرية 
السوسيولوجية والمنهجية العامة لعلم الاجتماع» والتى يتمكن من خلالها من 
إختيار موضوعات ومشكلات بحثه ودراسة تلك المشكلات بطريقة وبأسلوب 
علمى منظمء فلا شك أن النتائج التى يتوصل إليها الباحث يمكن أن ثثرى 
المجال المعرقى لهذا العلم المتخصص» كما أنها سهم أيضا فى مجال تطوير 
النظريات السوسيولوجية العامةء وأساليب وطرق البحث المستخدمة فى مجال 
علم الاجتماع. وهذا یعنی أن العلاقة بين العلمين علاقة تفاعليةء فالمتخصص 
فى مجال الدراسات الحضرية لا يعمل بشكل مستقل عن تخصصه العام. 
) ولهذاً فإن العلاقة بين علم الاجتماع الحضرى وعلم الاجتماع العام تمتقد 
لتشتمل على: الموضوع والنظرية وألمنهج. ) 

ونظرا لأهمية علم الاجتماع الحضرى كمجال متميز من حيث 
الموضوعات والقضايا التى يهتم بدراستها والتى تتمثل فى دراسة المدن 
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والمراكز الحضرية والمناطق المحيطة بهاء فإن الأمر لا يتوقف على علاقته 
ققط بعلم الاجتماع العام؛ وإنما تمتد تلك العلاهة لتشتمل على علوم 
وتخصصات أخرى. فدراسة المدن والمراكز الحضرية تتطلب إسهام عدد من 
العلوم الأخرى المتخصصةء وبخاصة قى مجالات: الجغرافيا 
الحضرية(جغرافية المدن)» ومجال الديموجرافيا(السكان)ء وكذلك مجال 
التخطيط العمرانى والإسكان. 

فالباحث فى مجال الجغرافيا الحضرية أو جغرافية المدن يهتم 
بمورفولوجية المدينة من حيث تكوينها الطبيعى» وشكلها العام» وأنماطها 
المختلفة. وقد يهتم بدراسة النمو الجغرافى للوحدات الحضريةء ومدى تأثر 
أ ذلك أو إرتباطه بعوامل معينة كالبحار أو الأنهار أو الغايات أو التلال أو 
الظزوف البيئية والمناخية. وهو يضع الخطوط العريضة لإستخدام 
الأرضءءلا 4«ه1 لمختلف الأغراض مثل: الإسكان والخدمات العامة 
والصناعة والطرق...وغيرها من الخدمات الأخرى. فضلا عن الوقوف على 
علاقة تلك العوامل بالإسكان فى المدينة. 

ولا شك أن تلك الإهتمامات يمكن الإستفادة منها فى مجال علم الاجتماع 
الحضر ى» فالباحث المتخصص فى علم الاجتماع الحضرى يمكنه الإستفادة 
من هذه الأمور فى فهم طبيعة البنية الاجتماعية والطبقية فى المجتمع 
الحضرىء» وعلاقتها بالأوضاع الإيكولوجية للمدينةء وكذلك طبيعة العلاقة 
بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع السكان على الأنماط السكنية 
المختلفةء كما يمكنه الإستفادة أيضا من تلك البيانات فى فهم المشكلات 
الحضرية بشكل عام» والمشكلات البيئية بصفة خاصة. كما أن المتخشصص 
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فى مجال الجغرافيا الحضرية يمكنه كذلك الإستفادة من الدراسات 
السوسيولوجية المتخصصة والتى تتناول القضايا والمشكلات الحضرية. 
الأمر الذى يؤكد على أهمية وضرورة تطوير حقل الدراسات البينية بين 
التخصصين . 

وعلى صعيد آخر فإن الباحث فى مجال السديموجرافيا ( الدراسات 
السكانية)ء يهتم أساسا بالإحصاءات السكانية الخاصة بالمنطقة الحضرية 
وتوزيع السكان وفقا لفثات العمر والنوع» ومعدلات المواليد والوفيات وكذلك 
معدلات الزواج › والخصوية والهجرة بأشكالها المختلفة...إلى غير ذلك من 
البياتات الإحصائية الهامة. فلاشك أن هذه الإهتمامات فيد كثيرا المتخصص 
فى مجال الدراسات الحضرية حيث ثمكنه من تحليل الأوضاع السكانية 
والاجتماعية فى المدينة والتى ثمثل موضوع دراسته الأساسى. ومن ثم ثمكنه 
من فهم الكثير من الجوانب والأبعاد التى يصعب عليه فهمها دون الإستعانة 
بالدراسات السكانية. ونتيجة لذلك هناك فرع متخصص من فروع علم 
الاجتماع يجمع بين التخصصين هو" علم إجتماع السكان"» إلى جانب قفروع 
أآخرى نها إهتمامات مشتركة مثل: السكان والبيئةء و التنمية البشرية. 

وثمة إهتمامات أخرى مشتركة بين علم الاجتماع الححضرى ومجال 
التخطيط العمرانى أو تخطيط المدن على وجه الخصوص. فخبراء التخطيط 
العمرانى فى مجال الإسكان الحضرى يمكنهم الإستفادة من البحوث 
والدراسات السوسيولوجية المتخصصة فى دراسة المدن والمراكز الحضرية 
فى وضع الخطط والبرامج الخاصة بالإسكان الحضرى و المرافق والخدمات 
وشبكات الطرق...وغيرها. كما أن الباحث فى مجال علم الاجتماع الحضرى 
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يمكنه الإستفادة من تلك الإهتمامات فى فهم الأوضاع الاجتماعية والقاقيية 
والإيكولوجية قى المجتمع الحضرى والذى يُمثل مجال دراسته الأساسى.هذا 
من جانب» ومن جانب آخر فإن علم التشييد أوتخطيط المدن والبناء والعمارة 
لايمكن - بحال من الأحوال- أن يتجاهل البنية الاجتماعية والوضسع 
الاقتصادى والمهنى والطبقى وكذلك المستوى الثقافى...وغير ذلك من 
محكات ومعايير سوسيولوجية عند القيام بإنشاء المشروعات الهندسية مثشل: 
إقامة مشروعات سكنية لمحدودى الدخل» أو الشرائح والففات الاجتماعية 
الأخرى فى المدن بصفة عامة. 

ويتضح من العرض السابق» أن علم الاجتماع الحضرى بإعتباره فرعا 
من فروع علم الاجتماع العام» لاتقتصر علاقته فقط بعلم الاجتماع » ولكن 
هذه العلاقة تمتد لتشتمل على فروع علمية متخصصة أخرى ليس فقط على 
مستوى العلوم الاتسانية والاجتماعيةء ولكن أيضاً على مستوى العلوم 
الطبيعية كالهندسة ( وبخاصة التخطيط العمرانى أو تخطيط المدن). الأمر 
الذى يؤكد على خصوصية هذا الفرع وتميزه بين فروع وتخصصات علم 
الاجتماع الأخرى. ومن جانب آخرء فثمة علاقة وطيدة تفاعلية بين علم 
الاجتماع الحضرى وفروع علم الاجتماع الأخرى ( الريفى» والأسرىء 
والسياسى» والجنائى» والصناعى» والتربوى» وعلم إجتماع التنمية 
والدينى....إلخ)ن وخاصة أن المدينة باعتبارها الموضوع الأساسى لهذا العلم 
تمثل تكوينا إجتماعيا يضم بداخله كافة النظم الاجتماعية والتتظيمات 
الاجتماعية وكذلك المؤسسات الاجتماعية المختلفة والتى يضمها المجتمع 
بشکل عام. 
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خامسا: موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع الحضرى 
الواقع أن عدم وجود إتفاق عام بين علماء الاجتماع حول تحديد 
الموضوعات التى يتناولها هذا العلم بالدراسةء ومن ثم تضمن هذا الجانب 
رؤى وإتجاهات متعددة ومتتوعةء فإن الأمر لايختلف كثيرا بالنسبة لتحديد 
موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع الحضرى كفرع متخصص من فروع 
علم الاجتماع العام. ولذلك نجد وجهات نظر متباينة سواء بين الرواد الأوائل 
الذين أسهموا فى نشأة علم الاجتماع الحضرى» أو بين المهتمين بالدراسات 
الحضرية فى مراحل لاحقة. ولاشك أن هذه الإختلافات يمكن تفسيرها فى 
ضوء مجموعة من الإعتبارات من أهمها: تباين الرؤى الفكرية والنظرية من 
جاتب» وتنوع تراث علم الاجتماع الححضرى على الصعيدين النظضرى 
والتطبيقى من جانب آخرء وتداخل الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمدن . 
والمجتمعات الحضرية ضمن تخصصات علوم أخرى من جانب ثالث. 
فإذا كان" سيجوبرج" قد إعتبر أن السياق العام لعلم الاجتماع الححضرى 
يتمثل فى الدراسة السوسيولوجية للمدن وحياة المدينة أو الحضريةء وأنه بذلك 
قد ربط بين دراسات علم الاجتماع الحضرى وعلم الاجتماع من حيث أآنها 
دراسات إجتماعية للمدن»ء فإن" ويرث" قد حدد مجال علم الاجتماع الحضرى 
بدراسة خصائص المجتمع الحضرى الذى يتسم بروابط ثانوية وتنوع الأدوار 
وإرتفاع معدلات الحراك وكبر الحجم والكثافة السكانية وعدم التجاتس. 
ولذلك فإنه يتخذ من المدينة بظواهرها المختلفة الوحدة الأساسية التى يتحدد 
بها مجال علم الاجتماع الحضرى. فى حين يتخذ" فيرى" من القيم الثقافية 
الموضوع الأساسى الذى يستند إليه علم الاجتماع الحضرى فى تفسير جميع 
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مظاهر الحياة فى المدينة بما تشتمل عليه من تتظيمات وأبتية إجتماعية 
وإيكولوجية. بينما يتخذ كل من"جلاس و ممفورد" من نشأة المدن ونموها 
وتحليلاتها التاريخية ركيزة أساسية لعلم الاجتمأاع الحضرى الجديد .)٠١٤(‏ 

وأخيرا» وتنظرا لموقف بعض علماء الاجتماع المهتمين بظاهرة التحضرء 
ققد إتسع مجال إهتمام علم الاجتماع الحضرى ليشمل الجوانب الاجتماعية 
للمدن» أو أصبح علم الدراسة السوسيولوجية للمدن(١٠).‏ 

ويرى" عبد الهادى الجوهرى" أن علم الاجتماع الحضرى يتتاول الحياة 
الحضرية أو المدينة وما يتخللها من بناءات ودعائم وتيارات إجتماعية 
بالدراسة والتحليلء كما يقوم بتفسير المظاهر المميزة للتنظيم الاجتماعى فى 
مناطق الإقامة الحضريةء وتأثير الحياة الحضرية على الأفعال الاجتماعية. 
فضلا عن أنه يتناول الحياة الحضرية أو المدينة فى نشأتها وتطورها 
ووظاتفها وأجهزتها الإدارية والفنية وتقسيمها الطبقى والمهنى ومستوياتها 
التكنولوجية ومشكلاتها. كما يهتم كذلك بالمصالح والحقاتق التى تواجه إنسان 
المدينة مدفوعا بعوامل إجتماعية وزقتصادية وسياسية وإدارية وتكنولوجية 
ويربط التتمية والوظائف الحضرية بالإطار الفيزيقى(١٠).‏ 

وعلى الرغم من تتاين وتنوع وجهات النظر حول تحديد موضوعات 
الدراسة فى مجال علم الاجتماع الحضرى إلا أن ثمة إتفاقا عاماً حول 
المجال الأساسى لهذا العلم المتميز والذى يتمثل فى الدراسة السوسيولوجية 
للمدينة أو المجتمع الحضرى على إختلاف أنماطه وأشكاله» وبكل ما يتضمنه 
من بنى إجتماعية وإقتصادية و ثقافية وإيكولوجية. وأنه نظرا لتطور 
المجتمعات الحضرية وما أفرزته تلك التطورات من مشكلات وقضايا من 
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جانب» والتطورات النظرية والمنهجية التى شهدها علم الاجتماع العام » ومن 
ثم علم الإجتماع الحضرى من جانب آخرء فقد إتسع مجال علم الاجتماع 
الحضرى ليشتمل على دراسة العديد من الموضوعات منها: النظم الاجتماعية 
الحضريةء والتحولات الاجتماعية والطبقية الحضريةء والتغخيرات التسى 
تعرضت لها الثقافة الحضرية, و التنظيمات الاجتماعية الحضرية»ء 
والإمتدادات العمرانية الحضرية وإنعكاساتها المختلفةء فضلاً عن دراسة 
الكثير من المشكلات الحضرية مثل: البطالةء والفقر الحضرى» و الجريمة 
بأنواعها المختلفةء والنمو المتزايد للمستوطنات العشوائيةء والمناطق 
الحضرية الفقيرة....وغيرها من المشكلات الأخرى. 

وفضلاً عن تلك الإهتمامات» فإن الأمر لا يتوقف عند مستوى وصق تلاك 
الظواهر والقضايا والمشكلات وتفسيرهاء بل يتخطى نلك ليشمل محاولة 
التوصل إلى مقاييس تحدد درجات التحضر وتختبر قضاياهء وتساعد على 
التتبؤ بمستقيل المجتمع الحضرى وظواهره فى ضوء تحليل عوامله 
ومصادره وإتجاهات تغيره في ظل التغيرت البنائية والقافية التي يشهدها 
العالم المعاصر. 
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الفصل الثاني 
الإتجاهات النظرية والمنهجية الكلاسيكية 
گئ علم الإجتماع الحضرى 


مقدمة : 

إن فهم وتحليل الإتجاهات النظرية والمنهجية الكلاسيكية التى تتاولت 
ظاهرة التحضر والمدينة يتطلب منا التسليم ببعض الحقائق» يمكتنا إيجازها 
فیما یلی: 

-١‏ أن علم الإجتماع كعلم متخصص شأنه شأن العلوم الإجتماعية والإنسانية 
الأخرى قد تضمن منذ ظهوره رؤى وإتجاهات نظرية وفكرية متباينةء إنطلق 
كل منها فى رؤيته وتحليله للواقع الإجتماعى من مسلمات وأفكار قد عبرت 
فى بعض الأحيان عن أوجه الإتفاق بين تلك اللإتجاهات» وفى أحيان أخرى 
عن أوجه التباين والإختلاف. 
إذا كان علم الإجتماع العام لايتضمن رؤية نظرية وإتجاها نظرياً واحداً 
وعاماء فإنه يتضمن كذلك مداخل وأساليب منهجية متعددة ومتباينة.ومن شم 
قإن تحليلنا للإتجاهات النظرية والمنهجية فى علم الإجتماع الحضرى يكشف 
أولا عن مدى التباين بين تلك الإتجاهات» وثانيا عن مدى التطور الذى 
شهدته تلك الإتجاهات» وثالثا عن علاقة تلك التطورات بالتغيرات المجتمعية. 
-٣‏ إن فهم التطورات التى تعرضت لها الإتجاهات النظرية والمنهجية قى 
مجال علم الإجتماع الحضرى لاينيغى أن يتم بمعزل عن التطورات التى 
شهدها - ومايزال- علم الإجتماع العام على المستويين: النظرى والمنهجى 
من جانب» والتغيرات البنائية التى تعرضت لها - وماتزال - المجتمعات 
بعامةء والمجتمعات الحضرية بخاصة من جانب آخر. 

“٤‏ وعلى صعيد آخرءضرورة التسليم بأن فهم وتحليل الإتجاهات النظرية 

والمنهجية فى علم الإجتماع الحضرى والتى تناولت ظاهرة التحضر والمدينة 

فى فترات ومراحل مختلفةء تعدإمتداد! للإتجاهات التظرية والمنهجية العامة 
°٦‏ 


السائدة فى علم الإجتماع العام. وأن التطور الذى مرت به تلك الإتجاهات يُعد 
إنعكاسا وإستجابة للتغيرات والتحولات التى تتعرض لها المجتمعات 
الحضريةء مع ضرورة الوضع فى الإعتبار أن هذه التغيرات نسبية وليست 
مطلقة. حيث تختلف معدلاتها وعواملها وآثارها من مجتمع حضرى لآخرء 
ومن مرحالة لأخرى. ومن ثم فإن التركيز على العموميات الحضرية 
snنلھوإمivم[‏ لا يعني - بحال من الأحوال- إغفال الخصوصيات الحضرية 
«Urban Particularism‏ ` 
أول: الإتجاهات النظرية الكلاسيكية فى علم الإجتماع: ظروف النشأة 

لقد ظهر علم الإجتماع فى بدايات القرن التاسع عشر كإستجابة للتطورات 
التى شهدتها المجتمعات الأوروبية. تلك التطورات أدت إلى ظهور العديد من 
المشكلات الإجتماعيةء الأمر الذى أدى إلى ظهور تيارات فكرية متعددة 
ومتباينة من حيث» منطلقاتها الفكريةء ورؤيتها وتفسيرها للواقع الإجتماعى 
خلال هذه المرحلة. ويمكننا أن نميز بين إتجاهين تظريين إختلف كل منهما 
عن الآخر فى منطاقاته الفكرية وتوجهاته النظرية والأيديولوجية. هاذان 
الإتجاهان هما: الإتجاه المحافظ, والإتجاه الراديكالى. 

أما الإتجاه المحافظ فقد إنطلق من عدد من المسلمات الفكرية التى توكد 
على أن المبدأ الأساسى للحياة الإجتماعية يتمثشل فى الإستقرار والنظام 
والثبات. ومن ثم النظر للواقع بإعتباره واقعا إيجابيا بما يحتوى عليه من نظم 
إجتماعية ء«هناں†اىم1 لهإءه؟» على أن هذه النظم تؤدى أدوارا إيجابية ثابتة 
للإنسان والمجتمع ويمثل هذا الإتجاه مجموعة من العلماء والمفكرين 
أمثال:(كونت» دوركايم» فيبر ...وغيرهم) من المفكرين الذين إنطلقوا مسن 
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مسلمات فكرية وتوجهات أيديولوجية متماثلة فى رؤيتهم للواقع الإجتماعى 
الأوروبى ومشكلاته خلال مرحلة التحول. 

وعلى الرغم من ذلك» قثمة إختلافات بين هؤلاء المفكرين فيما يتعلق 
بالموضوعات والقضايا التى إهتم كل منهم بتتاولها ودراستها. فبينما إهتم 
(كونت) بموضوعات متل: الوضعية»ء وقوانين ومراحل التطور» والإستاتيكا 
الإجتماعية والديناميكا الإجتماعيةء فقد إهتم(دوركايم) بموضوعات وقضايا 
أخرى منها: تقسيم العمل» الإنتحار» التضامن الآلى والتضامن 
العضوى...الخ. قى حين إهتم(فيبر) بموضوعات أخرى منها: أنماط السلطة 
البيروقراطيةء الدين والرأسماليةء الفعل الإجتماعى...وغيرهامن 
الموضوعات الأخرى0') 

أما الإتجاه الراديكالىء فينطلق من عدد من المسلمات تختلف إختلاف 
جوهريا عن تلك التى إنطلق منها الإتجاه المحافظ من حيث النظر للواقع 
الإجتماعى ليس بوصفه واقعاً إيجابيا دائماء بل إنه فى مرحلة ما قد يصل إلى 
السلبية الكاملةء ومن ثم يحين موعد نفيه وتغييره وخلق واقع أفضل منه. 
وندلك فالمستقبل بالنسبة لهذا الإتجاه هو أفضل دائما من الواقع الراهن. وأن 
الحركة والتغاير يأتيان بفعل التناقض والصراع بين الإيجابى والسلبى فى 
الحياة الإجتماعيةء بين المصالح الإجتماعية المتعارضة» بين القوى الإنتاجية 
والعلاقات الإجتماعية. وأن هذه الحركة وهذا التغاير هما قانونا الوجود 
الإجتماعى. ومن تم قإن هذا الإتجاه لايركز على النظام الإجتماعى والتكامل 
والإستقرارء وإنما يركز على التتاقض الإجتماعى والصراع والتغير والتحول 
من نظام إجتماعى ومن مرحلة تاريخية إلى نظام إجتماعى ومرحلة تاريخية 
أخرى("۴). 
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وإنطلاقا من تلك التوجهات الفكرية والأيديولوجية» ركزت الماركسية 
التقليدية إهتماماتها على نقد الواقع الإجتماع الرأسمالى فى ضوء عددمن 
القضايا والموضوعات التى تضمنتها بالتحليل منها: المادية التاريخي 
Historica! Materialism‏ »والصراع الطبقى ءیواZ‏ اءناگ«ەC‏ » والتغيسر 
الإجتمأعىء hang‏ اiaءSo»ء‏ وا لإغتر أبnەنtھمءA1...الخ(4).‏ 


وعلى الرغم من أوجه التباين والصراع بين هذين الإتجاهين اللذين واكبا 
علم الإجتماع منذ نشأته» وعلى الرغم من الإنتقادات العديدة التى وجهت لكل 
منهماء إلا أن هذين الإتجاهين -مازالا-يوثران على التيارات الفكرية 
والإتجاهات النظرية الحديثةء والتى تعد إمتدادآ وتطويرا لكل منهمامن 
جانب» وإستجابة للتغيرات والتحولات المجتمعية من جانب آخرء وتطور 
المشكلات الإجتماعية وإختلاف معدلاتها وعواملها وآثارها من جانب ثالث. 
وهذا يعنى أن الواقع الإجتماعى لا يُرى بمنظار واحد متفق عليه بين علماء 
الإجتماع» وإنما ثمة منظورات ورؤى متعددة مرتبطة بالواقع التاريخى 
والإجتماعى بما ينطوى عليه من تناقضات وصراعات على كافة الأصعدة و 
المستويات. ا 

وإذا كان علماء إجتماع القرن التاسع عشر قد أبدوا إهتماما بدراسة المدينة 
الغربية وما شهدته من تغيرات خلال مرحلة التحول التشى شهدتها تلك 
المجتمعات الغربيةء فمن الجدير بالذكر التأكيد علسى أن الإهتمام بدراسة 
المدينة قد سبق كثيرا ظهور علم الإجتماع الغربى. لقد حدد "ابن خلدون" أهل 
الحضر بأنهم هؤلاء الذين" تعاونوا فى الزائد على الضرورة. وإستكثروا من 
الأقوات والملابس» والتأنق فيها وتوسعة البيوت...ثم تزيد أحوال الرفة 
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والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها فى التأنق فى علاج وإستجادة 
المطابخ وإنتقاء الملابس الفاخرة فى أنواعها من الحرير والديباج وغير 
ذلك...فيتخذون القصور والمنازلء ويجرون فيها الماء ويُعالون قى 
صروحهاء ويبالغون قى تتجيدها...وهؤلاء هم الحضر...»ومن هؤلاء من 
ينتحل فى معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة. وتكون مكاسبهمح أنمى 
وأرفه من أهل البدوء لأن أحوالهم زائدة على الضرورى .)٥("‏ 

كما تتاول "ابن خلدون" أيضا نشأة المدن والأمصار وما يجب مراعاته فى 
أوضاع المدن من حيث الظروف المكانية نظرا لأثر المكان على بقاء هذه 
المدن وتموها. ومن تم فإن حديثه فى هذا المجال يعد دراسة لإيكولوجية 
المدن. كما أنه رأى أن الفروق بين البدو والحضر ترجع إلى الإختلاق فى 
مصادر الإنتاج والمهنة أساسا. ولذلك تعد آرائه حول خصائص المجتمعحات 
البدوية وخصائص الحضر رائدة قى مجال الدراسات الحضرية. ومن قم 
لانجد الآن مؤلفا فى علم الإجتماع الحضرى يخلو من الإستشهاد بآرائه فى 
العمران البشرى وأشكاله وأنماطه المختلفة وخصائص وسمات كل تمط منها. 

فى ضوء ذلك يمكننا تتاول الإتجاهات النظرية والنهجية الكلاسيكية فى 
علم الإجتماع الحضرى وذلك من خلال الكشف عن الإسهامات التى قدمها 
الرواد الأوائل لفهم الواقع الإجتماعى الحضرى فى المجتمعات الأوروبية فى 
ظل التطورات التى أحدثتها عمليات التحول الرأسمالى التشى شهدتها تاك 
المجتمعات خلال القرن التاسع عشر.وفى هذا الصدد سوف يكون تركيزنا 
بشکل اساسی على الإسھامات التی قدمھا کل من( مارکس» ماکس فيبرء 
تونيز» جور ج زيمل» دوركايم» روبرت بارك» إیرنست بیرجس» لويس 
ويرث). وذلك للتعرف على جوانب الإتفاق والإختلاف بين هؤلاء الرواد فى 

1٠ 


تتاولهم للمدينة الأوروبية من حيث خصائصها وتكوينها الإجتماعى 
والإيكولوجى ومشكلاتها الفيزيقية والإجتماعية بشكل عام. 
ثانيا: الإتجاهات النظرية والمنهجية الكلاسيكية فى دراسة المدينة: السمات 
المشتركة وملامح التباين 

لاشك أن التحولات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التى تعرضت لها 
المجتمعات الأوروبية فى بدايات القرن التاسع عشر قد أسهمت بشكل واضح 
فى تزايد معدلات النمو الحضرى والذى جاء إستجابة لمتطلبات التصنيع 
والنمو الإقتصادى الذى حفقته تلك المجتمعات. وعلى الرغم من ذلك فقد 
إرتبطت تلك التحولات بظهور العديد من المشكلات الإجتماعية على 
الصعيدين: الريفى والحضرىء» الأمر الذى تطلب ظهور فرع متخصص 
لدراسة المجتمعات الحضرية وتفسير مشكلاتها. ومن ثم جاء علم الإجتماع 
الحضرى إستجابة لتلك التطورات.حيث شكلت المدينة الموضوع الأساسى 
لهذا الفرع المتخصص. 

وقد جاء الإهتمام بدراسة اواقع الحضرى بمشكلاته المختلفة منطلقا من 
النظريات العامة أو الأساسية فى ميدان علم الإجتماع العام من ناحية»ء 
وكمحاولة للإستفادة من تلك الأطر النظرية والأساليب المنهجية فى تفسير 
الواقع الحضرى مبتدئا فى ذلك بالواقع الأوروبى تم الواقع الأمريكى فى 
مرحلة لاحقة من ناحية أخرى. وقد ظهرت هذه الإستفادة من خلال ما 
إستخدمه العلماء من أساليب وأدوات للبحث فى تشخيص ذلك الواققع عن 
طريق إجراء العديد من الدراسات والبحوث الأمبريقية على المجتمعات آنفة 
الذكر. ومن خلال تلك الدراسات خلص هولاء الرواد الأوائل إلى صياغة 
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بعض المفاهيم والأطر النظرية الشى شكلت مجموعة من النظريات 
الكلاسيكية فى علم الإجتماع الحضرى. 

وتشير الكتابات الكلاسيكية إلى أن (ماركسءو فيبرء ودوركايم)ء قد إهتموا 
بالمدينة الغربية التى إتحذت شكلا طاغيا بحدوث الثورة الصناعية. وأنه من 
الطبيعى أن تحتل وجهات النظر التى قدمها هؤلاء العلماء أهمية تاريخية 
سوسيولوجية. حيث تتضمن تسجيلا لما طرأً على المدن الغربيةء كما أنها 
تمثل فى الوقت ذاته مدخلا كلاسيكيا واسع النطاق لفهم المدينة الغربية نتيجة 
للثورة الصناعية(٦).‏ 

ولاشك أن علماء إجتماع القرن التاسع حشر قد عالجوا المدينة من منظور 
واسع.حيث تجد"ماركس" يربط بين نمو المدن والتحلل الذى طرأ على 
المجتمع الإقطاعى الزراعى.أى أنه قد درس نمو المدن الغربية فى ضوء 
التحو لات العامة التى طرأت على المجتمع الغربى وبخاصة التناقضات داخل 
المجتمع الإقطاعى وظهور المجتمع الرأسمالى ذاته(۷). 

وعلى الرغم من إهتمام"ماركس" بالمدينةء إلا أنه لم يضع نظرية للمدينة. 
ققد إهتم بالقوى الإجتماعية والإقتصادية التى تحدث فى المدينة. ومن هذا 
المنطلق نظر إلى المدينة باعتبارها تلعب دورا أساسيا وموثرا فى نشأة 
الوعى الطبقى sوعدوںهزءوم٣‏ ويه1٤»وأنها‏ مرحلة من مراحل التغيير 
الثورى. ومن ثم نجد مفهوم المدينة فى أعمال ماركس يشير إلى أنهانتاج 
للقوى المجتمعية(۸). 

وعلى صعید آخر أشار "ماركس "فى سياق تحليله لمراحل تطور 
المجتمعات الإتسانية إلى أن المرحلة الرابعة وهى"الرأسمالية" كانت قد بدأت 
بازدهار المدن» وأن الطبقة البرجوازية قد تمكنت إبان تلك المرحلة من تتمية 
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المجتمع الأوروبىء حيث تحول المجتمع هذا من مجتمع إقطاعى تقليدى إلى 
مجتمع صناعى حضرى. وأن هذه التغيرات فى عناصر ومكوتات البنيية 
التحتية قد صاحبها تغيرات فى عناصر ومكونات البنية الفوقيةء تمثقظت فى 
تغير العادات والتقاليد وأنماط التفكير والنظم الإجتماعية والأحزاب السياسية 
وأن النسيج الإجتماعى للمجتمع الأوروبى كان قد إتجه وبخاصة فى المدن 
إلى المزيد من التعقيد(١).‏ 
فى حين ربط'ماكس فيبر" نمو المدن بالتغيرات الأساسية التشى طرأت 
على التقافة الغربية» وبخاصة القيم الدينية. ولقد عرف" فيبر" المدينة قى 
ضوء الترتيبات الإجتماعية التى تسمح بالتطور الكامل للقدرات الفردية 
والتجديد الإجتماعى» وكان هذا التعريف بمثابة النموذج المثالى مورا هء] 
الذى عنى به فيبر كتجريد لايوجد فى الواقع. كما كان هذا النموذج المشالى 
بمثابة بلورة لتقليد إعتبر المدن مراكز للحضارات ومواقع للتغير التاريخى 
تمتد إلى الوراء فى التاريخ الأوروبى. غير أن فيبر لم يحاول أن يربط 
نموذجه المثالى بالمدن فى عصره» أو بأشكال حضرية بعيتهاء بل على 
العکں نجده يعتبر المدن الصناعية فى القرن التاسع حشر تمثل أشكالا للحياة 
الإجتماعية لاتنهض لأن ثكون وحدات ثابتة وصادقة للتحلييل 
السوسيولوجى(١٠).‏ 
وعلى الرغم من تباين المنطلقات الفكرية والأيديولوجية لكل من"ماركس» 
وقيبر" إلا أنهما قد نظرا إلى المدينة الغربية نظرة بنائية تاريخية.(١١)‏ حيث 
أكد"فيبر" على أن مدن العصور الوسطى المحصنة والمكتفية ذاتيا هى وحدها 
التى يمكن أن يصدق عليها صفة المجتمع الحضرى الكامل. ولم يعلق آمالا 
كبيرة على مدن القرن العشرين. ومن وجهة نظرهء أن المدن الحديثة قد 
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فقدت الكثير من العناصر التى تضمنها تعريف المدينةء ويخاصة بعد ظهور 
الدولة مع بدايات القرن السابع عشرء وذلك عندما ققدت المدن إستقلالها 
الذاتى عسكريا وتشريعياً وسياسياء وعندما توحد سكانها مع وحدات أخرى 
فى المجتمع كالدولة والأمة. ويرى أن السبب الأساسى فى قشل الممدن 
الحديثةء يتمثل فى إتباعها لعقلانيات متطرفة ومّبالغ فيهاء وإعتمادها علسى 
الرأسمالية التى تؤكد على ميدأ الربح والمنفعة كداقع وحيد للحياة. كما يؤكد 
أيضاً على أن مدن العصور الوسطى تمثل نموذجا للظروف الملائمة لبناء 
المدينة التى يسود فيها أساليب متنوعة للحياة الحضريةء كما أن هذه المدن 
تتميز بأنها أكثر ثراء من المدن التى توجد فى العصر الحديث(۲٠).‏ 

ولذلك يؤكد 'قيبر" على ضرورة الإهتمام بدراسة المدن الحقيقية فى 
مختلف أجزاء العالم وفى مراحل تاريخية متباينةء ومن ثم كاتت هذه الدعوة 
من جانبه تمثل أول إسهام نظرى ومنهجى ذا قيمة فى علم الإجتماع 
الحضرى. 

ولقد تجسدت معظم الأعمال والإسهامات التى قدمها الكثير من رواد علم 
الإجتماع الأوائل والتى ناقشوا فيها قضايا وخصائص الواقع الححضرى فى 
المجتمعات الأوروبية خلال القرن التاسع عشرء فيما قدمه هؤلاء من 
ثنائيات -ماتزال- تمثل إسهاما كلاسيكيا يحتل أهمية فى تراث علم الإجتماع 
العامء وعلم الإجتماع الحضرى على وجه التحديد. وثمة مجموعة من العلماء 
الذين إهتموا بوضع وصياغة هذه الثثائيات للتمييز بين المجتمعات الحضرية 
والريفية. ومن أبرز هؤلاء" فردیناند تونیز ."۱۹۳۱-۱۸٥٩‏ حیث يعتبر کتابه" 
المجتمع المحلى والرابطة" والذى شر عام ۱۸۸۷ من أهم أعماله ذات الصلة 
بالقضايا الحضريةء والذى قدم فيه وصفا نموذجيا لنوعين متبايتين من الحياء 
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الإجتماعية والعلاقات الإجتماعية: النموذج الأول ما أطلق عليه إسم" المجتمع 
المحلى ران”u٣ص٣ه)»‏ والذى يضم كل العلاقات التسى تنتج عن العاطفة 
والعادات والمعتقدات العامة والقافة المشتركةءويتميز هذا النمط بالات 
ووضوح الأدوار وسيادة قيم الشعور بالجمعيةء ويرتبط بهذا الشكل: 
التجمعات القرابيةء ومناطق الجوار والقرى والتنظيمات الدينية. بينما يشير 
النموذج الثانى إلى ماأطلق عليه"تونيز" إسم الرابطة أو المجتمع. وهو نمط 
مختلف للعلاقات الإجتماعية التى تتميز بالصفة التعاقدية والروابط غير 
الشخصية وعلاقات المصلحة والنفعيةء والعقلانية Rationalization‏ .ومن ٿم 
قإن" تونيز" قد قدم الأساس المنطقى النظرى لتعريفات الدراسات الحضرية 
التى تركز على التظم والمؤسسات الحضرية المميزة والتى تطورت فيما بعد 
فى تراث" دراسات المجتمى المحلى" داخل مجال علم الإجتماع 
الحضرى .)٠١(‏ 

اما" جورج زيمل" ققد ڪان تاره على الدراسات الحضرية تأثيراً واسعا 
وملحوظاءحيث أكدت التحليلات السوسيولوجية التى قدمها على مدى أهمية 
علم الإجتماع فى فهم وتحليل العلاقات الإجتماعية بين الأفراد وخاصة فى 
مجال التفاعلات الإنتقالية التى كانت مهملة. ومن أبرز الأعمال التى قدمها 
والتى ترتبط بالدراسة الحضرية مقاله الشهير عن" المتروبولس والحياة 
نقذ Metropolis and Mental Life‏ ۴ والذى شر عام .٠۹٠۳‏ ولقد 
تضمنت نظريته فكرتين أساسيتين هما: الأولى: وتدور حول مميزات المدينة. 
والثانية: وترتبط بأستجابات سكانها. 
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ويرى "زيمل" أن أهم مايميز المدينة الحديثة هو ما أطلق عليه تكثيّف 
الإثارة النفسية و العصبية التى ينبغى على ساكن المدينة أن تغلب عليها. وأن 
المدينة تهاجم الفرد باستمرار بأشكال مختلفةء وأنه لكى يسيطر الفرد علسى 
الموقف» فإنه يتعلم أو يكتسب القدرة على التمييز الدقيق بحيث يستطيع أن 
يتمشى مع ما هو هام» ويبتعد عن كل ما هو غير ذلك. ومن خلال هذه 
العملية يُصبح سكان الحضر» وبمرور الوقت أكثر تفكيراآ وعقلانية وواقعية 
من سكان الريف. 
والواقع أن العمل الذى قدمه" زيمل" كان له تأثيره الواضح على تطور علم 
الإجتماع الحضرىء» حيث طور إطار! نظريامتميز جعله يبتعد كثيرا عن 
النظريات المعادية للحضرية من ناحيةء ومحاولات البحث عن تموذج مثالى 
للمدينة يدافع عن الحضرية ويدعمها كما فعل"فيبر" فى مؤلفه التاريخى من 
ناحية أخرى. هذا بالإضافة إلى أن إهتمامه بالمتروبولس قد حدد نقطة البداية 
لمرحلة لاحقة من مراحل تطور البحث الحضرى وتحليل الحضرية كأسلوب 
للحياة(٤٠)‏ . 
بينما قدم "دوركايم" ثنائية شهيرة ميز فيها بين نمطين من المجتمعات وفقا 
لشكل التضامن الإجتماعى» مشيرا إلى أن النمط الأول يقوم على ما أطلق 
عليه" التضامن الآلي رانعدلناه؟ انمه ط٥6‏ بينما يقوم التمط الثشانى على 
التضامن العضوىرااءدلناه؟ ٬نموعإ0(١٠).‏ وقد أكد "دوركايم" على أن النمط 
الأول يتميز بمجموعة من الخصائص والسمات منها: التشابه والمماظة 
وسيادة المعتقدات والعادات والطقوس والرموز المشتركة. بيتما يتميزالنمط 


الثانى بالتمايز والتباين بين الناس» وتقسيم العمل»› وأن الأقراد يعتمدون على 
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بعضهم فى مواجهة إحتياجاتهم الأساسية شانهم شان الكائن العضوى" فكرة 
المماثلة العضود ية"(۱). 

وتشير معظم الكتابات إلى أن تمة إتجاهين نظريين يكاد ينطلىق منهما 
معظمح علماء الإجتماع الغربيين فى دراسة المدينة: الإتجاه الإيكولوجىء 
والذى يُسلم يأن جوهر المدينة يتمثل فى تركز عدد كبير من السكان قسى 
منطقة محددة. ويهتم هذا الإتجاه بدراسة تأثير حجم المدينة وكثافتها على 
انتنظيم الإ جتماعى. وتتمتثل القضية الأساسية التى ينطلق منها هذا الإتجاه فى 
أن عدد سكان المنطقة يلعب دورا أساسيا فى تحديد طابع التنظيم الإجتماعى 
السائد فيها. ومن بين العناصر الأساسية التى يستتد إليها التنظيم الإجتماعى: 
أسالیب توزيع القوة وئتفيذ القرارات وأساليب الإتصال...الخ. ويتضمن هذا 
الإتجاه عددا من النظريات والرؤ المتباينة ومن أشهر ممثلى هذا الإتجاء:“ 
روبرت بارت ھ٣‏ ۰ لویس ویرت «Mackenzie J jii «Wirth‏ 
وييرجس ك5عنا8.ء..وغيرهم ممن ركزوا على الأبعاد الإيكولوجية للمدينة. 
حيٿ قدم هؤ لاء إسهامات نظرية فى فهم المدينة إنطلاقا من مفاهيم 

أما الإتجاه الثانى فيتمشل فى الإتجاه التنظيمى» والذى ينطلق من دراسة 
الأتماط السلوكية الصادر ة عن السكان الحضريين. ويسعى هذا الإتجاه إلى 
تحقيق هدف أساسى هو دراسة العمليات التى من خلالها تنمو المدن أو 
تتنكمش. ويتضمن هذا الإتجاه أيضا العديد من النظريات الفرعية(۷٠).‏ 

وثمة إتجاه نظرى آخر يسعى إلى تفسير التنظيمات الإيكولوجية 
والحضرية فى ضوء القيم الإجتماعية الثقافية وهو الإتجاء القيمسى»› حيت 
يستتد إلى التوجهات القيمية كمتغير أساسى. وتندرج أعمال "ماكس فيير“ 
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تحت هذا الإتجاه.حيث إعتير القيم التى سيطرت على الأنساق الإجتماعية 
والثقافية متغيرات مستقلة وإتخذ من البناء الإجتماعى متغيرا تابعا. فطلا 


عن إهتمامه بدور القيم الدينية فى تطور المشروعات الإقتصادية. ولقد تدعم 
هذا الدور الذى تلعبه القيم الدينية فى تشكيل البناء الإيكولوجى للمدينة بفضل 
الإسهامات التى قدمها العديد من العلماء أمثال: ديكنسون «دءمن)»ن٥»‏ فى 
دراسته للمدينة الأوروبية. حيث أكدت تلك الدراسة وغيرها من الأعمصال 
الأخرى على الاأثر الذى تمارسه القيم الدينية بصفة خاصة فى تحديد ملامح 
البناء الإيكولوجى والإجتماعى للمدينة. ' 

كما ذهب "قیرى را۴" إلى أن القيم الثقافية هى الموضوع الأساسى الذى 
تفسر فى ضوئه كل مظاهر الحياة فى المدينة وتنظيماتها الإيكولوجية 
والإجتماعية. والواقع أن دراسة"فيرى" لبعض المدن قد ساعدته على فهمم 
أبعاد القيم الثقافية فى تفسير الواقع الحضرىء» وعليه أكد على هذا العامل 
يصفة أساسية قى تفسير التنظيمات الحضرية الإيكولوجية(۸٠).‏ 

وعلى الرغم من ظهور العديد من الإتجاهات النظرية السوسيولوجية "تى 
حاولت فهم المدينة الأوروبية ودينامياتهاء إا أن معظم هذه الإتجاهات قد 
وضعت فى إعتبارها القرية كوحدة بنائية مقابلة. وقد كان ذلك يمثل سبباً 
أساسيا للإهتمام بدراسة الفروق الريفية الحضرية. حيث إكتسبت هذه الدراسة 
طابعا علميا فع بدايات القرن العشرينء وذلك تتيجة للتطور الذى طرأ على 
مناهج البحت فى علم الإجتماع. وقد تمثل هذا الإهتمام فى بداية الأمر فى 
تطوير نماذج مثالية. ومن تم إعثبرالنموذج المثشالى أداة منهجية لتفسير 
البيانات الواقعية. وقد إستخدم الكثير من علماء الإجتماع فكرة النموذج 
المثالى فى وصف المجتمعات والمقابلة بينهاء وقدموا ثنائيات للتمييز بين 

1۸ 


تمطين من المجتمعات يختلفان من حيث الخصائص والسمات المميزة لكل 
منهما. ومن أبرز العلماء الذين قدموا ثنائيات : هنرى مينء تونيز»ء بيكر» 
دورکایم» ریدفیلد...وغیرهم(۱۹). وقد أشرنا فى موضع سابق إلى نماذج لهذه 
الثنائيات الكلاسيكية وما قدمته من خصائص وسمات للمقابلة أو للتمييز بين 
نمطين من المجتمعات هما: النمط الحضرىء» والنمط الريفى. 
وعلى الرغم من الأهمية النظرية التى تتطوى عليها النماذج المثالية 
والثنائيات التى إعتمد عليها هؤلاء العلماء فى تفسيرهم للفروق الريفية 
الحضرية» إلا أن الإعتماد عليها الآن يعد مسألة مستحيلة فى ظل عمليات 
التغير الإجتماعى والثقافى التى تشهدها المجتمعات بشكل عام منذ بيات 
القرن العشرين وحتى الآن. تلك التغيرات التى بات من المستحيل معهاأ أن 
نجد إنفصالا وإستقلالا واضحا بین ماهو ریفی(نقی)› وما هو حضری(نقی). 
كتللك الأوضاع التى كانت سائدة فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر. بمعنى 
أن هذه الثتائيات قدمها العلماء خلال مرحلة معينةء ومن خلال دراساتهم 
للواقع الحضرى والريفى الأوروبى» ومن ثم فهى تتناسب وخصوصية تلك 
المجتمعات خلال تلك المرحلةء الأمر الذى يجعل من الصعوبة تعميمها الآر 
على واقع البلدان النامية والتى تشهد مجتمعاتها الحضرية والريفية تغيرات 
كثيرة على كافة الأصعدة والمستويات. 
ولمواجهة الإنتقادات التى تعرضت لمقولة النماذج المثالية ققد ظمرت 
إتجاهات نظرية أخرى إنطلق بعضها من صياغة نموذج أطلق عليه" مركب 
السمات ×ءامmه٤‏ انه۲۲"» والبعض الآخر أطلق عليه" المتصل الريفى 


الحضر ى .)۲١(Rural-Urban Continuum‏ و لاشك أن صیاغة مثل هذہ 
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النماذج كان يعبر بشكل واضح عن سيطرة النزعة الكمية على الدراسات 
الحضرية آنذاك. وبغخض النظر عن المدخل الذى يمكن من خلاله دراسة 
الفروق الريفية الحضرية فى هذا الإتجاهء فإن النتيجة التى توصل إليها 
الباحثون هى أن هناك سمات متعددة مرتبطة فيما بينها إرتباطا سببياء بحيث 
تشكل عموما الخصائص المميزة لكل من المجتمعين: الريفى والحضرى. 
ومن بين تلك الخصائص: الفروق المهنية والبيئيةء وحجم المجتمع» وكثافة 
السكانء ودرجة التجانس أو التباين» ومعدل الحراك الإجتماعى» وإتجاهات 
الهجرةء وأنساق التفاعل الإجتماعى...الخ. 

تعقیب: 8 

-١‏ على الرغم من الأهمية النظرية التى تتطوى عليها الائيات» إلا أن 
كثيرا من المهتمين بقضايا التحضر يرون أنها لاثمثل سوى وسيلة ميدئية 
يصعب الإعتماد عليها كلية فى التمييز بين الريفى والحضرى» وذلك لأنها 
تغفل عاملا هاما من عوامل تشكيل هذه المجتمعات وهو بعد التغير. 

- إن تحليل الكثير من الدراسات التى إهتمت بالفروق الريفية الحضرية 
يشير إلى أنها تعانى من ثغرات عديدة فالكثير من التعميمات التى توصلت 
إليها لاتكاد تتطبق إلا عل المجتمعات الصناعية الغربية المتقدمةء وخلال 
مراحل معينة من تطورها. 

۳- ومن جانب آخر» فإن هذه الدراسات تميل إلى تشبيه ظروقف وواققع 
التحضر الذى تشهده البلدان النامية بظروف التحضر الذى مرت به البلدان 
الصناعية الغربية خلال القرن التاسع عشر. وثمة فروق جوهرية بين 
. النموذجين. فإذا كان التحضر فى المجتمعات الغربية قد إرتبط بالتطور 
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الصناعى ومن ثم النمو الإقتصادى الذى حققته تلك المجتمعات» قالتحضر قى 
البلدان النامية قد أفرزته عوامل وظروف أخرى مختلفة تماما. ولذلك ينبغى 
النظر إلى قضية التحضر فى ضوء العوامل البنائية والتاريخية. 

٤‏ - أن النظريات الغربية فى التحضر ويخاصة التى تنطلق من(النماذج 
المثالية أو الثتنائيات» أو مركب السمات» أو المتصل الريفى الحضرى)لا 
تستطيع بحكم ضيق نطاقها أن تفسر بكفاءة عالية ديناميات التحضر فى 
البلدان النامية. 

-٥‏ ومن ناحية أخرى» فإن هذه النظريات لم تهتم كثيرا بإيراز التنوعات 
والتبايتات المختلفة لظاهرة التحضر وكذلك الإعتبارات الأيديولوجية الكامنة 
وراء هذه الظاهرة وما تعكسه من توجهات سياسية وتنموية. ومن ثم قإن قهم 
أنماط التحضر فى العالم المعاصر يتطلب ضرورة التمييز بين مستويات 
ثلاثة تتميز بالتداخل والتفاعل هى: البعد المحلى» والبعد الإقليمسى» والبعد 
العالمى. أى ضرورة فهم قضية التحضر من منظور شمولى. 

-٦‏ وعلى الصعيد المنهجىءفإن تحليل الإسهامات التى قدمها العلماء الغربيين 
الذين إهتموا بالتحضر ويالمدينة الأوروبيةء يكشف عن سيطرة النزعة الكمية 
على حساب الإهتمام بالتحليلات الكيفية. كما أن سيطرة النزعة الإمبريقية 
على هذه الإهتمامات قد دت إلى التركيز على مدن محلية أوروبية معينة 
دون الإهتمام بإجراء دراسات مقارنة على نماذج أخرى من المدن فى 
مجتمعات أخرى غير أوروبية. ومن ثم تفتقر هذه الإهتمامات إلى إستخدام 


المنهج المقارن. 
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والواقع أنه على الرغم من إهتمام رواد علم الإجتماع فى أوروبا بعدد 
كبير من الموضوعات الحضرية» إلا أن ما قدموه من أعمال كانت تفتقر إلى 
الوحدة النظرية. ومن ثم لم يُقدم علم الإجتماع الأوروبى الكلاسيكى إسهاما 
متميزا فى الدراسة العلمية للمناطق الحضرية وللحياة الإجتماعية الحضرية 
وبخاصة أن المداخل التی إسئخدمت كانت ذات طابع تفسيرى إلى حد كبير 
من ناحيةء وفلسفى فى كثير من جوانبه من ناحية آخرى. هذا فضلا عن أن 
معظم الأعمال التى قدمت لم تكشف عن إهتمام وجهد واضح لتحليل الظواهر 
الحضرية المعاصرة(١۲).‏ 

ولقد إتجهت دراسة المدينة خلال القرن العشبرين تحو مزيد من التحديد ‏ 
والتخصص. ويرجع ذلك إلى التطورات التى مرت بها العلوم الإجتماعية ٠‏ 
خلال العقود الأخيرة» حيث أصبحت المدينة موضوعا لدراسة علوم كثيرة 
من أهمها: الإجتماع والجغرافياء والإقتصادء والسكانء والسياسةء بالإضافة 
إلى العلوم التطبيقية كتخطيط المدن والهندسة المعمارية( التخطيط العمرانى). 
ولقد صاحب هذا التخصص تطورات هامة طرأت على مناهج وأساليب 
وطرق البحث ويخاصة سيطرة النزعتين الكمية والإجرائية. حيث إنشغل عدد 
من علماء الإجتماع الحضرى خلال القرن العشرين-وبخاصة فى الولايات 
المتحدة- بتصميم أدوات قياسية عديدة من أجل فهم الظواهر الحضرية(۲۲). 

ومن ثم يمكن القول أن الدافع إلى تطوير المدخل النظرى والإمبريقى 
الموحد فى الدراسات الحضرية كان نتاجا لتطور علم الإجتماع الحضرى فى 
أمريكا وبخاصة فى جامعة شيكاغو.حيث إنتقل تطوير النظرية الحضرية من 
أورويا إلى جامعة شيكاغو خلال الثلث الأول من القرن العشرين. وإستطاع 
قسم الإجتماع بجامعة شيكاغو برتاسة" روبرت بارك" أن يقدم سلسلة من 
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الدراسات النظرية والإمبريقية عن الحياة الحضرية إرتكزت أساسا على 
البحث فى مدينة شيكاغو. ولقد تابع"بارك" فی مقاله الذی ٺشر عام ٠١۹۱٩١‏ 
النظريات الكلاسيكية عندما قرر أن الحضرية نتج طرقا جديدة للحياة 
ونماذج جديدة من الأفرادء وأنه على علماء الإجتماع أن يكتشفوا هذه الأشكال 
الجديدة من مدنهم بنفس الطريقة التى درس بها علماء الأنثروبولوجيا القبائل 
البدوية(۲۳). 

ولقد وٴجد مجال الإیکولوجیا البشرية رعە‌اەc٤‏ ہھصں فی أمریکا منذ 
أكثر من سبعين عام مضت» وذلك بواسطة" روبرت بارك“ حيث ظل علم 
الإجتماع الحضرى الأمريكى لسنوات عديدة يمشل الإيكولوجيا البشرية. 
ويتضح ذلك من خلال نتائج البحوث الإمبرقڌية «Empirical Researches‏ 


و المقالات النظرية Theoretical Essays‏ ›التى قدمها علماء النظرية الأنسقية 


«Systematic Theory Ain 
وثمة محاولات ثلاثة أساسية فى هذا الإتجاه النظرى نذكرها على النحو‎ 
التالى:‎ 


- الأولى من عام 1۹١١‏ وحتى بداية الأربعينيات» حيث شكل"بارك وزملازه 
وتلامذته" فی جامعة شیکاغو ما يُمكن أن نطلق عليه" مدرسة شیکاغو 0عههنط؟ 
«School‏ 

- الثانية فى الأربعينيات» حيث أدت أعمال"ولتر فيرى" والعديد من النتقاد 
إلى إطلاق مسمى" المدرسة الثقافية الإجتماعية" إممطء؟ لوإااںC‏ -معم؟ على 


مدرسة شيکاغو. 
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- والثالثة ظهرت فى الخمسينيات» حيث أدت أعمال"أموس هاولى" إلى 
إنشاء ما يسمى بالإيكولوجيا البشرية والتى أصبحت ثشكل الدعامات الأساسية 
للمدرسة الارثوذكسية الحديثة. وثمة إهتمامات مشتركة بين هذه المحاولات 
النظرية الثلاثةء حيث نظرت إلى المدينة بإعتبارها التكيف الأمثل للنوع 
البشری فیما تعلق بمشکلات البقاءلSurvva‏ es‌اProb.‏ 
وإنطلاقا من ذلك يمكننا أن نقدم عرضا موجزا لبعض الإسهامات 
النظرية التى قدمها كل من(روبرت بارك» وإيرنست برجس» و لويس 
ويرث)ء وذلك للكشف عن إسهامات كل منهم فى مجال الدراسات الحضرية 
بشكل عام» والدراسات الخاصة بالواقع الححضرى الأمريكى على وجه 
الكو كر 
-١‏ روبرت بارك ( )۱۹٤٤ -۱۸٩٤‏ 
يعتبر "روبرت بارك" شخصية هامة ومحورية فى مدرسة شيكاغو» حيث 
حدد الإهتمام بالمدن بإعتبارها أمثلة للإيكولوجيا البشرية التى أثرت كثيرا فى 
علم الإجتماع الأمريكى منذ العشرينيات وحتى الستينيات على وجه التقريب. 
وعلى الرغم من وعيه وإعترافه بالعديد من مزايا وعيوب المدينة إلا أن 
إعجابه بالمدينة لم يكن له حدود. الأمر الذى جعله يدقع تلاميذه من طلبة 
الدراسات العليا إلى المدينة لبحث كل مظاهر الحياة الإجتماعية فيهاء وعمل 
أول رئيس للإتحاد الحضرى فى شيكاغو(٤٠).‏ 
ويرى"بارك وزملاؤه" أنه فى المدنء فإن أشكال التكيف غير 
المخطط Adjustment U nplaıned‏ تؤدى إلى التنازع من أجل البقاءء الأمر 
الذى يؤد إلى التوزيع المكانى للناس على المناطق المختلفة. وقد طبق"بارك 


Y٤ 


وزملازه" مصطاح" المناطق الطبيعية" و6٣۸‏ اوعں1ةN‏ على الأحياء 
الفقیرة وصںا؟(٥۲).‏ 

ولقد أصبحت كتابات"بارك" بعد ذلك من الدعائم الأساسية التى إستتدت 
إليها الدراسات الإيكولوجية.حيث حاولت دراسات سوسيولوجية عديدة ربط 
الظواهر الإجتماعية والتقافية بالمناطق الطبيعية فى المدينة. ومن أشهر هذه 
الدراسات تلك التى تتاولت مشكلات: الجريمةء والإنتحار» والتفكك الأسرى 
فى الأحياء الحضرية المختلفة وبخاصة الفقيرة منها(١۲).‏ 

ومن جانب آخرء فقد وضع'بارك" فى كتابه المعنون" المدينة" إقتراحات 
لدراسة السلوك الإنسانى فى البيئة الحضرية من خلال تتفيذ برنامج بحشى 
إنشغلت به مدرسة شيكاغو على مدى العقدين التاليين. هذا البرنامج أدى إلى 
نشر العديد من الكتب عن المدينة والتى تبنت الكثير من تساؤلات"بارك" 
البحثية. ومعظم هذه الكتابات تناولت الجماعات والضواحى bsاuطSub‏ 
و المؤسسات iإلحضر .(Y)Urban Institutions‏ 

ومن هذا المنطلق حدد"بارك" صورة معينة للمدينة الحديثة تضمنت أبعادا 
كثيرة إتفقت أحيانا وإختلفت أخيانا أخرى مع تصور علم الإجتماع الأوروبىء 
وهذه الأبعاد هى: 
- البعد الأول: ويتمثل فى كون المدينة الحديثة بناء! تجاريا أدان بوجوده إلى 
مكان السوق وموقعه الذى نشأت حوله. وهو هنا يذهب إلى ماذهب إليه 
علماء الإجتماع الحضرى فى أوروبا من أن أحياء المدينة الحديثة تتميز 
بالتقسيم المعقد للعمل الذى ينتج عن المنافسة الصناعية. وأكد - متفققا مع 
تونيز -على أن وجود السوق وتطويره قد أدى إلى إنهيار الطرق التقليدية 
للحياة وإستبدالها بأخرى تقوم على المصالح الوظيفية والمهنية. 
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- البعد الثاتى: وهو ماتتميز به المدينة الحديثة من بناءات رسمية تثجسدها 
البيروقراطيات المعقدة التى حلت محل الترتيبات عير الرسمية لحياة الأفراد 
فى مراحل تاريخية سابقة. فإدارات البوليس والمحاكم ومؤسسات الرعاية 
الإجتماعية والتنظيمات السياسية والمهنية تعتبر فى نظره أتسب أشكال 
التنظيم الذى يتلاعم مع المدينة الحديثة › والتى تتميز بتزايد سكانها 
وتمايزهم. كما أن الترتيبات والوسائل غير الرسمية كانت تتلاعم وحاجات 
المجتمع المحلى الصغير الذى يقوم على العلاقات الأولية. 
- البعد الثالث: ويتمتل فى تأكيده على البعد النفسى للحياة الحضرية. فقد 
أوضح أء الحياة داخل المدينة يجعلها أقل عاطفية وأكثر عقلانية عن الحياة 
فى مكان آخر. ومن ثم يؤكد على أن إختفاء الروابط العاطفية التقليدية فى 
المدينة قد أدى إلى ظهور روابط إجتماعية جديدة تقوم أساساً على المصلحة. 
وهنا يبدو تأثره الواضح بأقكار" دوركايم" عن التضامن الآلى والتضامن 
العضوى. 

ولقد نظر" بارك" إلى المدينة بإعتبارها مجتمعاً جديدا ومعملاً يققدم لعالم 
الإجتماع مدى كاملا من الظواهر الإجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل 
المرتبطة بتكامل التكوين الإجتماعى الذى يتعرض للتغير السريع» وكأنه بهذا 
الموقف قد حدد موضوع الدراسات الحضرية ومجالهاء وكأنه أيذسا قد وضع 
حجر الأساس لعلم الإجتماع الحضرى وأسهم فى الوقت ذاته فى معالجة 
بعض القضايا ذات الأهمية الكبرى فى دراسات التغير الإجتماعى(۲۸). 
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۲- إیرنست بیرجس:(٦1-۱۸۸۰٩٩۱۹)‏ 

تعتبر تظرية" بيرجس" عن الدوائرالمتحدة المركزمن أهم النظريات فى 
التحليل الإيكولوجى للمدن. وينطلق فى نظريته من كقضية أساسية مؤداها: أن 
البناء الداخلى للمدن يمكن أن يتبلور حول دوائر تتحدد فى مركزها. حيث 
تضم كل دائرة لونا من النشاطء وأن المحور الرئيسى تتركز حوله النشاطات 
المختلفةء أى أن توزيع السكان والخدمات فى المدينة يتم فى شكل حلقات 
حول مرکزها الرئیسی(۲۹). ) 

ولقد ركز"بيرجس" إهتمامه فى وضع أول صياغة علمية منظمة لتطبيق 
المفاهيم الإيكولوجية فى مجال الدراسات الحضرية. ففى مقالته الشهيرة" نمو 
المدينة "۱۹٠١‏ قدم وصفا نموذجيا للبناء الإيكولوجى للمدينة-ممثلا فى 
مدينة شيكاغو - كان هذا النموذج- وما يزال-يلعب دورا هاما ومؤثرا فسى 
توجيه الدراسات الإيكولوجية اللاحقة. ولم تقتصر الدراسة الإيكولوجية- من 
وجهة تنظره-على مجرد وصف النمو الفيزيقى للمدينةء بل تمتد لتشتمل على 
دراسة نتائج هذا النمو وىثاره عل التنظيم الإجتماعى والشخصية(٠٠).‏ 

ولم تقتصر محاولة "بيرجس" كما يتصور البعض على مجرد تقديم تتميط 
وصفى لإيكولوجية المدينةء وإنما كان يهدف من خلال هذا النموذج المثشالى 
الذى قدمه أن يكشف عن القوى الدينامية الكامنة والتى تحكم نمو المدينةء وما 
يترتب عليها من تغير فى بنائها الإيكولوجى. هذا التنميط الذى قدمه يكشف 
- على حد تعبيره- عن ميل المدينة إلى التوسع والإمتدادء الأمر الذى يدقع 
المناطق الداخلية إلى غزو المناطق التى تحيط بهاء ومن ثم يحدث نوعا مسن 
التوسع. 


YY 


ولقد حرص "بيرجس" على أن يقدم تدعيما إمبريقيا لنمونجه التصورى 
إستمده من مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التى جمعها من مدينة 
شيكاغوء والتى إتفقت فى أنماطها التوزيعية مع مخططه. حيث أوضح ملا 
أنه مع الإنتقال من مركز المدينة إلى أطرافها الخارجية»ء تميل معدلات 
الإنحراف والمعدلات النوعية للتركيب السكانى ونسبة الأجانب والأقليات 
العنصرية إلى التناقص التدريجى» على العكس من ملكية المسكن التى تأخذ 
فى الإرتفاع المضطرد بالإبتعاد عن مركز المدينة(١١).‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإن"بيرجس" يقرر أن هذا النموذج لا يمثل وصفاً 
واقعياً لكل المدن بما فى ذلك مدينة شيكاغو ذاتهاء وأن العوامل والظشروف 
والمتغيرات التى ترتبط بنمو المدينة يمكن أن تجعلها تتحرف إلى حد ما عن 
نموذجه السابق(۴۲). أى أن المسألة نسبية حيث تختلف من مجتمع لآخرء 
ومن مدينة لأخرى. 
۳- لویس ویرٹ (۱۸۹۷- )۱۹٥۲‏ 
تعتبر نظرية ” ويرث" من أشهر النظريات السوسيولوجية التى تنطلق من 
مفاهيم إيكولوجية معتدلة.فقد ذهب إلى القول بان نمو المدينة وتنوعها يؤديان 
إلى إضعاف العلاقات الإجتماعية بين السكان. وأن أساليب الضبط 
الإجتماعی الرسمية اهمه امزمه؟ لھ۳ ۴٥٣‏ تحل محل أساليب الضبط غير 
الرسمية لمم هم1 القاتمة على التقاليد والعرف. ومع زيادة ونمو حجم المدينة 
تتحول العلاقات بين الأفراد من علاقات شخصية إلى علاقات رسمية تتصف 
باللاشخصية والسطحية. ويزيادة التخصص وتقسيم العمل فى المدينة تتخذ 
العلاقات الإجتماعية طابعا صوريا لاشخصيا. ومع زيادة حجم المدينة يصبح 
من الصعب الإقامة فى منطقة واحدة»ء فتتمو بذلك الأحياء المتباعدة وبالتالى 
۷۸ 


تلعب وسائل الإتصال الجماهيرى دورا كييرا فى تشكيل آراء السكان 
وإتجاهاتهم(۳٣).‏ 

ولقد إفقشرض"” ويرث" أن نمو الحجم 8ء والكثافة رازوه0ء 
وتباين رانمءعه١ءا#ء‏ إختلاف وتنافر البيئة الحضرية يؤدى إلى تغيرات 
متتوعة فى البناء الحضرى للمدينة وكذلك قى الشخصية الحضرية(٤۳).‏ 

ونظرا لأهمية التحليلات السوسيولوجية التى قدمها" ويرث" للمدينة والحياة 
الحضرية»ء فإننا نجد معظم الكتابات والدراسات التى تتتناول المديتة أو الحياة 
الحضرية لا تخلو من الإشارة إلى تلك النظرية سواء بالقبول أو بالرفض أو 
بالتعديل. ويرجع ذلك إلى أنه" أى ويرث" قد حاول فى نظريته أن يصل إلى 
مقياس مقبول وواقعى يمكن أن يكون من الناحية المقارزنة صالحا لتمييز 
أنواع أو أتماط متعددة من الحياة الإجتماعية التى ينطوى عليها المجتمع 
الحديث. ومن ناحية أخرىء فإن الإهتمام بنظرية ويرث من جانب معظم 
الباحثين قى مجال الإجتماع الحضرى يرجع إلى أنهم وجدوا أن هذه النظرية 
يمكن أن تكون مدخلا مناسباً يتبنى وجهة نظر علم الإجتماع» ويتغلب على 
الصعوبة الكامنة فى تعدد المداخل والمقاييس التى يدرس من خلالها علماء 
الإجتماع الحضرى المدينة أو يحللون فى ضوئها ديناميات الحياة 
الحضرية(١٠٠)‏ 

وتتفق م التحليلات التى تتاولت نظرية"ويرث" حول أن تلك النظرية 
تقوم على مجموعة من القضايا المتشابكة والمترابطة تتمثل فيما يلى: 


۷۹ 


-١‏ أن الروابط بين سكان المدينة تتميز بالسطحيةء وينتج عن ذلك سيادة 
الأساليب الرسمية للضبط الإجتماعىء فضلاً عن ظهور وسائل الإكصال 
الجماهيرى. 

۲- أنه مع تطور المدينة تقل معرفة الشخص بسكانها معرفة شخصية. 
ويترتب على ذلك أن العلاقات الإجتماعية ثصبح فى حد ذاتها وسيلة لتحقيق 
المدنيةء ويفقد الشخص التعبير عن ذاتهء ويقل إحساسه بالمشاركة. 

i-۳‏ تقسيم العمل فى المدينة يقوم أساسا على ظهور الشركات الكجرىء 
ويترتب على ذلك إختفاء روح المودة والروح العالية وظهور الجماعات 
الجاتبية. 

-٤‏ أن نمو المدينة يرتبط بنمو السكان وزيادة تقسيم العمل والتخصص وتعقد 
الوظائف مما يؤدى إلى ظهور العديد من المشكلات. 

-٥‏ أن تمو المدينة يفرض تنوعا فى وسائل المواصلات» والتى لاتتوافر فى 
المجتمع التقليدى. 

٦‏ کلما زادت الكثافة السكانية فى المدينةء كلما إزدادت فيها فرص التياين 
والتخضخن: 

۷ إزدياد درجة المنافسة على الموارد النادرة» وخصوصا على الأرض 
الزراعيةء بحيث نجد فى النهاية مناطق معينة فى المدينة تجتذب إليها طبقات 
معينة. وأن ذلك يؤدى إلى نمو ثقافات فرعية مختلفة فى المناطق المتباينة. 
۸- أن طابع المنافسة يفوق طابع التعاون فى المدينةء ويرجع ذلك إلى 
ضعف الروابط الإتنفعالية بين السكان. 


۹- أن التفاعل بين الأدوار يؤدى إلى تعطيل الفوارق الطبقية الطبيعية بين 
سكان المدينةء لأن هؤلاء السكان غالبا ما يكونون معرضين للحراك 
الإجتماعى والجغرافى(٠۴).‏ 
وعلى الرغم من الإسهامات النظرية والتحليلات التى قدمها" ويرث" فى 

نظريته وبخاصة فيما يتعلق" بالحضرية كأسلوب للحياة" إلا أن وجهات 
نظره قد تعرضت للعديد من الإنتقادات من أهمها: 

-١‏ لقد تجاهل 'ويرث" الظروف التاريخية التى مرت بها المدينة فى مختلف 
المجتمعات» وحصر كل إهتماماته وينى كل إستتتاجاته على نمط المدينة 
الأمريكيةء أو على الأقل المدينة قى المجتمعات الأوروبية الكبرى. ومن ثم 
قإن التعميمات التى تضمنتها نظريته لا تتطبق على كل المدن المعاصرة 
وإتما تتطبق فقط على المدن الصناعية. 

- تأكيده على أن العلاقات الإجتماعية فى القرية تتخذ طابعا أولياء بينما 
تتخذ العلاقات الإجتماعية فى المدينة طابعا ثانويا. هذه النتيجة يصعب 
تعميمها على كل المدن وفى كل الظروف» وبخاصة عند دراسة القرية 
والمدينة قى البلدان النامية. قالفروق بين النمطين لم تعد الآن واضحة بنفس 
الدرجة التى كانت عليها فى المجتمعات الأوروبية الصناعية خلال القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. فالواقع الآن يؤكد على عمليات التداخل 
والتعايش بين النمطين من العلاقات ليس فقط على مستوى البنية الحضريةء 
ولكن أيضاً على مستوى القرية. ومن ثم فإن تطور وسائل المواصلات 
وأساليب الإتصال» والهجرة الريفية الحضريةء وتأثير التعليم» والإحتكاك 
الثقافى بين القرية والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث قد خلق أنماطا متداخلة 
من العلاقات فى كل من المجتمعين" الريفى والحضرى"“ الأمر الذى دفع 
۸۱ 


بعض الباحثين والمهتمين الآن إلى الحديث عن مايسمى" بتريف المديتة 
وتحضر القرية". ولذلك فإن تطبيق هذه الفرضيات والخصائص التى وضعها" 
ويرث" والتى تعبر عن الواقع الحضرى الأوروبى بصفة عامة › والمدينة 
الأمريكية بصفة خاصة يتطلب قدرا كبيرا من الحيطة والحذر عند تطبيقها 
على الواقع الحضرى والواقع الريفى فى البلدان النامية بشكل عام. كما 
يتطلب أن يراعى الباحث أيضا الخصوصية البنائية- والتاريخية لتلاك 
المجتمعات. 
۳- إغفاله العلاقات المتبادلة بين المدينة كنسق فرعى والنسق الإجتماعى- 
الثقافى الشامل والذى ثعد جزء! منه(۳۷). 
تعقیب: 

بعد هذا العرض الموجز لبعض الإسهامات الكلاسيكية التى تتاولت 
المدينة الأوروبية بعامة والمدينة الأمريكية بخاصة يمكتنا القول أن كتابيات" 
بارك» وبیرجس» وویرث" وغيرهم قد أثرت بوضوح فى توجيه الدراسات 
النظرية فى المجتمع الحضرى. كما أن"ويرث" قد نظر للمدينة بإعتبارها 
وحدة إجتماعية متميزة من حيث أنماطها وأنساقها التى لاتتوفر إلا فى المدنء 
ومن ثم نجده يؤكد على أهمية جعلها" أى المدينة" موضوعا خاصا لعلم 
الإجتماع الحضرى. 

وعلى صعيد آخرء فإن عناوين معظم الأعمال الأساسية لمدرسة شيكاغو 
تدل على الإهتمامات الواقعية العالمية للباحثين. هذه الأعمال تعطى إتطياعا 
بأن علماء مدرسة شيكاغو كانو يهتمون بجانب واحد فقط للحياة 
الحضرية.وهذا الإنطباع يعد صحيحا إلى حد ما.فقد إنصب إهتمام" بارك" 
وعدد كبير من المتخصصين المنتمين لمدرسة شيكاغو على الإهتمام بدراسة 

AY 


أنساق القيم والإتطباعات ك«هاءوء۲م”1ءوما ينبغى أن يكون عليه المجتمصع 
المحلى برانسسصه). حيث إعترفق هؤلاء بأن خلفياتهم تتعارض مع أنساق 
القيم والظروف فى المدن التى إختاروها للدراسة(۳۸). 

ولقد كانت مدينة شيكاغو فى عام ٠۹۲١‏ مدينة جديدة وواحدة من مراكز 
النمو الثابتة قى العالم. حيث عبرت مشكلاتها عن قمة النمو السريع والتتوع 
العرقى للسكان والنتائج السلبية للتصنيع ١٥ناعنلهنساںلم!‏ والتى أدت إلى 
الإهتمام بدراسة الخلل فى التتظيم الإجتماعى والإنحراف رءمهiسه0‏ الذى 
صاحب عمليات التحضر السریعة(۴۹). 

وعلى الرغم من الإسهامات التى قدمتها مدرسة شيكاغو ليس ققط لفهسم 
المدينة فى بدايات القرن العشرين» ولكن أيضا قى مجال علم الإجتماع العامء 
إلا أء التحليل المتعمق للأعمال المبكرة لهذه المدرسة الفكرية يؤكد على 
حقيقة هامة مؤداها: أن مؤسسى المدرسة-شأنهم فى ذلك شأن الأوروبيين-قد 
إستجابوا لنوع معين من المدن وهو المدينة الرأسمالية الغربية والتى قطعمت 
شوطا كبيراً فى مجال التقدم الصناعى» 'لأمر الذى يجعلها تتميز بصفات 
خاصة سواء على مستوى البحث أو النظرية. فضنةَ عن أن تراث مدرسة 
شيكاغو المبكر قد خلا تماما من أى تحليلات تاريخية مقارنة. ممايعنى 
قصورا واضحا على الصعيد المنهجى. ومن جانب آخر» فإن تحليل التراث 
المبكر فى علم الإجتماع الحضرى فى كل من أوروبا وأمريكا يبين أن لهذا 
التراث جوانب إيجابية وأخرى سلبية. 

فيما يتعلق بالجوانب الإيجابيةء فتتمثل فى تقديم تحليل لعناصر المدينة 
وحياتها الإجتماعية التى لاتتوافرفى مواقع أخرى. ويخاصة عندما صور 


AY 


هؤلاء العلماء المدينة كمكان يبلغ فيه التخصص وتقسيم العمل درجة معققدة 
وأن العلاقات تتميز بالطابع الرسمى والعقلانى والنفعى وكذلك السطحية. 

أما الجوانب السلبيةء فتتمثل فى أن تراث علم الإجتماع بشقيه الأوروبى 
والأمريكى وبخاصة الكلاسيكى منه»ء قد عبر عن وجهات نظر خاصة لهو لاء 
الروادء حيث جاعءت تلك التصورات بشكل فردى خاص. والدليل على ذلك 
أن أى من هؤلاء العلماء لم يقم بتجميع هذه المنظورات المتباينة فى تحليل 
سوسيولوجى شمولى لدراسة المدينة. فاذا كان كل من" تونيزء ودوركايم" قد 
إستخدما ثنائيات متعارضة لأنماط الحياة الإجتماعيةء إلا أنهما لم يهتما 
بدراسة المدينة فى مواقف إمبريقية وتاريخية محددة. وإذا كان" زيمل" قد 
أضاف البعدين: الإجتماعى والنفسىء إلا أنه إهتم فقط بمدن فى مكان وزمان 
واحد. فی حين كان" فيبر" أكثر تجاحا فى تجنب هذا المأزق عندما ركز فى 
دراسته على مدن حقيقية من منظور تقاقی وتاریخی مقارن. ولكنه للاسف لم 
يقدم عن المدينة الحديثة إلا القليل. 

وعلى الرغم مما قدمه كل من" بارك» وويرث" من آراء هامة على 
الصعيدين: النظرى والمنهجى فى مجال البحث فى المدينةء إلا أن"بارك" مع 
تركيزه على المشاكل الحضرية -مع غياب الرؤية التاريخية المقارنة- قد 
أوصله مثل الآخرين إلى نتائج سابية ومتشائمة عن المدينة. وقد حاول" 
ويرث" بعد ذلك أن يجمع مقترحات وتصورات من زملائه ویشرح كيق 
تعمل المدينةء وبالرغم من أن مساهمته فى هذا الصدد كانت ضخمة 
وملحوظة»ء إلا أن نتائجه وتحليلاته قد جانبها الصواب فى بعض الأحيان 
وذلك لان تجليلاته النظرية عن المدينة قد بناها على معطيات" بارك" وعلى 
التقييمات المضالة إلى حد ما التى قدمها التراث الأوروبى حتى وقته(٠٠).‏ 

A٤ 


ومن بين الإتتقادات الأخرى التى تعرضت لها مدرسة شيكاغوء ما قدمته“ 
ميلا أليهان مطل دال" تحت عنوان" الإيكولوجيا الإجتماعية" حيث 
قحصت أعمال مدرسة شيكاغو ولاحظت أن علماء الإيكولوجيا لم يتمكنوا من 
تقديم الأدلة الواقعية لمظاهر السلوك الإنسانى الذى كان يمثل القافة الحيوية 
إلى حد بعيد. بمعنى آخر» لم يتمكن هؤلاء من إيجاد المستويين من المجتمع 
وفقا لتصورات بارك. وخلال الفترة ذاتها فقد هاجم البعض الآخر مجموعة 
البحوث الكلاسيكية لمدرسة شيكاغوء وإعتيروا أن مفهوم"المنطقة 
الطبيعية مء اداد" يشبه "الساحل الذهبى "اعدم 4ام6G»‏ وأن مفهوم" المنطقة 
الفقيرة ں51" لا يمكن تطبيقه على المدينة كقاعدة(١٤).‏ 

وفيما يتعلق بالأسس المنهجية لعلم الإجتماع الحضرى» يمكن القول أن 
ثمة مجموعة من المداخل المنهجية فى الدراسات الإجتماعية بشكل عاي 
والدراسات الحضرية على وجه الخصوص. وتتمثل تلك المداخل فى: المدخل 
التاريخى» والمدخل المقارنء والمدخل التجريبى» والمدخل الأنثربولوجى. 
وعلى الرغم من إهتمام علماء الإجتماع بالتاريخ كمدخل منهجى فى 
الدراسات الإجتماعيةء إلا أن شيوع إستخدام هذا المدخل فى الدراسات 
الحضرية كان محدوداء وذلاك رغم قناعة علماء الإجتماع بأهمية التحليل 
التاريخى للحياة الحضرية وتطور المدن فى الماضىءإلا أن مشل اك 
المحاولات لم تكن مُستكملة بشكل تام للاسس والقواعد التى تنهض عليها 
الدراسة التاريخية. كما أن التكنيكات المناسبة لمثل هذه الدراسات لم شستخدم 
يکاملها. 


Ao 


وبالنسبة للمدخل المقارنء فعلى الرغم من أن المقارنة قد إعثيرت مدخلا 
أساسيا من مداخل علم الإجتماع على يد الرواد الأوائل" كونت» دوركايم" 
على سبيل المثالء إلا أن علم الإجتماع الحضرى لم تتوافر له الدراسات 
المقارنة بالشكل الذى يساعد على إعتبار هذا المدخل من المداخل الأساسية 
التى تم إستخدامها فى الدراسات الحضرية المبكرة. ققد ركزت معظم 
الدراسات التى إنطلقت من تلك الإتجاهات إهتماماتها على مجتمعات حضرية 
معينةء ومن ثم توصلت إلى تعميمات تظرية تصورت أنها ت صلاح للتطبيق 
على كل المدن وفى مختلف الظروف والمراحل. 

وعلى صعيد آخر» يمكن القول أنه على الرغم من توافر الكثير من 
البيانات عن العديد من المدن الأوروبية فى التراث الكلاسيكى لعلم الإجتماع 
الغربى» والتى كانت فى متناول علماء الإجتماع الأمريكيين» إلا أنه لم يحدث 
إلا منذ وقت قريب أن إهتم هؤلاء بالمدن فى بلاد أخرى فى انحاء العالم 
المتفرقة. ومن أجل ذلك يتزايد إدراك أن المدن فى مجتمعات أخرى-تاريخية 
أو حديثة-تختلف عن مدن الولايات المتحدة من وجوه متعددة وخاصة فيما 
يتعلق بالتنظيم الإجتماعى والإيكولوجى. ومع ذلك فإن المدخل المقارن لازال 
يستخدم بشكل قليل فى علم الإجتماع الحضرى سواء فى المادة الثقافية 
الموجودة فى الكتب العامة أو فى المقالات التى ثنشر فى مجلاآت علم 
الإجتماع. لذلك تجد علماء الإجتماع الحضرى الأمريكى أنفسهم قد أحسوا 
مرارآ ودون نتيجة مثمرة» أن إقتصارهم على المادة الأمريكية يشكل عقبة 
فى نمو نظرية يمكن أن تؤدى إلى نمو الأبحات الحضرية ذاتهاء أو تستطيع 
أن تواجه المادة المقارنة المستمدة من مجتمعات غبر المجتمع الأمريكى(١؛).‏ 


A٦ 


ي م س ا 


أما المدخل الأنثروبولوجى» ققد إستخدمه "ريدقيلد" قى التمييز بين نمطين 
من المجتمعات هما: نموذج المجتمع الشعبى اه۴ (الريفى)ء ونموذج المجتمع 
الحضرى. أما عن إستخدامات المدخل التجريبى فى الدراسات الحضرية 
المبكرة» ققد جاء محدودا. حيث إستخدمه" بيرجس" وذلك من خلال إختبار 
بعض الفروض المتعلقة بأثر العوامل الإقتصادية والثقافية على بعض جوانب 
الحياة البيئية الحضرية. كما إستخدمت العديد من الدراسات والبحوث 
الميدانية التى انطلقت من اى الإكجاهات النظرية الكلاسيكية بعض 
المؤشرات والمقاييس الكمية مثل مقياس العزلة الإجتماعية»ء ومقياس 
الحضرية. ومن ثم جاعت معظم التحليلات فى الدراسات الحضرية المبكرة 
معتمدة على أسلوب التحليل الكمى. ومع تقدم الدراسات الإمبريقية نشط 
إستخدام الأساليب الإحصائية فى التحليلء كما زاد الإهتمام أيضا بالتحليلات 
الكيفية(۳٤).‏ 

وبصفة عامةء فإن المداخل التى إعتمدت على أساليب كيفية فى الدراسات 
الحضرية قد احتلت مكانة هامشية وغير يقينيةء باستثاء بمعمض الدراسات 
التى قدمتها مدرسة شيكاغو المبكرة والتى أصبحت تمثشل تراشا تاريخيا 
للدراسات الحضرية. ولقد تراجعت المداخل الكيفية فى فهم الحضر كثيرا من 
جراء سيطرة النزعة الوضعية «ونانومم على مجريات الأمور فى 
الدراسات الحضريةء حيث هاجم الوضعيون المداخل الكيفية من حيث تأكيدها 
على الخصوصية وتحيزها الواضح. ومن ثم تشكك بعض الباحثين منذ فقرة 
طويلة فى قدرة المدخل الكيفى على سبر غور ما يُسمى بطرق الحياة 


سے ته 


الحضرية. غير أن بعض الباحثين قد بدأوا مؤخرا فققط فى إعادة تقييم 


AV 


اسهامات مدرسة شيكاغو وريادتها فى استخدام المدخل الكيفى فى الدراسات 


الحضرية(٤٤).‏ 
خاتمة: 
يبقى القول» أن الاسهامات النظرية والمنهجية التى يحتوى عليها التراث 
الغربى والأمريكى وبخاصة تلك التى تتعلق بالمدينة والحياة الحضرية » على 
الرغم من الانتقادات التى تعرضت لهاء إلا أنها ماتزال تحتل أهمية كبيرة فى 
الدراسات الحضرية المعاصرة على كافة الأصعدة والمستويات: العالمية 
والإقليميةء والمحلية.ومن تم فالاهتمامات الحديثة بظاهرة التحضر ونمو 
المدن والمشكلات الحضرية المصاحبة لهذا النموء تعد إمتدادا وتطويرا! لتلك 
الاتجاهات الكلاسيكيةمن ناحيةءوانعكاسا لتطور المجتمعات الحضرية من 
ناحية أخرى. وكنتيجة لتطور مناهج وأساليب البحث فى علم الاجتماع العا 
وعلم الاجتماع الحضرى من ناحية ثالثة. ‏ 

وانطلاقا من ذلك فإن التعرف على الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة 
التى إهتمت بظاهرة التحضر وما أفرزته تلك الظاهرة من مشكلات عديدة 
يمثل مطلبا أساسياء وذلك للكشف عن ملامح التطور الذى شهده عم 
الاجتماع الحضرى كمجال متميز من مجالات علم الاجتماع من جاتب» 
ومعرفة طبيعة العلاقة بين تطور الدراسات والبحوث الحضرية والتطورات 
التى شهدتها المجتمعات الحضرية وبخاصة خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين من جانب آخر. 
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الفصل الثالث 


الاتجاهات النظرية الحديثة 
في دراسة التحضر 


" 


على الرغم من الاسهامات التي قدمتها الاتجاهات النظرية الكلاسيكية 
العامة (الاحجاه المحاقظ والاتجاه الراديكالى) لتفسير الواقع الاجتماعي 
الأوروبى خلال القرن التاسع عشر» وتلك الاتجاهات والتيارات الفكرية التي 


انبتقت عن هذين الاتجاهين والتي اهتمت بدراسة المدينة الأوروبية خلال تلك 
الفترة والمدينة الأمريكية في فترات لاحقةء إلا أن تلك الاتجاهات جميعها قد 
تعرضت للعديد من الانتقادات التي أشرنا إلى بعضها آنفا. فضلاً عن هذه 
التيارات الفكرية المتباينة لم تكن تخلو من مضامين أيديولوجية وتحيزات 
قيمية وسياسية. 

ومن جانب آخرءلا شك أن التطورات التي شهدتها المجتمعات سواء. 
(المتقدمة صناعياء أو البلدان النامية) خلال النصف الثانى من القرن العشرين . 
على وجه التحديدء قد أقرزت مشكلاآت اجتماعية جديدة لم يعد بالامكان 
تفسيرها وتحليلها اتطلاقا من المقولات النظرية للاتجاهات الكلاسيكية. الأمر 
الذي تطلب تطوير تلك الاتجاهات النظرية والمنهجية لتتناسب وحجم هذه 
التغيرات العالمية من ناحيةء ولتفادى الاتتقادات التي وجهت للاتجاهات 
الكلاسيكية العامة(المحافظ والراديكالى) من ناحية ثانيةء وتلك الحجاهات 
والمداخل التي اهتمت بالتحضر والمشكلات الحضرية من ناحية ثالثة. 

وانطلاقا من ذلك» فإن فهم وتحليل الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة 
العامة وتلك التي إهتمت بقضايا التحضر والمدينة على الصعيدين العالمي 
والاقليمى يتطلب ضرورة التعرف على التغيرات التي تعرضت لها المدن 
وما صاحبها من مشكلات حضرية سواء في المجتمعات المتقدمة صناعيا أو 
في مجتمعات العالم الثالث. 


۹۷ 


وتؤكد معظم التحليلات على أن الاهتمام بدراسة المدينة خلال القرن 
العشرين قد إتجه نحو مزيد من التحديد والتخصص» ويرجع ذلك إلى 
التطورات التي مرت بها العلوم الاجتماعية خلال العقود الأخيرة. حيث 
أصبحت المدينة موضوعا لدراسة علوم كثيرة من أهمها: الاجتماعء 
والجغراقياء والاقتصاد» والسكان» والسياسةء قضلا عن العلوم التطبيقية 
الأخرى كتخطيط المدن والهتدسة المعمارية. ولقد صاحب هذا التخصص 
تطورات هامة طرأت على مناهج البحث وبخاصة سيطرة النزعتين الكمية 
والاجرائية. ناهيك عن إنشغال عدد من علماء الاجتماع الحضري خلال 
القرن العشرين(وبخاصة في الولايات المتحدة) بتصميم أدوات قياسية عديدة 
من أجل قهم الظواهر الحضرية. 

وإذا كان هناك الان اتجاهات نظرية متعددة ومتضارعة في دراسة المدينةء ' 
فإن هذا التنوع والتباين يعكس التعدد في التصورات والرؤى السوسيولوجية 
من ناحيةء وتتوح وتباين الواقع الحضري من ناحية أخرى. 

ولاشك أن التغيرات التي شهدها العالم خلال النصف الثانى من القرن 
الماضى على كافة الأصعدة والمستويات: الاقتصادية والسياسية والتقافية 
والاجتماعية والإيكولوجية تفوق كثيرا تلك التي شهدها خلال القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين. وعلى الرغم من وجود قروق 
جوهرية بين المجتمعات المتقدمة صناعيا والبلدان النامية من حيث معدل 
النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقافي والتكنولوجى» الأمر الذي يعكس 
التمايز البنائى بين النمطين» إلا أن الظاهرة اللافتة للنظر تتمثل في أن تلك 
التغيرات قد ارتبطت بإرتفاع معدلات التحضر ونمو أحجام المدن خلال هذا 
القرن بشكل لم يسبق له مثيل ليس ققط على مستوى البلدان المتقدمة صناعياء 


۹۸ 


ولكن أيضا بالنسبة للبلدان النامية بصفة عامة. الأمر الذي أدى إلى أن بعض 
الباحثين كد أطلق على القرن العشرين بأنه كرن التحضر.وتؤكد البيانات 
الاحصائية الواردة في الجدول التالى هذه الحقيقة. 
جدول رقم(۱) 
نسبة سكان المدن إلى اجمالى السكان 
في قارات العالم في ستوات مختلغة(١)‏ 


يتضح من البيانات السابق أن معدلات النمو الحضري خلال النصفق 
الثانى من الفرن العشرين كد إتجهت إلى التزايد بشكل مستمر. فبيتما كانت 
نسبة سكان المدن على مستوى العالم في بداية الخمسینیات %۲۹,۳ من 
إجمالى سكان العالم» ارتفعت هذه النسبة خلال الستينيات والسبعينيات 
والتمانينيات حى بلغت في منتصف التسعينيات »%٤٥,۲‏ ومن المتوقع أن 
تصل نسبة السكان الحضريين على مستوى العالم خلال عام٠٠١۲إلى‏ 
حوالی٥,۹٥‏ من إجمالى السكان. وهذا يعنى أن معدلات النمو الحضري 
خلال النصف الثانى من القرن الماضى قد شهدت ارتفاعا متزايدا على 


۹۹ 


المستوى العالمي. ولاشك أن ذلك النمو جاء انعكاسا لمجموعة من العوامل 
والظروف التي سوف نتحدث عنها بمزيد من التفصيل عندما نتتاول الفروق 
والاختلاقات بين النمو الحضري الذي شهدته البلدان المتقدمة صناعياًء وذلك 
النمو الذي شهدته- وماتزال- البلدان النامية بصفة خاصة. 

وتؤكد بيانات إحصائية اخری على أن معدل تمو السكان الحضريين على 
مستوى العالم يتزايد بشكل مستمر» حيث يصل هذا المعدل إلى أربعمة 
أضعافق معدل النمو السكانى في الريف. فما بين عام‌(۱۹۹۰-١٠٠٠۲)‏ من 
المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية إلى 
الضعف» أى مايزيد عن خمسة بلايين تسمة. وأنه لو حدث ذلك فإن ٿلشى 
سکان العالم سيقطنون المدن. وأن %٦١0‏ من هذه الزيادة سوف تحدث في 
البلدان النامية. ) 

وإزاء تلك التغيرات التي شهدها العالم بشكل عامء والمجتمعات الحضرية 
بخاصةء كان لابد وأن يشهد علم الاجتماع تطورا على الصعيدين: النظري 
والمنهجى»ء وذلك لفهم هذه التغيرات المجتمعيةء وتشخيص وتحليل ماأفرزته 
تلك التغيرات من مشكلات في مختلف المجالات. وعلى الرغم من أن معظم 
الاتجاهات النظرية الحديثة قد انطلقت من مفاهيم وتصورات كلاسيكيةء إلا 
أنها سعت إلى تطوير تلك التصورات بما يتناسب وطبيعة التغيرات العالمية 
الجديدة من ناحية» وطبيعة وحجم المشكلات الناجمة عن تلك التغيرات من 
ناحية أخرى. 

ونتيجة لتطور الاتجاهات النظرية والمنهجية في ميدان علم الاجتماع العا 
فقد ظهرت أيضا اتجاهات ورؤى ومداخل نظرية ومنهجية حديثة في ميدان 
علم الاجتماع الحضري باعتباره فرعا متميزا من فروع علم الاجتماع العام. 


Noe 


تلك الاتجاهات قد اهتمت بدراسة الواقع الحضري المتغير والمشكلات 
المصاحبة لتلك التغيرات والتي اختلفت من حيث أنماطها ومعدلاتها وآثارها 
عن تلك التي كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
الشرن.,خزت اشيحكا ادن ية الواضح امدق ازى تما 
من تلك المشكلات ليس فقط على مستوى البلدان المتقدمة صناعياء ولكن 
أيضاً ويصورة أكثر وضوحا على مستوى البلدان النامية يشكل عام ومن ثم 
فالأمر يتطلب منا أن نقدم عرضا تفصيليا لأهم الاتجاهات والمداخل النظرية 
والمنهجية التي أهتمت بدراسة وتحليل الواقع الحضري والمشكلات الحضرية 
التي أفرزها النمو الحضري المتزايد خلال النصف الثانى من القرن الماضى 
على وجه الخصوص. 
أولا: الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة: ملامح التطور ) 
لقد تزامن حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها السياسي منذ 
بداية الخمسينيات وخلال الستينيات مع ظهور الحرب الباردة والتي طبعت 
العلاقات بين الشرق والغرب بالتوتر والنزاع. فعلى الرغم من انحسار 
الاستعمار التقليدي (العسكرى)ء إلا أن البلدان النامية قد دخلت في اطار تمط 
جديد من العلاقات غير المتكافئة. حيث خضعت تلك البلدان لسياسات 
الاستقطاب سواء من جانب القوى الأمريكية أو من جانب القوى السوفيتية. 
ومن ثم أصبحت تلك البلدان مسرحا للعديد من مظاهر الصراع الدولى الذي 
اتخذ أشكالا وأنماطا جديدة غير تلك التي كانت سائدة خلال المرحلة 
الاستعمارية التقليدية. بالاضافة إلى أن اهتمام الولايات المتحدة و الاتحاد 


السوفيتى بالبلدان النامية لأسباب عديدة(اقتصادية وسياسية واستراتيجية 
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وعسكرية وأيديولوجية) قد جعل تلك البلدان أكثر عرضة للتدخل من جانب 
القوتين الأمريكية والسوفيتية. 


وفي ظل هذه الظروف الدولية المتغيرة والقائمة على سياسات التوازن 


الدولى بين القوى الدولية الكبرىء أصبحت البلدان النامية تواجه بعد حصولها 
على استقلالها السياسي تحديات على الصعيدين: الدولى والداخلي. حيث 
تمثلت التحديات الداخلية في التغيرات السريعة التي تعرضت لها البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات بشكل عام» والبنى 
الحضرية بصفة خاصة. 

ولقد حظيت ظاهرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان 
النامية على اهتمام مفكرى العلوم الاجتماعية بصفة عامة. ومن ثم نمت 
نظريات التحديث والتتمية وعزإممط1آ ›»Modernization & e‏ حیێث 
اهتم المتخصصون في الجامعات ومراكز البحوث الغربية بتطوير هذا الحقل 
الأكاديمى الجديد. وقد كان الهدف المُعلن لهذا القل الجديد يتمثل في دراسة 
أوضاع البلدان حديثة الإستقلال» ومساعدتها على اختيار الأسلوب الأمسل 
لتحقيق تتميتها. بينما كان الهدف الحقيقى الكامن وراء تطوير هذا الحقل 
والذي يتضح من خلال المفاهيم التحديثية التي طرحها هؤلاء المنظرون 
جميعا يتمثل في الترويج للمفاهيم والطرق الغربية بغرض نشرها بين أفراد 
الفئة المثقفة من صانعى القر ار في البلدان التي اطلق عليها مصطلح" البلدان 
المتخلفة nderdevelopment‏ ا ذلك المصطلح الذي تم تغييره بعد ذلك 
للتخفيف من حدته وحساسيته» حيث أصبح يطلق على هذه البلدان" 
اأنامية"Developing(؟(.‏ 


وعلى صعيد آخر» فقد أفرزت تلك التطورات أيضا ظهور" نظريات 
التبعية عامط رءدءل«ءمه لفهم وتفسير ظاهرتى التخلف والتنميةء وتحديد 
العوامل المسئولة عن تخلف جزء من العالم (آسياء وأفريقياء وأمريكا 
اللاتينية)» وتقدم الجزء الآخر(أوروبا الغربية وأمريكا).وكذلك تحديد 
الأسلوب الأمثل لتنمية تلك المجتمعات. 

وإذا كانت تظريات التحديث والتنمية الغربية قد انتشرت في أمريكا مع 
بداية الخمسينياتء فإن نظريات التبعية لم تتبلور في الولايات المتحدة 
وأوروبا باللغتين الانجليزية والفرنسية إلا في منتصف السبعينيات» على 
الرغم من أن تلك النظريات قد ظهرت في لغاتها الأصلية في أمريكا اللاتينية 
منذ الخمسينيات. 

ومن جانب آخر» فقد تبنت مدرستا التحديث والتبعية منهجين مختلفين تمام 
الاختلاف في معالجتهما لأسباب وعوامل التخلف» وامكانيات التتمية في 
البلدان النامية. فبينما ترى نظريات التحديث أن مشكلة التخلف هى تتاج 
لعوامل وظروف داخليةء تركز تظريات التبعية على النظام الرأسمالي الدولى 
وتعتبره مسئولا بشكل أساسى عن تخلف البلدان النامية. وفي حين تتبنى 
نظريات التحديث الأيديولوجيا الليبرالية أو الرأسماليةء تنطلق معظم نظريات 
التبعية من الأيديولوجيا الماركسية- اللينينية. 

وانطلاقا من تلك الخلفيةء يمكننا أن نعرض بإيجاز لأهم المسلمات الفكرية 
التي انطلقت منها نظريات التحديث» ونظريات التبعية في تفسير ظاهرتى 
التخلف والتنمية في البلدان النامية. وأهم الانتقادات التي وجهت لكل منها. ثم 
نتعرف على الاسهامات التي قدمتها تلك النظريات لفهم وتفسير الواقع 
٠‏ الاجتماعي الحضري المتغيرء والمشكلات الحضرية التي يعانى منها. فليس 
۰۳ 


TES‏ ا 


ثمة شك في أن النمو الحضري المتزايد الذي شهدته البلدان النامية خلال 
النصف الثانى من القرن الماضى كان- ولايزال- يمثل أحد أهم التحديات 
والمشكلات البنائية التي تواجه تلك المجتمعات» وذلك بسبب تفاقم المشكلات 
الاجتماعية والحضرية المعقدة والمتنامية التي أفرزها ذلك النمو الحضري 
ليس فقط على مستوى البنى الحضريةء ولكن أيضا على المستوى القومي. 
فضلا عن أن تلك المشكلات الحضرية المتتامية قد أسهمت بدرجات متباينة ا 
في تجسيد واقع التخلف الذي تعانى منه اليلدان الناميةء كما أنها تمثل في 
الوقت ذاته أحد أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية في هذه 
المجتمعات. ۰ 
وفيما يلى عرض موجز لنظريتى التحديث والتبعية: 
-١‏ نظرية التحديث: المسامات الأساسية وأهم الانتقادات التي تعرضت لها. 
تنحدر نظريات التنمية والتحديث الغربية من منحدرين أساسيين في علم 
الاجتماع الغربى أحدهما يركز E‏ البعد الثقافي»› بينما يهتم الثانى بالبعد 
البنيوى للمجتمع. ونظرا لضخامة أدبيات هذه المدرسة الفكريةء فلقد سمت 
نظرياتها وفق اهتماماتها المختلفة إلى عدد من المداخل المنهجية التحليلية 
منها: المدخل الثقافي» والمدخل البنيوى- الوظيفيء والمدخل التاريخى 
التطورى» والمدخل المؤسسى والأدارى. وثمة مجموعة من العلماء قدموا 


اسهامات واضحة في هذه المجالات المختلفة منهم على سبيل المثال(سملرء 
بارسونز» برجرء لینسکی» روستو...وغیرهم). 


وتقع معظمح نظريات التحديث والتتمية باستثناء عدد محدود منها ضمن 
اطار "الثنائيات"» والتي تقوم على فرضية أساسية مؤداها: وجود تمطين 
متباينين من المجتمعات هما(مجتمعات تقليديةء ومجتمعات حديثة)ء» وأن لكل 


Cg: 


نمط منهما خصائص وسمات تميزه عن الآخر. وأن العلاقة بين التقليدي 
والحديت هى علاقة صراع في طبيعتهاء تحاول فيها القوى التقليدية مقاومة 
المظاهر الحديثة قي مختلف المجالات والقطاعات. وأن التتمية هى التقدم 
باتجاه واحد من النمط التقليدي إلى النمط الحديث المتقدم(٣).‏ 

ویعتبر المدخل البنائي الوظيفي من الأساسيات النظرية لعلم الاجتماع 
الحضري بين العلماء الأمريكيينء وقد أصبح هذا المدخل ذات قيمة أساسية 
لعلم الاجتماع الحضري. وثمة أمور كثيرة تؤكد على الاتصال الفكري 
الواضح بين النظريات الحضرية»ء والنظريات السوسيولوجية العامة في علم 
الإجتماع منها ماذهب إليه "سيجوبرج" من أن الأطر النظرية التي تقوم على 
متغيرات الييئة أو المدينة أو التكنولوجيا أو القيم الثقافية أو القوة لا يمكن أن 
تقوم بوظيفتها في التوجيه السليم لمسار البحث الغلمى في المجتمع الحضري 
إلا إذا كان هناك اهتمام من علماء ‏ الاجتماع الحضري بالنظريات 
السوسيولوجية العامةء لأن ذلك يُمكنهم من إيضاح الرؤية بأيعاد الواقع 
الحضري(٤).‏ 

ومن تم تأثر كثير من علماء الاجتماع بالأفكار النظرية التي قدمتها 
البنائية الوظيفية وبخاصة الاطار الفكرى الذي قدمه " بارسوتز" والذي يتعلق 
بتأثیر القيم على البناء الاجتماعي للمجتمع. واستخدموا مقولات هذا الإطار 
في تحليل تماذج من المجتمعات المعاصرة و المجتمع الأمريكى بصفة 
خاصة. الأمر الذي دقع" وليم كولب" إلى القول بان الاطار الذي قدمه 
بارسونز يناسب الدراسات المقارنة للبناء الاجتماعي الحضري(١).‏ 


ڪر 


ولقد انطلقت نظريات التحديث والتتمية من مجموعة من المسلمات الفكرية 
في رؤيتها وتحليلها لظاهرتى التخلف والتتميةء تلك النظريات قد جاءت 
امتدادا وتطوير! للاتجاهات الكلاسيكية الغربية من ناحيةء واستجابة 
للتطورات والتغيرات التي شهدها العالم خلال النصف الثانى من القرن 
الماضى من ناحية أخرى. ومن أهم تلك المسلمات التي شكلت محور أهتمام 
منظرى هذه النظريات ما يلى: 
-١‏ التركيز على دراسة تحول البلدان النامية من المظاهر والسمات التقليدية 
إلى الخصائص والسمات العصرية التي تحققت في البلدان الغربية الرأسمالية 
المتقدمة صناعيا. 
-٣‏ أن ثمة خصائص تميز المجتمعات التقليدية منها: أنها مجتمعات زراعية 
يغلب عليها الطابع الزيفيء وتتميز أيضا بسيادة العلاقات الأولية الشخصيةء 
والتدين» والتجانس» وانتشار تمط الأسرة الممتدةرانس۴a‏ 4ء لہء)×8» وبُطء 
معدلات التغير الاجتماعي» وسيادة نمط الاقتصاد المعيشى» وانخفاض 
معدلات الحراك الاجتماعي. بينما تتميز المجتمعات الحديثة المتقدمة 
بخصائص وسمات أخر ى مختلفة منها: اتصiيع «ndustrialization‏ 
والتحضر» وتقسيم العملء والعلمنةہهنادعنعهاسءهم5» وانتشار نمط الأسرة 
النوويةء وزيادة معدلات الحراك الاجتماعي» والتغير الاجتماعي 
السريع .)١(‏ 
“٣‏ وانطلاقا من مقولة الثنائيات» يحدد مفكرو نظريات التحديث مجموعة من 1 
القيم التقليدية الأكثر انتشارا في المجتمعات التقليدية " النامية" وأخرى حديثة 
تميز المجتمعات الحديثة " المتقدمة". حيث تنتشر في المجتمعات النامية القيم 
التقليديةالتالية: الاتتشار sوءدءءں؟؟¡0›‏ والعزو د0ناripءءA»‏ و الطقوسيةًصmوRituali›‏ 
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والخصوصيات واماد ناحد٣»‏ والتقديس ءءءنلءمد5.. أما القيم ألتي تميز 
المجتمعات الحديثة المتقدمة فتتمثل في: النوعية اممك 
والاتجاز Achieveme‏ و العقلاتيةرا:اaم0ناهR‏ ءالعمو ميات ٠‏ ءنادءءء »نمل »و العلمنة 
ومن تم يؤكد منظرو التحديث على أن انتشار القيم الحديثة في البلدان 
المتقدمة تمثل عاملا أساسيا من عوامل تقدمها. ولذلك فالتحديث من وجهة 
نظرهم يشير إلى مجموعة من العمليات المتزامنة التي تتحول بواسطتها 
المجتمعات التقليدية الزراعية الققيرة إلى مجتكعات صناعية. وأن التصنيع 
يعد عاملا أساسيا للتحديث. وأن ذلك سيؤدى إلى التحول من القيم التقليدية 
إلى القيم الاجتماعية الحديثة(۷). 

“٤‏ ومن جانب آخر»ء تركز نظريات التحديث على الخبزة الصناعية 
للمجتمعات الغنية والتي قطعت مرحلة طويلة نحو تحقيق التحديث» وترى أنه 
لكى يصبح المجتمع حدية فإنه لابد من التصنيع أولا. ويعتقد العلماء الذين 
يؤيدون نظرية التحديث أن المجتمعات الغنية تملك الثروة الآنء لأنها نجحت 
في تبتى مفهوم التحديث»ء ومن ثم يقترح هؤلاء أن نشأة النظم الرأسمالية في 
البلدان النامية يمثل المفتاح لتحويل تلك المجتمعات التقليدية إلى التمط 
الحديث. وأن المجتمعات الققيرة الآن هى فقيرة لأنها لم تتمكن من التخلى 
عن الطرق 'التقليدية في تتظيم المجتمع. ونتيجة لذلك فأنها لم تتمكن من 
تأسيس وتطوير النظم الرأسمالية الحديثة. وتفترض تلك النظريات أنه إذا ما 
أرادت البلدان النامية أن تحقق تتميتهاء فإن عليها أن تُحاكیءاھاں»Eء‏ 
التجرية الغربية في التتمية. وأن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال نقل النظام 
الرأسمالي للإنتاج بكل ما يحمله من مضامين وقيم تقافية وتوجهات 


أيديولوجيةء فضلا عن الاعتماد على التكنولوجيا الغربية. هذه الأمور ثمثل 
الخيار الوحيد أمام تلك المجتمعات لتحقيق التنمية والتقدم(۸). 

-٥‏ کما تؤکد نظريات التحديث أيضا على أن تخلف دول العالم الثالت 
وتأخرها لا يُعد راجعاً إلى تمفصلھا llق4ڙر ùe Forcefuily Articulated J‏ 
طریق اعتبارها موقعا تابعا للاقتصاد الرأسمالي العالميء ووقوعها في نطاق 
الرأسمالية المحيطية:نلماامد٤‏ لمنعطونءه۳» وانما يرجع هذا التقهقر إلى أن 
تلك المجتمعات لم تستطع التعرف على طريقها الصحيح للتحديث 
الرأسمالي(٠).‏ 
نقد وتعقیب: 

على الرغم من أهمية التحليلات والاسهامات النظرية التي قدمتها نظريات 
التحديث والتنمية الخربية في تفسيرها لظاهرتى التخلف والتتمية في البلدان 
النامية خلال الخمسينيات والستينيات» إلا أن هذه النظريات رغم تتوع 
مداخلها النظرية وتعدد أساليبها المنهجية قد تعرضت للعديد من الانتقادات 
من أهمها: 

-١‏ أن مشكلة التخلف لاتكمن فقط في عدم قدرة البلدان الفقيرة على تحطيم 
خصائصها التقليديةء ولكنها تكمن أساسا في علاقات الاستغلال الذي 
تعرضت له هذه المجتمعات على الصعيدين: الداخلي والخارجي. على ' 
الصعيد الداخلي من جانب الطبقات والصفوات المسيطرة سياسيا واقتصاديا 
وأيديو لوجياء الأمر الذي أفرز التناقضات الطبقية " الأغنياء والفقراء" داخل 
البنى الاجتماعية لتلك المجتمعات. وعلى الصعيد الخارجي من جانب القوى 
الرأسمالية الأاستعمارية (خلال المرحلة الاستعمارية)» ومن جانب ذات القوى 


الرأسمالية العالمية من خلال علاقات التبعية بأشكاليها المختلفة وبخاصة في 
مراحل ما بعد الأستقلال. 
۲ لقد تعرض نموذجا " التقليد والتحديث" لانتقادات كثيرة من أهمها وصف 


هذين النموذجين بأنهما نموذجان مجردان إفتراضيان لا يعطيان صورة 
حقيقية وواقعية سواء بالنسبة للبلدان النامية أو البلدان المتقدمة. وأن تطبيق 
هذين النموذجين يعد مسألة نسبيةء ومن ثم فإن واقع البلدان النامية فقي كثير 
من الحالات كان مخالفا للاقتراضات النظرية التي انطلقت متها هذه 
النظريات. فإذا كانت المجتمعات المتقدمة تتمیز بتوجھات الانجازء فليس 
بالضرورة أن تتميز المجتمعات النامية بالعزو والأنساب. 

۳- أن العلاقة بين التقليدي والحديث ليست بالضرورة علاقة صراع دائم 
تتسم بوجود كامل أو نفي كامل لأحدهما أو للآخر. قمن الممكن للمظاهر 
والعناصر والمكونات التقليدية أن تتزامن وتتعايش في المجتمع الواحد خلال 
مرحلة معينة. كما أن المكونات الحديثة غاليا ما تحافظ على وجود العناصر 
والمكونات التقليدية وثضيف اليهاء ولكنها لاتتفيها تماما أو تحل محلها. ولقد 
أظهر ت العديد من الكتابات والتحليلات التي تتاولت التكوينات الاجتماعية 
النامية أن تلك التكوينات تضم بداخلها أنماطا وعناصر تقليدية وأخرى حديثة 
تتميز بالتعايش والتمفصلههناهادهناده. وأته يمكن الكشف عن ذلك من خلال 
تحليل البنى الاقتصادية الاجتماعية والسياسية و الثقافية لتلك التكويتات بشكل 
عام» ومجتمعاتها الحضرية على وجه الخصوص. فالمدينة في تلك البلدان 
تضم عناصر ومكونات وخصائص تقليدية وأخرى حديثةء وأن العلاقة بين 
تلك العناصر والمكونات تتميز بالتداخل والتعايش على الرغم من التباين 
والتتوع القاتم بينها جميعا. فضلا عن أن المجتمعات الحديثة أو المتقدمة ذاتها ' 


۱۰۹ 


تضم أيضاً إلى جانب العناصر والخصائص الحديثة عناصر وسمات أخرى 
تقليدية تعبر عن مراحل تاريخية مختلفة. 

“٤‏ وعلى صعيد آخرء تبدو الصبغة الأيديولوجية لنظريات التحديث الغربية 
أکثر وضوحا في تفسيرها لأسباب التخلف في البلدان النامية. حيث اعثبرت 
تلك المشكلة نتاجا لعوامل وظروف داخلية تتعلق بطبيعة البنى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية لهذه المجتمعات. وأنها لاتمتلك المصادر 
والمقومات لتحقيق التتميةء كما أنها تفتقر كذلك للطاقات والقدرات اللازمة 
لتجاوز التخلف وتحقيق التنفية. ومن تم جاءت معالجة هذه النظريات لتلك 
المشكلة المعقدة معالجة غير دقيقة بسبب تحيزها وعموميتها وغموض 
العلاقات والمتغير ات التي ناقشتها" التقليد الثقافةء الأبعاد التفسيةء الخصائص 
٥‏ إن التحليل المتعمق للاأطروحات التي قدمها منظرو التحديث يكشف عن 
تعصب هؤ لاء للاسلوب الرأسمالي الليبرالى باعتباره النموذج المثالى للتتمية. 
مما أدى إلى تبسيط عملية التحديث وجعلها عملية ميكانيكية تعتمد على 
الانتقال التلقائي الاطرادي من مرحلة لأخرى وصولا إلى المرحلة النهائية 
وهي التقدم والتنمية دون مراعاة للخصوصية البنائية والثقافية لهذه البلدان 
التامية. . 

“٣‏ وعلى الصعيدين: النظري والتطبيقيء فقد حصرت تلك النظريات عملية 
تحديث البلدان النامية في اتجاه يُكرس تبعيتها واعتمادها على المجتمعات 
الغربية المتقدمة صناعياًء وذلك بتركيزها على فكرة التفوق الغريى الذي 
لايمكن منازعته. ومن تم حث البلدان النامية على اتباع النموذج الغربى 
للتحديث والذي يضمن أن نمو هذه المجتمعات لاینبغی أن يتخطى اس 
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نموذجه. الأمر الذي يكقل للمجتمعات الغربية استمرار التفوق المطلق على 
غیرها من المجتمعات. 

۷- لم تستطع نظريات التحديث أن تقدم تفسيرا شموليا لبعض معطيات 
الواقع الحضري في البلدان النامية متثل: استمرار الفقر بعامةء والفقر 
الحضري رااء۷٠۲‏ صدطءلاء» وتزايد معدلاته.وأن هناك عوامل خارجية أسهمت 
خلال مراحل مختلفة في استمرارية الفقر العالمي راهم اهما وذلك من 
انطلاقا من أن العالم الأول تم تحديثه من موقع القوة العالميةفودء+S‏ لهاماق» 
وآن دول العالم الثالث لا يمكن أن تدخل مجال التحديث من موقع الضعف 
العالمي یدص۷ ادطهإ6. ومن ثم ركزت هذه النظريات على أن أسباب 
الفقر العالمي تكمن في داخل المجتمعات الققيرة ذاتها بدلا من تحليل أسباب 
اللامساواة العالمية(٠٠).‏ 

۸- وثمة انتقادات أخرى تتمثل في أن المجتمعات التقليدية أو الغربية 
المتقدمة لايمكن النظر إليها على أنها مجتمعات متجانسة داخليا. وأن 
مفهومى" التقليدي والحديث" لا يمكن استخدامهما دون أن نضع في الاعتبار 
الخصوصية البنائية (التاريخية والمعاصرة) لكلا النمطين من المجتمعات. 
ومن ناحية أخرى ليس بالضرورة أن يكون نموذج التحديث وققا لأطروحات 
هذه النظريات تموذجاً ناجح دائما. فالتغیرات ليست باستمرار تغيرات 
تتموية» ققد تكون تغيرات حادة ذات نتائج سلبيةء وأن التقهقر 
التاریخی Historical Regression‏ عادة مایکون محتملا(۱۱). وأنه إڌذا کان 
التغير الاجتماعي يعد ظاهرة عامةء فلاشك أن معدلاته وسرعته واتجاهاته 
ومن ثم آثاره تختلف من مجتمع لآخر ومن مرحلة لأخرىء وذلك وفقا 
لظروف كل مجتمع من جانب» ومدى انفتاحه على العالم الخارجي من جاتب 
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آخرء ومدى تقبل المجتمع لتلك التغيرات وتفاعله معها أو رفضها ومقاومتها 
من جانب ثالث. 

1“ وينتقد بعض المحللين نظريات التحديث في استخدامها لمفهوم التحديث 
والخلط بينه وبين مفاهيم أخرى مثل " التصنيع والتحضر". حيث يؤكدون 
على أنه إذا كان التحديث وفقا لتلك النظريات لايعنى أكثر من تمو المدينة أو 
زيادة التصنيع» فإنه يعد مفهوما مضللاء وأن المجتمع غير الحديث من وجهة 
نظر منظرى التحديث يعد مجتمعا بدائيا. وبالتالى فالمجتمع الحديث وققا لهذا 
التصور هو النموذج الأقضل. وأن هذا الاستخدام يدفعنا إلى أن تطلق على 
بعض المجتمعات بأنها مجتمعات " بربرية" مi2عەطاءە8‏ دون أن نستخدم هذا 
المصطلح القبيح ٠٠١١‏ راعا(۲٠).‏ ومن ثم يعد كل من التحضر والتحديت 
عمليتان منفصلتان. غير أن الواقع يشير إلى أن ثمة علاقة بين النمو 
الاقتصادي وارتفاع معدلات الناتج القومي لمجتمع ما عن طريق تطور 
التقنيات والذي يحدد التغير الأساسى في الطريقة التي ينظم بها المجتمع 
نفسه(۱۴). ) 
.والواقع أن التحديث والتصنيع ‏ والتحضر تمل عمليات اجتماعية متداخلة 
ومتشابكةء وأن كلا منها يؤثر في الآخر ويتأثر به من تاحيةء وأن هذه 
العمليات يتوقف نموها وتأثيرها على درجة النمو الاقتصادي ومعدلاته من 
تاحية أخرى. وأن تمو وتطور كل منها يحدد مستوى ودرجة التغير 
الاجتماعي لمجتمع معين في مرحلة معينة وما يعكسه ذلك التغير من 
مشكلات اجتماعية بشكل عام» ومشكلات حضرية بشكل خاص. 
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ييقى القول» أنه إذا كانت نظريات التحديث قد تعرضت لكل هذه 
الاتتقادات» فثمة تساؤل مؤداه: لمإذا حصلت تلك النظريات على هذا الذيوع 
والانتشار في العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة في الستينيات؟. للاجابة 
على هذا التساؤل تؤكد بعض التحليلات أن من العوامل المسئولة عن انتشار 
تلك النظريات أنها تتاولت موضوعات مثل: التحضر 
الفر عى 0نادنصەاءساسS»‏ وتقلص المجتمعات الحضرية المتماسكة تقافياء 
وكذلك انخفاض النزعة العرقية في الحياة الأمريكية. فضلاً عن موضوعات 
أخرى منها تقلص الصراع بين العمل ورأس المال(٤٠).‏ 

وعلىی صعيد آخر» فإن نظريات التحديث قد استطاعت من خلال تحديدها 
لكيفية تأثير عملية التصنيع على الأبعاد الأخرى من الحياة الاجتماعية أن 
تفسر كيف ولمإذا يُغير التصنيع من المجتمع؟. ومن جانب آخرء كان لتلك 
النظريات تأثير هام بالنسبة للحكومات لعدة عقود» حيث ساهمت في تشكيل 
السياسة الخارجية في الولايات المتحدة ودول العالم الأول الأخرى(١٠).‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن تطبيق مقولات وأطروحات نظريات التحديث 
على المجتمعات غير الغربية دون الوضع في الاعتبار خصوصية تلك 
المجتمعات يعد مسألة غير دقيقةء ويتنافي مع الحقائق التاريخية والمعاصرة 
الخاصة بتللك المجتمعات وبخاصة النامية. وربما كانت تلك الانتقادات التي 
وجهت لهذه النظريات من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور اتجاه نظرى 
آخر سعى إلى تقديم تفسيرات وتحليلات أخرى لقضيتى التخلف والتنمية في 
مجتمعات العالم الثالث. وقد تمثل هذا الاتجاه الفكرى في نظريات التبعية. 
ومن ثم فإن الأمر يتطلب أن نقدم تحليلا موجزا لأهم الاسهامات الفكرية التي 
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يپچ تین 


قدمتهاء والأسالیب المنهجية التي اعتمدت عليها في تين هذه الآشكاليات»› 
وأهم الانتقادات التي وجهت إليها. 
- نظريات التبعية: المسلمات الأساسية وآهم الانتقادات التي وجهت اليها: 
على أثر الانتقادات التي تعرضت لها نظريات التحديث والتتمية من جانب»ء 
وكنتيجة لتطور الاأفكار والأطروحات النظرية والأساليب المنهجية للماركسية 
) من جانب آخر ظهرت نظريات التبعية التي تلتقى في اطار عام يتميز برفض 
المفاهيم والافتراضات التي انطلقت منها نظريات التحديت» وتقديم مقاهيم 
وتفسيرات أخرى في تحليل الاقتصاد السياسي للتنمية. فضلا عن ابراز تأثير 
الرأسمالية العالمية في استمرار تخلف البلدان النامية. إلى جاتب التركيز على 
الحل الاشتراكى الثورى واعتباره أساسا لمعالجة مشكلات البلدان المتخلفة. 
وضمن هذا الاطار تمة اختلافات وتباينات أساسية بين تظريات التبعية 
وذلك من حيث: مستويات اهتماماتها ومناهجها وأسالييها التحليليةء ومن ثم 
التفسيرات المختلفة التي قدمها منظرو تلاك النظريات. الأمر الذي دقع البعض 
إلى القول بأنه لیس هناك نظرية عامة واحدة تجمع أدبيات التبعية المتصفة 
وثمة اتفاق بين معظم المحللين الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية 
على أن التبعية هى الحالة التي يكون فيها اقتصاد دولة معينة متوقفا على 
التطور والتوسع لاقتصاد آخر يكون الأول خاضعا له. ومن ثم فالتبعية هى 
علاقة بين دولتين احداهما مسيطرة اقتصادياء والثانية خاضعة لها. ولقد ربط 
بعض منظرى التبعية علاقة التبعية بالنظام الرأسمالي العالمي الذي يؤدى إلى 
تخلف واققار المجتمعات التابعة. ومن تم ميزوا بين دول المركز وهى الدول 


الرأسمالية المسيطرة على الاقتصاد العالمي» والدول المحيطية وهى الدول 
المتخلفة التابعة لها(١١).‏ 
ولقد واجه الكتاب الماركسيين العديد من المشاكل عند محاولاتهم تطبيق 
المنظور الماركسى لفهم الكثير من القضايا والمسائل الحضرية. ومن تم نجد 
أنه حتى أواخر الستينياتء» ورغم أن البعض تمكن من تفسير عدد من 
الظواهر الحضرية باستخدام المقولات الماركسيةء إلا أنه لم تكن هناك أعمالا 
إمبريقية يمكن أن يقال عنها أنها قدمت نظرة متعمقة في محاولة فهم عمليات 
اتور والنمو الحضري. ولقد تبنت بعض الكتابات التاريخية اطارا ماركسيا 
لوصف التغيرات الحضرية التي عايشتها المدن خلال القرن التاسع عشر؛ إلا 
أن السياق الذي تم تحليله في هذه الدراسات كان يقع - إلى حد كبير جدا- 
خارج الفترة الزمنية التي شهدت وجود الأنساق السياسية الليبرالية 
الديموقراطيةء وبداية تدخل الدولة في توجيه العمليات الاجتماعية الحضرية. 
ولقد اكتفي الكتاب الماركسيين في علم اجتماع ما بعد الحرب بالتأكيد- 
وبطريقة مجردة بحتة- على ضرورة أن يُنظر للمدينة على أنها مرآة تعكس 
كل من الثقافة والصراع الطبقىء ولكنهم لم يوضحوا على أى نحو يمكن أن 
سهم هذه النظرة في ايجاد تفسيرات جديدة للظواهر الاجتماعية 
الحضرية .)١۷(‏ 
وفي أوائل السبعينيات ظهرت تأكيدات جديدة حول البحث في بناء المدن 
أو البناء الحضري بوجه عام» وقد عم هذا المجال بعدد من الأفكار الجديدة 
إلى جانب مجموعة من الانتقادات التي وجهت للاأفكار المبكرة أو القديمة. 
ولقد كان من بين هذه الاهتمامات النامية بدراسة السياسات الحضرية والتي 
كانت تمثل استجابة حية لادراك حقيقة أن القصور الواضح في تأثير البحث 
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الحضري على التطور السياسي يرجع في جانب منه إلى الفهم الناقص 
والمبتور لكيف تعمل المدينة ذاتهاء ويصفة خاصة كيف يعمل الجهاز 
السيلسى للمدينة؟. كما كان يرجع في جانب منه إلى الوعى المتزايد بأهمية 
الآدو ار التي تلعبها السياسات الحكومية والأجهزة العامة والمنظمات والدولة 
وأهمية السلوك السياسي في تشكيل طابع وحياة المدن. ومن هنا ظهرت 
عناصر حديثة في التراث حاولت قياس تاأثيرات المجتمع المحلي وتأثيرات 
التحضر على السياسات الحكومية. وكان ذلك يعد بمثابة اعترافا متزايدا بان 
النمو الحضري هو عملية سياسية بقدر ماهو عملية اجتماعية واقتصادية 
وقیزيقية(۱۸). 

ومن جانب آخرء فقد ظهر مدخل الاقتصاد السياسي في أعمال كل من 
(هارفي 1v ey‏ .»و کاسلءاااsة)‏ .»وتاب طھه۲....وغیرهم)» حول التحضر 
والبقاء المكانى الحضري» حيث انطلق هؤلاء من المنظور الماركسى بعد 
تطوير مقولاته النظرية الكلاسيكية. كما قدم باحثون آخرون تصورات نقدية 
عند دراستهم وتحليلهم لبعض المشكلات الحضرية مثل: الأزمات الحضرية 
الفيزيقيةء والتدهور الحضري» ومشكلات الاسكان... وغيرها من المشكلات 
الأخرى. وقد أكد هؤلاء على أن المشكلات الحضرية هى اتعكاس للتتاقضات 
داخل النظام الرأسمالي ذاته» وأن الحل الوحيد لتلك المشكلات يتمثل في 
تغيير النظام(۹٠).‏ ) 

وعلى الرغم من تعدد وتباين وجهات نظر المفكرين الذين ينتمون إلى 
مدرسة التبعيةء إلا أن ثمة مجموعة من المسلمات الأساسية التي شكلت 
رؤيتهم النظرية واطارهم المنهجى في تناول قضية التخلف من حيث عواملها 


۱۱٩١ 


وأبعادها والمشكلات المصاحبة لها من جانب» وكذلك تصوراتهم حول 
الأسلوب الأمثل للتنمية من جانب آخر. 


ويمكننا ايجاز تلك المسلمات والأفكار الأساسية فيا يلى: 

-١‏ أكدت نظريات التبعية على أن التخلف ظاهرة من صنع الاستغلال الذي 
مارسته القوى الرأسمالية والتي تمثل العالم الأول على بلدان العالم الثالث 
المحيطية. وأن طبيعة النظام الرأسمالي العالمي تؤدى إلى تحقيق التطور 
الاقتصادي في بعض أجزائه "المراكز" وإحداث التخلف في أجزائه الأخر" 
المحيطات أو الهوامش". ومن ثم فالتخلف كما نعرفه اليوم في البلدان الناميةء 
والتقدم آلذ نشاهده ف البلدان الصناعية هما وجهان لعملة واحدة» ونتيجتان 
متزامنتان ومتداخلتان لتطور النظام الاقتصادي الرأسمالي المتكامل. وأن 
دول المركز كما يذكر" فرانك مه۴" لم تكن في السابق دولا متخلفة كما هو ٠‏ 
الوضع الحالى لدول الهامش» ولكنها كانت دولا غير متطور 5لءمهاء۷ءلمل. 
في حين بليت دول الهامش بظروف التخلف(١).‏ 

۲- تؤكد نظريات التبعية أيضا على أن التخلف بكل مايعكسه من مشكلات 
. اجتماعية وحضرية على وجه الخصوص له جذور تاريخية ارتبطت 
بالعلاقات غير المتكاقئة بين القوى الرأسمالية العالمية والمستعمرات(آسياء 
وأفريقياء وأمريكا اللاتينية). وأن تلك العلاقات غير المتكافئة قد أدت 
بالمستعمرات إلى أن تتخذ موقعا تابعا في التقسيم الدولى للعملء الأمر الذي 
أدى إلى اققارهاء حيث إعثبرت مزرعة لإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة 
الأوروبية من جانب» وسوقا لتصريف المنتجات الأوروبية المصنعة من 


جانب آخر. ومن تم أدت تلك الأوضاع إلى ظهور قوى اجتماعية جديدة في 


المستعمرات ارتبطت مصالحها بمصالح القوى الاستعمارية واستفادت من 
وجودهم(۲۱). 

۳- ومن ناحية أخرىء تؤكد نظريات التبعية على أن علاقات الاستغلال التي 
تعرضت لها البلدان التامية من قبل القوى الرأسمالية العالمية قد اتخذت 
أشكال؛ جديدة بعد حصول تلك الدول على استقلالها السياسي منذ بدايات 
النصف الثانى من القرن العشرين» وبخاصة خلال الخمسينيات والستينيات. 
وقد تمثلت في: التبعية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والقاقيةء الأمر 
الذي أدى إلى استمرار التخلف على كافة الأصعدة والمستويات(۲٠).‏ 

“٤‏ لقد تجحت تظريات التبعية في تحويل الدراسات الأكاديمية نحو تساؤلات 
جديدة» وتمكنت من طرح مفاهيم نظرية متميزة لفهم طبيعة التخلف والتتمية 
في البلدان النامية. وأصبحت مصطلحات مثل: دول الهامش» والدول التابعةء 
ستخدم على قدم المساواة وتفوق أحيانا مصطلحات: المجتمعات التقليدية 
والعالم الثالث التي استخدمتها نظريات التحديث والتنمية الغربية. 

لقد تجنب منظرو التبعية بشكل عام استخدام مصطلحى"التقليدي- 
الحديث" في دراساتهم وتحليلاتهم لمشكلات التخلف في دول الهامش. ومن ثم 
لم يهتموا بدراسة مايؤوصف بازدواجية الأنماط العصرية في المدنء والأنماط 
التقليدية في الريف» ولكنهم يفضلون البحث في ازدواجية الأنماط الرأسمالية 
في المدن مع المظاهر الاقطاعية في الريف. أو استغلال صفوة المدن من 
البرجوازية لسكان الريف من المزارعين الفقراء. وانطلاقا من ذلك هناك من 
يرى أن خضوع دول الهامش للاستعمار في مراحل تطورها التاريخية 
السابقة قد أدى - وبخاصة قي أمريكا اللاتينية- إلى نشوء مجتمعين أحدهما 
اقطاعی ومتخلف في المناطق الريفيةء والآخر رأسمالى وأكثر تقدما في 


VIA 


a. 
المدن. في حين يكتفي البعض الآخر بالتركيز على توضيح كيفية خضوع‎ 
الريف " هامش الهامش" لسيطرة صفوة المدن "مراكز الهامش" والتي قامت‎ 
باستغلال الريف لتحقيق مصالحها من تاحية» ومصالح القوى الخارجية‎ 

الاستعمارية من ناحية أخرى دون الاهتمام بتتميته(۳). 

وعلى الصعيد المنهجى»› ققد أكد منظرو التبعية (فرانك» والرشتاين» ستكل» 
سمير أمين»ء حمزة علوى...وغيرهم) على الدور الذي يلعبه النظام الرأسمالي 
العالمي في نشأة حالة التبعية واستمرارها. ومن ثم فإن وحدة التحليل 
الأساسية من وجهة نظرهم في النسق العالميء وعدم اعطاء أهمية لمفهوم 
الدولة والمجتمع القومي كوحدتين لتحليل أسباب التخلف الذي تعانى منه 
البلدان المحيطية أو النامية. وعلى الرغم من ذلك فإن التكوين التاريخى 
للطبقات الاجتماعية يعد نقطة انطلاق هامة يمكن من خلالها ربط 
الخصوصيات القومية بالعموميات العالمية.غير أن ذلك لايعتىَ- بحال من 
الأحوال- أن ثمة تجانسا وتشابها في بنى البلدان الناميةء بحيث يمكننا 
التوصل إلى تعميمات وأحكام مطلقةء وإنما ينبغى أن يراعى في التحليل 
الاختلاقات الجوهرية والخصوصيات التي تميز البنية الإجتماعية لكل مجتمع 
نامء قضلاً عن ظروفه التاريخية وموقعه داخل الاقتصاد العالمي(٤۲).‏ 
“- استخدم بعض منظرى التبعية مقولة" التكوين الاجتماعي وتمفصل 
الأساليب الإنتاجية" لتفسير واقع التخلف الذي تعيشه البلدان النامية من ناحيةء 
وكرد فعل لمقولة " الازدواجية «ونامں التي تمثل أحد المفاهيم الأساسية التي 
اعتمدت عليها نظريات التحديث من ناحية أخرى. وأنه إذا كانت الازدواجية 
أو الثنائية في التراث الغربى تعنى: وجود كيانين متفصلين ومستقلين عن . 
:بعضهماء وليس بينهما تفاعل أو تداخل» فإن التكوين .الاجتماعي يشير إلى 


۱۹ 


بنية اجتماعية تتكون من الأساليب الإنتاجية المتباينة والتي تتميز بسيطرة أحد 
الأساليب الإتتاجية على الأساليب الأخرىء والتي تظل متفاعلة ومتعايشة مع 
ا الأسلوب المسيطر. وأن كلا من هذه الأساليب (التقليدية والحديثة) يرتبط 
ببنية اجتماعية وتقاقية ثعبر عنه وثدعم وجوده واستمراریته وفاعلیته داخل 
التكوين الاجتماعي-الاقتصادي. وأنه على الرغم من تباين الأساليب 
الإنتاجيةء فإن العلاقة بينها ليست بالضرورة علاقة صراع دائم» كما أنها 
لاتعنى وجودا أو نفيا لأحدهما أو للآخر. ولكن الواقع يشير إلى أنه من 
الممكن للعناصر التقليدية والحديثة أن تتعايش وتتمفصل داخل التكوين 
الاجتماعي الواحد خلال مرحلة تاريخية معينة. وأنه وفقا لذلك» فإن الواقع 
الاجتماعي- الاقتصادي للتكوينات الاجتماعية للبلدان النامية بصفة عامة 
والتكوينات الحضرية بخاصة يؤكد على وجود أسلوب إتتاجى مسيطرء 
وهناك أساليب إتتاجية تقليدية متفاعلة ومتداخلةء وأن التغيرات التي تعرضت 
لها هذه التكوينات التابعة لم تكن- بحال من الأحوال- تغيرات جذرية 
شمولية(٥۲).‏ 

۷- ومن جانب آخرء أكدت نظريات التبعية على أن التتمية ليست كما تبدو 
في التحول الخطى من النمط التقليدي إلى النمط الحديث. وأن ثمة عقبات 
تواجه عملية التنمية في البلدان النامية لاتتمثل في التقافات التقليديةء ولكنها 
تتمثل بالدرجة الأولى في علاقات الاستغلال الرأسمالي لتلك المجتمعات. 
ومن ثم التأكيد على أن جوهر عملية التنمية وفقا لنظريات التبعية يتمثل في 
التنمية المعتمدة على الذاتء أو “ التتمية بدون Without Dependency All‏ 
.)۲١(‏ 


۸- تعد نظريات التبعية نموذجا للتتمية الاقتصادية والاجتماعية التي فسر 
عدم التكافؤ العالمي باستخدام مصطلحات كالاستغلال التاريخى لمعاهائ» 
Expt‏ للمجتمعات الفقيرة من قبل المجتمعات الغنية. ومن تم فإن هذا 
التحليل يضع المسئولية الأولى للفقر العالمي على عاتق القوى العالميةء والتي 
تسعى بوساتل متعددة إلى تقويض عملية التلمية في هذه البلدان الققيرة بحيث 
تظل متخلفة وتابعة. حيث أشار “ بريبش «ءءاطه۶۲“ إلى حقيقة أن النمو 


الاقتصادي في المجتمعات الصناعية المتقدمة لم يؤد بالضرورة إلى النمو في 
البلدان الأكثر فقر ا o‏ وأن النشاط الاقتصادي في البلدان 
الاکثر راء unre‏ طن غالبا ما يؤدى إلى ,يشكلات اقتصادية خطيرة 
في البلدان الأكثر فقرا. ومن تم فإن استمرار الفقر هو نتاج طبيعى للاستغلال 
الرأسمالي. الأمر الذي أدى إلى ظهور مدخل جديد وهو" النسق ' 
العالمي٢اءعده٣ممة‏ ١ءاءر؟‏ 4ا۷ والذي يرى أن الفقر هو نتاج مباشر لتطور 
الاقتصاد السياسي العالمي إلى التقسيم الصارم للعمل والذي يدعم مصالح 
الأغنياء ضد مصالح الفقراء. ومن ثم يُسهم في تعميق الفجوة بين 
الطرقين(۲۷). 

۹- لقد قوضت التحليلات التي قدمها منظرو التبعية النظريات الليبرالية 
الاقتصادية والتي عرفت بنموذج التحديث صينفة2 ۸ە اهاه والذي 
ظل لفترة من الوقت يمتل الشكل الساتد لنظرية التتمية. وفي الوقت ذاته 
وضعت الأساس لبزوغ مفاهيم أكثر تحليلية وأقل تركيز؟ على أوروبا (۲۸). 
ومن تم فإن الأسلوب الاشتراكي في التنمية يعد من وجهة نظرهم هو 
الأسلوب الأمتثل الذي ينبغي أن تحققه البلدان النامية. 
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نقد وتعقیب: 

على الرغم من أهمية التحليلآات النظرية التي قدمتها نظريات التبعية لفهم 
وتشخيص جوانب عديدة للبنى الاجتماعية الاقتصادية للبلدان الناميةء الا أنها 
تعرضت للعديد من الانتقادات لعل من أهمها: 

¬١‏ لقد انطلقت نظريات التبعية من فرضية مؤداها: أن المجتمعات النامية 
كان بامكانها أن تتطور بصورة موازية للتطور الذي شهدته أوروبا الغربية 
لو لا اختراقها وادماجها في النظام الرأسمالي العالمي. فثمة تحليلات كثيرة 
تؤکد على أن المجتمعات ألنامية لم يكن بامكانها التحول تلقائياً إلى الرأسمالية 
حتى في حالة عدم وجود استعمار أوروبى. وأن هذه المجتمعات قد شهدت 
ارهاصات نمو سلعى أو بدايات التصنيع في مراحل تاريخية معينةء لكنها 
سرعان ما أجهضت وذلك لأن طبيعة العلاقات في المجتمعات ما قبل 
الرأسمالية قد شكلت عقبة في سبيل تطورها. ومن تم ينبغى تحليل النظم 
والأنماط التقليدية للإنتاج (ما قبل الرأسمالية) والتي سادت البلدان النامية قبل 
عمليات الغزو والتغلغل الرأسمالي «هنخهء؛ء١٠۴‏ اكناهامه٤‏ لأبنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية. 

إن تركيز هذه النظريات على عملية التجارة والتبادل غير المتكاقيء 
على الصعيد العالميء وأيضا التأكيد على أهمية النسق العالمي كوحدة أساسية 
للتحليل» ورفض الانساق الصغرى» أدى إلى عدم فهم الديناميات والأبعاد 
الداخلية للبلدان النامية. كما أن الاهتمام المبالغ فيه بالأبعاد الاقتصادية 
والعلاقات المرتبطة بها قد أدى إلى اهمال دور وفاعلية العلاقات الاجتماعية 
وعدم التركيز على الأبعاد الثقافية ومنظومة القيم الاجتماعية السائدة في تلك 
البلدان. 


۲ 


۳- أشار مفكرو التبعية في تحليلاتهم إلى أن عناصر ومكونات البنية الفوقية 
في البلډان النامية تجحدد من خلال علاقات التبعية " المراكز -الأطراق" إلا 
أن تحليلاتهم قد جاءت مُركزة بصفة أساسية على الدولة باعتبارها أحد 
العناصر الأساسية المكونة لهذه البنى. لذلك فإن اهمال التركيز عل الأبعاد 
والمتغيرات الداخلية وبخاصة(القيم الاجتماعية والتقافية) أدى بهم إلى اعتبار 
المتغيرات الداخلية- رغم أهميتها- مجرد انعكاس میکانيكى لتطور أشكال 
التبعية الخارجية. 

-٤‏ إذا كانت نظريات التبعية نظريات صحيحة في اتهام العالم الأول 
باعتبارد السبب الأساسي في خلق الفقر العالمي ودعم استمراره في مراحل 
لاحقةء فإن الدول ذات العلاقات القوية بالمجتمعات الغتية يجب أن تكون أكثر 
ققرآ. غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك» فمعظم الدول الفقيرة في العالم 
(أثيوبيا على سبيل المثال) ليس لديها اتصال قوى بالدول الغنية. وفي الوقت 
ذاتهء فإن بعض الدول التي كان لها تاريخ تجارى طويل مع الدول الغنية قد 
شهدت تحسنا واضحا في اقتصاداتها متل (سنغاقورة وكوريا الشمالية)» ومن 
ثم فالمسألة نسبية وليست مطلقة. 

“٠‏ وعلى صعيد آخرء اتسمت نظريات التبعية بالتبسيط الشديد وبخاصة في 
معالجة قضية الفقر» حيث اعتبرت أن ثمة عاملا وحيدا يمثل السبب 
الجوهرى للفقر العالمي وهو الرأسمالية العالمية وتوجهاتها الاستغلاليةء ومن 
ثم النظر للمجتمعات الفقيرة على أنها ضحاياء ولا تعطى أهمية للعوامل 
الداخلية( السياسية والاقتصادية والثقافية) المسئولة عن تنامى معدلات الفقر 
في هذه المجتمعات. 


۳ 


SS. 


“٣‏ يبدو التوجه الأيديولوجى واضحا على نظريات التبعية من خلال 
اعتمادها على التحليلات الماركسية- اللينينية سواء في فهمها لقضية التخلفق 
أو قي طرحها للأسلوب الأمثل للتتمية عن طريق الحل الاشتراكى الثورى. 
حيث يرقض معظم منظرى هذه المدرسة الفكريى قكرة التنمية الرأسمالية 
المستقلةء ويصرون على طرح الأسلوب الاشتراكى بوصفه الحل الوحيد 
للتنمية ومعالجة مشكلة التخلف وما تعكسه من مشكلات أخرى في دول 
الهامش»ء دون ادخال التعديلات الضرورية التي تجعل هذا الأسلوب آكثر 
ملاءمة لواقع البلدان النامية. وهذا ما دفع بعض النقاد والمحللين إلى وصف 
نظريات التبعية بأنها نظريات في التخلف أكثر من كونها نظريات في 
التنمية. 

۷- وأخيراً تفتقر نظريات التبعية إلى تطبيقات سياسية واضحة. قمعظم 
منظرى هذه النظريات يطالبون الدول النامية التابعة بأن تقطع علاهاتها 
بالعالم الأولء وأن تجعل من صناعاتها الخاصة صناعات قومية. بمعتى 
آخرء أن هذه النظريات ترى أن التخلص من الققر العالمي لن يتم إلا من 
خلال قطع علاقات التبعية للرأسمالية العالميةء الأمر الذي سيصاحبه ظهور 
اقتصاد جديد لايتناسب والحاجات الاقتصادية للدول النامية. وهو الأمر الذي 
لم تستطع هذه النظريات توضیحه بشکل قاطع(۲۹). 

يبقی القول» أنه على الرغم من الاتتقادات الكثيرة التي تعرضت لها 
مقولات وأطروحات نظريات التبعية سواء فيما يتعلق بتفسيرها لأسباب 
التخلف» أو ما يتعلق بالتصورات التي قدمتها حول الأسلوب الأمتل للتتميةء 
إلا أنه يمكن الاستفادة منها كأداة تحليلية على الصعيدين النظري والمنهجي. 
وذلك لتشخيص وفهم طبيعة الواقع الحضر وما يرتيط به من مشكلات 


Af 


حضرية لا تعد فقط نتاجا لظروف وعوامل داخليةء ولكنها أيضا تتاجا 


لعوامل خارجية تعكس بوضوح العلاقات غير المتكافئة (التاريخية 
والمعاصرة) بين البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعيا والبلدان الناميةء ومن تم 
بين عواصح البلدان النامية من ناحية والمراكز الصناعية من ناحية أخرى. 
أُى أن فهم طبيعة العلاقة بين (المراكز والأطراف) يُمكننا من فهم العلاقة 
بين (المراكز الحضرية التابعةء والأطراف الريفية والتي تمتثل هامش 
الهامش) داخل التكوينات الاجتماعية التابعة ذاتها. 
۳- العولمة: المفهوم - النظرية- التحديات المستقبلية 

يختلف الباحتثون. حول تعريف العولمةءهناوناهطهاB»‏ ويرجع ذلك إلى 
مجموعة من العوامل نذكر منها: اختلاف وتباين الرؤى الفكرية والنظرية 
والأيديولوجية للباحثين والمتخصصين من ناحيةء وخصوصية هذا المفهوم 
والذي ظهر في حقبة تميزت باندماج وتداخل العلوم الإجتماعية والإئسانية 
من ناحية أخرى. فضلا عن أن العولمة لها جوانب وأبعاد كثيرة متداخلة 
ومتشابكة الأمر الذي يجعل من الصعوبة فهم أي من تلك الأبعاد بمعزل عن 
الأبعاد الأخرى من ناحية ثالثة. وفي ضوء ذلك تعددت التعريفات التي قدمها 
العديد من الباحثين والمتخصصيين لمفهوم العولمة٠‏ ويمكننا أن تعرض 
لنماذج من تلك التعريفات للكشف عن الجوانب والأبعاد المختلفة للظاهرة 
وماتحتویه من مضامین ۰ 

يشير مفهوم العولمة إلى الفعاليات المطردة المتنامية التي تخص الاتصالات 
الإتدماجية المعقدة بين المجتمعات والثقافات والمؤسسات والأفراد على 
النطاق العالمي٠‏ ومن ثم فالعولمة هى الحركة الإجتماعية التي تتضمن 
انكماش البعدين الزمنى والمكانى ٠‏ ويؤدى ذلك إلى كصر المسافات من خلال 


` 1o 


ل 


التقلص المريع في الزمن الذي يتطلبه العبور على المستويين الجسمانى 
والتمثيلى» مما يجعل العالم يبدو صغيراء وإلى حد ما يحتم هذا على البشر 
تقارب بعضهم مع بعض(". 

بینما یری " برهان غلیون أن العولمة هى ديناميكية جديدة تبرز داخل 
دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكتاقفة والسرعة في 
عملية إنتشار المعلومات والمكتسبات التقنية والعملية للحضارة يتزايد فيها 
دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة 
المندمجةء وبالتالى لهوامشها أيضا. ومن ثم يرى أن العولمة هى الدخول 
بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معا في طور من التطور 
الحضارى يصبح فيه مصير الإنسانية موحدا أو نازعا للتوحد. ويرى أن 
معنى الوحدة هنا لا يقصد به التجانس والتساوي بين جميع أجزاء العالم 
والمجتمع البشرىء ولكنه يعنى درجة عالية من التفاعل بين مجتمعات بشرية 
مختلفة ومتباينةء وبالتالى ازدياد درجة التأتثير والتأثر المتبادلين. لذلك ارتبط 
مفهوم العولمة بمفهوم " الاعتماد المتبادل {interdependence‏ 

بينما يشير تعريف آخر للعولمة بأنها التكامل النامى للعالم في صور 
الاقتصاد العالمي والنظم المالية العالمية والنظم السياسية العالمية وكذللف 
الثقافة العالمية. وأآن ثمة عمليات لعولمة الاقتصاد منها : العولمة المالية 
وعولمة الإتتاج» وعولمة المعرفةء وتتامى طبقة رجال الأعمال العابرة 
للحدودء وأخيرا بزوغ ديلوماسية الإقتصاد وعولمة قوة الدولة' 
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في حين يشير تعريف آخر إلى أن العولمة هى نظام رأسمالى أوحد أو 
خاص تقوده أمريكاء وهو ما اصطلح على تسمیته "الأمركة" 
Americalization‏ 


وثمة تعريفات أخرى كثيرة للعولمة نذكر منها ذلك التعريف الذي يرى أن 
العولمة ليست متل مذهب العالميةء والذي يشير إلى طموحات الوصول إلى 
حالة من الأوضاع تصبح فيهاً القيم شراكة. أو تكون متاحة للبشر كافة في 
العالم البالغ عددهم حتى الآن ما يقرب من خمسة مليارات تسمةءعلى 
اختلاف بيئاتهم وآدوارهم كمواطنينء مستهلكين أو منتجين» يجمعهم اهتمام 
العمل الجماعى المقصود به حل المشكلارت المشتركةء ولا هى مذهب 
الكونيةء أى القيم التي تخص كل البشرية على سبيل الاقتراض أو من منطق 
الأمر الواقع("“ 

وعلى صعيد آخر يفرق " الجابرى" بين ما أسماه " العالمية " والتي تمتثل 
وققا لتصوره طموحا نحو الارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمى» ومن ثم 
فهى تفتح العالم على ما هو عالمى وكونى ٠‏ وبين " العولمة" والتي تمثل من 
وجهة نظره إرادة الهيمنةء بالتالى تعنى القمع والاقصاء لكل ما هو 
خصوصي ٠‏ وبينما إعتبر العالمية طموحا مشروعا لأنها تعنى الاتفتاح على 
الآخر» ورغبته في الأخذ والعطاء» إعتبر العولمة إرادة لاختراق الآخر 
وسلبه خصوصیته". 

وعلى الرغم من أن التعريفات السابقة قد تتاولت العولمة من زوايا 
مختلفة» حيث ركز كل تعريف منها على جاتب أو بعض جوانب الظاهرة 
ومن تم جاءت تلك التعريفات متباينة وجزئيةء إلا أن السمة العامة المشتركة 
بين تلك التعريفات تتمثل في الإعتراف بان العولمة أصبحت حقيقة واقعية 


YY 


يعيشها المجتمع العالمي الآن٠‏ وأنها أضحت تمثل تحديا يواجه ليس ققط 
البلدان النامية بشكل عام» ولكن أيضا البلدان الأكثر فقرا بصفة خاصة. 
قضلا عن الإعتراف بأن ثمة تحولات إقتصادية وثقافية وتكنولوجية 
وإعلامية واتصالية ذات تأثير واضح في تشكيل النظام العالمي والعلاقات 
الدولية منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين ٠‏ تلك التحولات تؤدى 
إلى ما أطلق عليه الكثير من المفكرين والمحللين مصطلح " القرية 
العالمية معد!!۷ اهطها6 ٠“‏ ومن ثم» فإن السمة الغالبة للعولمة كما 
ODT‏ تلك التعريفات تتمتثل في إعتمادها المطلق على التقنية العلمية 
القائمة على تطور تقنيات الإتصالات والمعرفة والمعلوماتية والبرمجة 
والكمبيوتر. وعلى خلفية التغيير الحتمى الكامل في شكل ومضمون العلاقات 
الدولية في إتجاه التكامل والتكاقل الجغرافي والاقتصادي والتجارى على 
المستوى العالمي ٠‏ 

ورغم تعدد وتباين التفسيرات التي قدمها الباحثون والمفكرون قي 
التخصصات المختلفة لظاهرة العولمةء إلا أن الحقيقة الواقعية التي لا يمكن - 
بحال من الأحوال - إتكارها أن تلك الظاهرة قد إحتلت أهمية خاصة على 
الساحة الفكرية العالمية خلال السنوات القليلة الماضيةء حيث عقدت الندوات 
والمؤتمرات وصدرت بحوث ودراسات عديدة ومتنوعة تتاولتها من زوايا 
وأبعاد مختلفة ٠‏ وقد تعددت الآراء وتتوعت بين مؤيد ومعارض ٠‏ فبيتما يرى 
البعض أن العولمة تبشر بوعود مشرقة للجميعء يعتبرها آخرون الوجه الآخر 
للهيمنة الإمبريالية على العالم تحت الزعامة المتفردة للولايات المتحدة 
الأمريكية٠‏ بمعنى آخرء إذا كان البعض قد ركز على إيجابيات العولمة 


۱۸ 


قالبعض الآخر قد تناول جوانبها السلبيةه وسوف نوضح ذلك في سياق 
الحديث عن إنعكاسات وتأئثيرات العولمة على البلدان النامية. 

وفيما يتعلق بالإجابة على التساؤل الخاص بكيفية تكون العولمة وما إذا 
کانت تتشکل أو تشکلت تلقائيا أم أنها موجهة ؟»› وهل تعد أداة جديدة لنظام 
دولى قديم ؟ يمكننا القول أن معظم التحليلات والكتابات التي تتاولت العولمة 
قد ربطت بين ظهورها وبين تشكل النظام الرأسمالي العالمي الجديد وبخاصة 
منذ بداية التسعينيات وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي ٠‏ حيث أصبح النظام 
الرأسمالي هو النظام الأوحدء ومن تم تغيرات موازين القوى الدولية٠‏ غير 
أن التحليل التاريخى لنشأة وتطور النظام الرأسمالي العالمي يؤكد على أن 
هذا النظام ليس نظاما جديدا كما يتصور البعض» وإنما هو نظاما قديم له 
جذور تاريخية٠‏ وأن هذا النظام قد سعى على فترات تاريخية مختلفة إلى 
استخدام وسائل وأساليب وآليات لفرض سيطرته وهيمنتهء تتناسب وطبيعة 
المرحلة التي يمر بها في تطوره٠‏ فخلال التصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وحتى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين لجات القوى الرأسمالية 
العالمية (أوروبا الغربية) إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على بلدان العالم 
الثالث من خلال استخدامها للأسلوب العسكرى المباشرء ويعد حصول تلك 
المستعمرات على استقلالها السياسي خلال الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين» رأت القوى الرأسمالية العالمية (أوروبا الغربية وأمريكا) أن إعادة 
فرض سيطرتها وهيمنتها على تلك البلدان لن تتم إلا بآليات وأساليب أخرى 
غير مباشرة تمثلت في فرض التبعية بأشكالها المختلفة بدءا من التبعية 
الاقتصادية» ومرور؟ بالتبعية السياسية والتثقافية وصولا إلى التبعية 
التكنولوجية والعسكرية٠‏ وذلك بهدف السيطرة على اقتصادات تلك البلدان 


۲۹ 


واستمرار تخلفها وتبعيتها لخدمة الاقتصاد الرأسمالي لدول المركز المتقدمة 
فاا 

وبعد إنهيار المعسكر الاشتراكي ونتيجة للتطورات العلمية والتقنية والثورة 
المعلوماتية وتطور أساليب الإتصال والإعلام» رأت القوى الرأسمالية العالمية 
بزعامة الولايات المتحدة أن الأسلوب الأمثل لإعادة فرص السيطرة والهيمنة 
على العالم هو العولمة. ومن تم تصبح العولمة أداة جديدة وآلية حديثة 
تستخدمها القوى الرأسمالية العالمية لفرض الهيمنة والسيطرة على 
العالم «ولتحقيق هذا الهدف برز دور المؤسسات والشركات المتعددة 
الجنسيات على الصعيد الاقتصادي (المالى والتجارى)٠‏ الأمر الذي يؤكد 
على حقيقة أن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن التكتلات الكبرى 
الاقتصادية والسياسية والإستيراتيجيةء كما أنه قرن تكتل المجموعات المالية 
والإستتمارية٠‏ ولذلك قان ظاهرة الإتدماجات المتسارعة التي نشهدها الآن 
وڪأنها تسير للتهيؤ للقرن الجديد لا تسيرها المشاعر ولا الحماس القوميء بل 
تخضع لمعيار واحد هو قانون المصالح عبر الجنسيات. 

غير أن دور الشركات عابرة الحدود ليس منفصلاً عن زيادة حركة التجارة 
وانتقال رؤوس الأموال٠‏ وعلى الرغم من أن دور تلك الشركات هو 
استمرار لدورها في التوسع للحصول على الأسواق والاستفادة من اقتصادات 
الحجم الكبيرء إلا أن نطاق أعمالها وأحجامها والمناخ الذي تعمل فيه تغير 
من ظل العولمة بشكل كبير ٠‏ فقد ازدادت أعداد المنشآت ذات الأعمال في 
أکٹر من دولة من )٠٠٠(‏ منشأة عام ۱۹١١‏ إلى حوالى )٠٠,٠٠١(‏ منشأة 
عام .۱۹۹١‏ ولقد أدی تدويل رأس المال وتحرير أسواقه»ء والقوانين والأنظمة 
المشجعة للإستذمار في دول العالم المستقبلة لرأس المال» وتسهيل عمليات 


۰ 


الاندماج والاستحواز بين تلك الشركات خصوصا في الدول الصناعية 
المصدرة لرأس المال إلى توسع أعمالها جغرافيا وزيادة أحجامها وقدراتها 
الماليةء بحيث أصبحت قيمة مبيعات العديد منها يفوق النواتج المحلية لكثير 
من الدول ٠‏ فقد تضاعفت قيمة الاندماج والإستحواذ بين تلك الشركات من 
(۱۱۳) بلیون دولار عام ۱۹۸۸ إلی (۲۲۹) بلیون دولار عام ."01۹٩٩٥‏ 

وتبعاً لهيمنة رأس المال وإرادته بواسطة أقوى دولة في العالم ( الولايات 
المتحدة الأمريكية)ء كان لزاما لنظريات " أمركة العالم " والتغريب أن يعاد 
انبعاثها لتفسير ما يدور في عالم اليوم ونظامه العالمي. وبهذا تصبح العولمة 
أمركة للعالم تحت ثوب جديد. حيث تشير الإحصاءات إلى أن ٠٠‏ % من 
مدخرات العملة الصعبةء و٠٠‏ % من المدخرات الخاصة في العالم ھی 
خاصة بالدولار الأمريكى ("" 

وعلى الصعيدين التقافي والاأيديولوجى ييرز دور المؤسسات الإعلامية 
العالمية من خلال التطور الهائل في مجال الأقمار الصناعية والقنوات 
الفضائية. وما تقدمه من برامج ومادة إعلامية هدفها الأساسى نشر الثقافة 
الرأسمالية بكل ما تحمله من مضامين استهلاكية. ‏ وتتضح الصورة أكبر إذا 
علمنا أن الولايآات المتحدة الأمريكية وحدها تتحكم ب %٦٠٥‏ من المادة 
الإعلامية في العالم» مما يشير في الواقع إلى هيمنة الثقافة والقيم الأمريكية 
علی معظم مناطق العالم۔ وھذا ما شار إلیھ " بریجینسکی" مستشار الرئیں 
الأمريكى جيمى كارتر السابق للأمن القومي بقوله " إن على الولايات 
المتحدة الأمريكية وهى تمتلك هذه النسبة الكبيرة من السيطرة على الإعلام 
الدولى أن تقدم للعالم أجمع نموذجا كونيا للحداتة. بمعنى نشر القيم والمبادئ 
الأمريكية. ومن قبله دعا الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في كتابه " رهام¡ 


۴۱ 


ص 


٣س‏ ا0uط٤زس"‏ إلى نشر القيم الأمريكية إذا ما أرادت أمريكا أن تكون زعيمة 
العال ^" ۰ : ۹ 

وانطلاقا من ذلك فإن القوى التي تتحكم في عولمة العالم هى تلك التي 
تمتلك الإمكانيات المادية والاقتصادية والتقنية والإعلاميةء فضلا عن 
السيطرة والهيمنة السياسية والعسكرية٠‏ ولا شك أن مكانة كل دولة في ظل 
هذه التحديات العالمية سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو الدول النامية الفقيرة 
سوف يتوقف على ما لديها من إمكانيات من ناحيةء واستيراتيجيتها لمقاومة 
العولمة أو التفاعل معها من ناحية أخرى٠‏ ومما لا شك فيه أن العولمة تعمل 
لصالح الأقوياء الذين يتحكمون بأدوات القوة ووسائلها للحصول على أقصى 
ما يستطيعون من الفوائد والإمتيازات التي تحقق مصالحهم٠‏ ويما أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع اليوم بأدوات ووسائل القوة بمعتاها الشاملء 
فانها تحاول أن تسخر العولمة لصالحها. 

وقي ظل هذه التطورات والتحديات التي تفرضها العولمة بمفهومها الشامل 
الاقتصادي والاجتماعي والتقافي والأيديولوجى والسياسي والإعلامى 
والتقنى. وفي ظل العلاقات غير المتكافئة والإختلال في موازين القوى 
العالمية يبقى التساؤل: ما هى انعكاسات وتأثيرات العولمة على واقع البلدان 
النامية والتي تفتقر للإمكانيات المختلفة التي تمكنها من التصدى ومواجهة 
تلك التحديات ؟ وبخاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن العولمة أصبحت واقعا 
وحقيقة يعيشها العالم الآن. وأن المشكلة الآن بالنسبة للبلدان النامية لم تعد 
تتمٿل في رفض أو قبول ذلك الواقع» وإتما تتمثل في كيفية التعامل مع هذا 
الواقع والتفاعل معه٠‏ فالعولمة متغلغلة في بنى البلدان النامية بشكل عام 
ومجتمعاتها الحضرية بشكل خاص على كافة الأصعدة والمستويات . 


۱۳۲ 


الواقع أن التحولات التي يشهدها العالم الآن والتي تدعم العولمة بأبعادها 
المختلفةء أدت إلى ظهور تيارين متناقضين ورؤية مزدوجة للعولمة. 


قالبعض يؤكد على أن العالم لم يكن في يوم من الأيام أشد تضامنا من اليوم» 
وهذا هو المعنى الإيجابى للعولمة٠‏ والبعض الآخر يرى أن فرص الإنقسام 
والصراع والنزاع لم تكن يوما ما أكثر منهاً الآن٠‏ ولذلك فالمجتمعات 
الإنسانية الآن وبخاصة البلدان النامية تعانى من ازدواجيةء إما السير نحو 
العولمة والإنخراط في التغيرات العالميةء أو البحث عن مختلف الجدور 
التاريخية (التقافية والإجتماعية) أى البحث عن الخصوصية٠‏ وبين هذا 
الفريق وذاك» هناك فريق ثالث يرى أن فكرة الإنعزال عن التطورات 
العالمية يصعب تحقيقها في الواقع لأن البلدان النامية تمثل جزءا من نظام ) 
عالمي» ومن ثم تتأثر بشكل مباشر و غير مباشر بتلك التغيرات٠‏ كما أن 
فكرة الانتخراط في العولمة بشكل مطلق هي أيضا فكرة مجردة يصعب 
تحقيقها في الواقع» وذلك لصعوبة إحداث تغييرات جذرية في الينى التقافية 
والقيمية لتلك البلدان النامية٠‏ ومن تم يرى هؤلاء أنه بالإمكان الإستفادة من 
إيجابيات التراتث» وتطويره ليتتاسب والتطورات العالمية الراهنةء وكذلك 
الإستفادة من إيجابيات العصرء ومن تم بإمكان هذه البلدان التامية أن تخلق 
كيانا مستقلا يتضمن عناصر تراثية إيجابية وعناصر معاصرة إيجابية. 
ويرى البعض أن من إيجابيات العولمة أنها ستكون محفزا للدول على إعادة 
تتظيم وتكييف مؤسساتها العامة والخاصة على حد سواء بحيث كلبى 
إحتياجات ومتطلبات العولمة. وبالرغم من ذلك قإن للعولمة سلبيات كثيرة 
على كافة المستويات منها : تقليص وفقدان الدولة للكثير من سيادتها الوطنية 
ولا سيما تلك المتصلة بالجوانب الإجتماعيةء وققدان سيطرتها على 
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الاقتصاديات الوطنيةء وققدان الحرية المطلقة في تحديد الخيارات 
والاستيراتيجيات. وأيضا .تراجع قيمة العنصر البشرى وحلول المعلوماتية 
محل الإنسان» تحفيز وتشجيع التكتلات الإقليمية لزيادة القدرات الوطنية 
لأعضائها٠‏ قضلاً عن تعاظم نفوذ وسائل الإعلام العالمية الخاضعة بدورها - 
لقوانين العولمة٠‏ بالإضافة إلى تدنى تأثير التشريعات العالمية وسيادة قوانين 
السوق ٠‏ تاهيك عن زيادة حالات التهميش والإستبعاد الاجتماعي وارتفاع 
معدلات البطالة نتيجة لتبنى سياسات الخصخصة من أجل المنافسة ومواجهة 
إقتصادات السوة “")- 

ومما لا شك فيه أن هذه التأثيرات السلبية للعولمة سوق تختلف في 
درجاتها ومعدلاتها من دولة لأخرى٠‏ ويتوقف ذلك على حجم الإمكانيات 
المتاحة في كل دولة وقدرة هذه الدولةء على مواجهة تلك التحديات أو 
التفاعل معهاء ولا يتبغى أن نتجاهل تأثيرات العولمة على بعض الدول 
الأوروبية ذاتها ٠‏ فثمة فروق واختلافات بين تلك الدول وبعضها من حيث 
مركز . كل دولة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي العالمي من ناحيةء 
وإمكانياتها المادية والاقتصادية والتقنية من ناحية أخرى٠‏ قالدولة التي تملك 
القوة هى التي تستطيع تصدير العولمةء والدولة التي لا تملك القوة هى التي 
تقع في دائرة المستقبل للتأثيرات الخارجية التي تفرضها العولمة. وفي هذا 
الإطار فإن البلدان النامية وبخاصة الفقيرة منها نظرا لضعف إمكانياتها سوف 
تكون في موقع المستقبل لتلك التأثيرات العالمية٠‏ ومن ثم فالإشكالية التي 
تواجهها تلك الدول الأآن تتمتل في كيف تتبنى إستيراتيجية تمكنها من التفاعل 
مع تلك التحديات على كافة الأصعدة ؟. 
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وإذا كان مؤيدو العولمة والمدافعون عنها يؤكدون على أن الشركات 
المتعددة الجنسيات والتي تعد سمة للنظام الاقتصادي الرأسمالي العالميء 


والتي تهدف إلى مزيد من الإتتاجية سوف تفيد الدول الفقيرة حيث ستسمح 
لهذه المجتمعات بعوائد الضرائب والإستثمار الرأسمالي وخلق فرص عمل 
جديدة وإدخال التكنولوجيا المتقدمة التي ستؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادي 
في تلك المجتمعات» فان المعارضين للعولمة يؤكدون على أن تلك الشركات 
العملاقة سوف تزيد وتعمق من عدم التكافؤ العالمي. وأنه إذا كان الإستتمار 
من خلال تلك الشركات سيزيد فعلا من فرص العمل» فانه في الوقت ذاته 
سوف.يمنع تطور الصتاعات المحلية والذي يعد مصدرا جيدا للعمالة. كما أن 
هذه الشركات سوف تدفع الدول النامية إلى إنتاج سلع استهلاكية أكثر من 
إنتاج الطعام والمواد الأساسية الأخرى. الأمر الذي سيؤدى إلى تک ل تلف 
المجتمعات إلى أسواق استهلاكية للمنتجات والسلع الخارجيةء مما يحدث خللا 
في إقتصاداتها ومن ثم تزداد حدة المشكلات الاجتماعية وانعكاساتها ٠‏ 
السلبية (۰(. 

وقبل الحديث عن المشكلات الحضرية والتي تعد مجالا لإهتمام العولمة 
يمكننا أن تتعرف على المواقف والإتجاهات النظرية لتلك الظاهرة وكذلك 
الأساليب المنهجية الحديثة في تتاولها. فمما لا شك فيه أن العولمة أصبحت 
من النظريات المتداولة على الصعيدين العلمى والعملى. ومن تم فهى تتجاوز 
النظريات السابقة عليها وبخاصة التحديث وما بعد الحداثة والتبعية٠ه‏ وقد 
شجع على انتشار نظرية العولمة وضعها الإيجابى والمنفعى بالنسبة للبيوت 
التجارية والمؤسسات الرأسمالية والتي بدورها تمول دور النشر والدوريات 
والمؤتمرات والجامعات ٠‏ ولقد فاقت نظرية العولمة جميع النظريات الأخرى 
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قي سرعة إنتشارها وتداولها لدرجة أنها كادت أن تكون عقيدة أو أيديولوجية 
- شاملة. على الرغم من أن وصف العولمة بالخرافة أو الأسطورة الكبزى 
يتردد على ألسنة العديد من الكتاب والمفكرين. وقد جاء لفظ العولمة على 
لسان کل من (تیکل» وفیرجسون» وهارود» وویلکن.۰۰ وآخرین )(“)" 

وتشير بعض التحليلات الحديئة إلى أن نظرية العولمة تتضمن مداخل 
نظرية. ومنهجية عديدة شكلت في مجموعها البحوث الخاصة بالعولمة. 
وتتمئل تلك المداخل النظرية فيما يلى : 

world System Theory تظرية النسق العائمي‎ -١ 

وتتطلق هذه النظرية من مقولة أساسية مؤداها أن العولمة هى العملية التي 
إنتشر بها النظام الرأسمالي العالمي على المستوى العالمي. وأنه نظرا لأن 
النظام العالمي إحتفظ بيعض خصائصه في العديد من البلدانء فان ظاهرء 
العولمة ليست ظاهرة جديدة. ومع بداية القرن الحادى والعشرين»› فان 
الإقتصاد الرأسمالي العالمي في أزمة حقيقية. ووفقا لهذه النظرية قان التمجيد 
الأيديو أوجى 100اe1ebra‏ !aءiعoاممل!‏ لما يطلق عليه الآن العولمة" ما هو 
في حقيقة الأمر إلا أغنية جديدة للحن قديم (والرشتاين ۱۹۹۸) في تحليله 
للعولمة الذي يعتمد على مفهوم الدول المركزية والدول المحيطية"“)" 
-٣‏ نظرية الثقافة أlaنgaة Global Cultural Theory‏ 

وتركز هذه النظرية على مدى تتاغم وسائل الإعلام عبر دول العالم. 
ويعطى هذا الإتجاه أهمية للثقافة أكثر من أهمية كل من الاقتصاد والسياسة. 
كما يعطى إهتماما أساسيا لكيفية مواجهة الأفراد والأمم الثقافة العالمية 
البازغة. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم أن الثقافة العالمية موجودة بالفعلء 


۱۳۹ 


ويرجع هذا إلى التطور السريع لوسائل الإعلام والإتصال خلال العقود 
الأخيرة. وبزوغ ما أطلق عليه ( ماكلوهان ءعه]!¡۷ a1طه]ا6)(١٤).‏ 

ولكن على الرغم من أن تقافة العالم الغربى أصبحت متغلغلة داخل 
مؤسسات كل العالم» إلا أن تأثيراتها ليست مطلقة. فالأقاليم تختلف في 
تفسيراتها لبعض الأمور كحقوق الأفراد والحريات والمساواة. وأنه لا توجد 
تقافة في العالم دون أن يكون لها ما يناقضها. كما أن تلك الحقوق والقيم 
تختلف من مجتمع لآخر. ولا يعنى ذلك أن نقل نفس النموذج العالمي إلى كل 
الدول سيصاحبه ظهور عالم متجانس تقافيا وفكريا وأيديولوجيا. وذلك لأن 
تأثيرات العولمة سوف تختلف من مجتمع لآخر»ء وأن الثقافة العالمية يمكنها 
أن تؤدى إلى ظهور صراعات جديدة على الصعيد الثقافي والأيديولوجى. 
-٣‏ نظرية المجتمع العائلمي Global Society Theory‏ 

يؤكد أصحاب هذا المدخل على أن مفاهيم مثل العالمي أصبحت فكرة ذات 
مصداقية ققط في العصر الحديث الذي زادت فيه التكنولوجيا والعلم 
والصناعة بشكل يفوق كثيرا ما كان سائدا في العصور السابقة. وأن التراث 
الأدبى للعولمة ما هو إلا مناقشة وافية لتقلص دور وسلطة الدولة القومية 
وزيادة فعالية المؤسسات والنظم العالميةء والتي أضحت تلعب الدور الأساسى 
في تشكيل المعتقدات والقيم على الصعيد العالمي(“)“ 

ويتضح من العرض السابق أن تمة وجهات نظر متعددة للعولمةء تعكس 
توجهات أيديولوجية ونظرية وفكرية متباينة. كما تعكس تلك الرؤى المتباينة 
أيضا أن العولمة ظاهرة معقدة ومتشابكة تتضمن جوانب كثيرة متداخلة. ومن 
ثم فان فهم أى من تلك الجوانب لا ينبغى أن يتم بمعزل عن الجوانب 
الأخرى. فإذا كان البعد الاقتصادي للعولمة ذا أهميةء فلا شك أن الأبعاد 
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الأخرى السياسية والأيديولوجية والثنافية والتقنية والإعلامية والبيثية لا تقل 
في أهميتها عن بعدها الاقتصادي. ومن ثم ينبغى النظر إلى تلك الظاهرة من 
منظور شمولى يراعى التداخل والتفاعل بين هذه الأبعاد المختلفة 
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عام ومحدد للعولمة» ومن ثم عدم : 
وجود نظرية عامة لتفسير تلك الظاهرة إلا أن هذه الظاهرة أضحت تشكل 
مجالا خصبا للدراسات والبحوث على مستوى العلوم الإنسانية والإجتماعية 
بعامةء وعلم الإجتماع بصفة خاصة. وترجع أهمية تلك الظاهرة بالنسبة لعلم 
الإجتماع من أنه العلم الذي ينطلق من كون العلاقات الإجتماعية والأبنية 
الإجتماعية لا يمكن تفسيرها فقط في ضوء العوامل والمتغيرات الداخلية (أى 
في حدود الدولة الواحدة أو المجتمع الواحد)ء وإنما التركيز على المتغيرات 
الاد اخارجية و طالماً أن العولمة تعبر عن الأبعاد والعوامل الخارجية 
المرتبطة بقوى عالميةء فان إهتمام المتخصصين في علم الإجتماع بهذه 
الظاهرة ينبغى أن يركز على إتعكاساتها على الأبنية الإجتماعية والثقافية 
وما تعكسه من أشكال للعلاقات الإجتماعية» وما تفززه من مشكلات 
إجتماعية عامةء تمثل المشكلات الحضرية إنعكاسا وامتدادا لها. 
وإذا كانت بعض التحليلات تؤكد على ازدياد أهمية " المدينة الدولة " خلال 
التسعينيات بسبب النمو السريع في مجالات الإنترنيت وثورة الحاسوب» 
والتوسع الاقتصادي الذي أسر ع من عمليات التبادل العالمي. وأن التحدى 
خلال القرن الحادى والعشرين يتمثل في تسخير كل القوى لوضع 
استيراتيجية للتخطيط على المستويين الإقليمى والمحلي وذلك بسبب المناقسة 
في الإقتصاد العالمي“ إلا أن بعض الدراسات التي أجريت حديةا على 
ظاهرة النمو الحضري في البلدان النامية والمشكلات الحضرية المصاحبة 


TA. 


لهذا النمو المتزايدء قد بدأت بدراسة أهمية المدن من الناحية القومية 
والعالميةء الأمر الذي أدى إلى ظهور فكرة المدن العالمية ءع1)!٣‏ 1وطهإاG‏ 
والتي لا تخضع للسيطرة القومية("““ 

وتؤكد تحليلات أخرى على أن مواقع المدن العواصم الآن قد إختلفت عما 
كانت عليه منذ قرن مضى. وكذلك سوق يستمر تغير العواصم في القرن 
الحادى والعشرين» وذلك كنتيجة لإعادة بتاء الدولة القومية وأتماط التحضر. 
وتشير تلك التحليلات إلى أن ثمة تحديات ثلاثة ستواجه هذه العواصم خلال 
القرن الحادى والعشرين هى : 

-١‏ تراجع دور الدولة القومية بإعتبارها التي تدعم الثروة والسلطة فقي 
العواصم القومية. 
- تصاعد عدد المدن العالمية كبديل للمدن العواصم. 
-٣‏ الانتقال من مستوى المركزية في اتخاذ القرارات إلى مستوى 
العالمية(١٤).‏ 

يبقى القول أن هناك بعض التحليلآت التي تؤكد على الجوانب الإيجابية 
للعولمةء ومن تلك التحليلات ما يقدمه بعض أصحاب الاتجاه " النيوليبرالى " 
New 1‏ حيث يرون أن ثمة مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تعم نتجية 
للعولمة منها : أولا: أن كلا من دول المركز الصناعية والدول النامية 
ستستفيد نتيجة لزيادة الإتتاج في دول المركز والقروض التي ستقدمها إلى 
الدول النامية. وثانيا أن المستهلكين سوف يستفيدون من خفض تكلفة النقل 
وخفض التعريفة الجمركية مما يتيح لهم الحصول على سلع وبضائع نتتج 
بعيدا عنهم وأصبحت في متناول أيديهم. وثالثاء كلما زادت عولمة الاقتصاد 
العالمي»ء كلما أدى ذلك إلى زيادة عمليات الإنتاج المستثمرة في الدول الناميةء 


۳۹ 


ج ڪي 


كما أن انتشار المعرفة سيزيد من مستويات الإنتاج والتكنولوجيا عبر العالم. 
ومن تم فإن العولمة ستؤدى إلى عالم أغنى وإلى عالم أكثر احتمالاء وبالتالي 
لا ينبغى على الحكومات أن تحارب العولمة ولكن عليها أن تشجعها*“). 

وثمة تحليلات أخرى تؤكد على أن هناك مشكلات إنسانية مشتركة لا يمكن : 
حلها من منظور السيادة الوطنية المطلقة للدولة الواحدة من تلك المشكلات : 
انتشار أسلحة الدمار الشاملء والتهديدات النووية والمشكلات البيئيةء وانتقال 8 
الأيدى العاملة بكثافة من منطقة لأخرى. بالإضافة إلى مشكلات أخرى 
كالجريمة والعنفق والمخدرات.٠٠‏ وغيرها. وأن تلك المشكلات أصبحت 
الآن قضايا دوليةء ومن تم فإن مواجهتها تتطلب جهودا دولية مشتركة(؛). 

غير أن هذه الايجابيات المأمو لة يبدو أنها تصطدم بعقبات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وتثقافية وتكنولوجيةء حيث أن دولا محدودة واحتكارات 
قليلة العدد من الإعلام والإتصال والبث الفضائى تمتلك الإمكانات الهائلة 
لصتاعة وتطوير إدارة عصر المعلومات. والأهم من ذلك القدرة على صياغة 
وإعادة تشكيل السياسات الخاصة بالتدفق الإعلامىء وذلك في ضوء افتقار 
البلدان النامية لمثل هذه الإمكانات الضخمة. وكذلك في ظل سيطرة نظم 
سلطوية تصر على خصخصة معظم الأنشطة الاقتصادية والتقافيةء في حين 
تصر على استثناء مجال الاقافة والإعلام حتى تتحكم في تدفق المعلومات 
والمواد الإعلامية. 

ومن جانب آخر؛ فإن الواقع الفعلى الذي تعيشه البلدان النامية الآن والذي 
سيزداد سوءا خلال العقود القادمة يؤكد على أن للعولمة إتعكاسات سلبية 
كثيرةء ليس فقط على الصعيدين الاقتصادي والسياسيء ولكن أيضا على 
الصعيدين الاجتماعي والتقاقي. فضلا عن انعكاساتها على الجوانب النقسية 
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والسلوكية ( الاستهلاكية) ٠‏ ومن تم فإن البلدان النامية تواجه الآن تحديات 
خطيرة بسبب التحولات والتغيرات التي تحدث على الصعيد العالمي. ولعل 
آبرز هذه التحديات تلك المشكلات المتتامية التي يعانى منها الواقع الحضري 
قي هذه البلدان. ومن هذه المشكلات: الفقر الحضري» والجريمة والعنف 
والبطالة والمستوطنات العشوائيةء بالإضافة إلى المشكلات البيئية. 
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تمهید : 

يتضمن هذا الفصل عددا من المحاور الرئيسية تتمثل في: التعرف على 
الدور الذي لعبه الاستعمار في نشأة وتطور المراكز الحضرية في بلدان 
العالم الثالث (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية )» ومدى استخدام هذه المدن 
لتحقيق مصالح وأهداف القوى الاستعمارية باعتبارها وسيطا لنقل الفائض 
الاقتصادي الذي يتم انتاجه قي ريف هذه المجتمعات المتخلفةء وتحويله إلى 
العواصح الرأسمالية العالمية- ومن جانب آخر» سوف نتتاول الاختلاقات 
الأساسية بين تموذج التحضر الذي عرفته المجتمعات الأوروبية المتقدمة 
صناعياء والنموذج الذي عرفته المجتمعات النامية. وذلك من خلال التركيز 
على قضايا أساسية تتعلق بنمط وأسباب ارتفاع معدلات التحضر قي كلا 
النموذجين. 

كما نتتاول أيضا بعض النماذج الحضرية " المدن الكبرى" في البلدان 
النامية وذلك لتوضيح طبيعة العلاقة بين الأبعاد الداخلية للنمو الحضرى الذي 
شهدته هذه المجتمعات والتي تتمتل في: الهجرء الريفية الحضريةء والزيادة 
الطبيعية للسكان الحضريينء فضلاً عن عوامل أخرى تتعلق بالسياسات 
والتوجهات التتموية وما ارتبط بها من سياسات للتتمية والتخطيط الحضرى 
(سياسات التحيز الحضرى والمركزية الحضرية)ء وبين الأبعاد الخارجية 
(العالمية) والتي تتمثل في(الاستعمار والتغلغل الرأسمالى) لهذه المجتمعات 
خلال مراحل تاريخية متباينةء ومدى التأثير النسبى لتلك العوامل على تموذج 
التحضر الذي شهدته تلك المجتمعات. وهل ثمة علاقة بين اعادة تخطيط هذه 
المدن والمصالح والأهداف الاستعمارية؟. بمعنى آخر فإننا لن نهتم فقط في 
تحليلنا لظاهرة النمو الحضرى الذي شهدته هذه المجتمعات في مراحل 
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تطورها المختلفة بدراسة الأبعاد العالميةء بل والأبعاد المحلية أيضا. وكذلك 
سوف نهتم بتوضيح التاثير النسبى لكل منهما على ظاهرة النمو الحضرى 
) الذي شهدته مدنها الكبرى خلال المرحلة الاستعماريةء وفترة مابعد الأستقلال 
السياسي. أى منذ منتصف القرن العشرين على وجه التحديد. 

وعلى صعيد آخر» سوف نهتم كذلك بالكشفق عن السمات العامة المشتركة 
التي تميز التحضرعلى مستوى البلدان النامية بشكل عام» وكذلك مظاهر 
الاختلاف والتباين وذلك من خلال تحليل متعمق للبنى الاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية والإيكولوجية لبعض المدن الكبرى أو المدن العواصم 
قي تلك البلدان. 
ولا: نمط التحضر في البلدان النامية: الأبعاد الداخلية والخارجية: 

تتميز البلدان النامية بمجموعة من الخصائص والسمات التي تجعل أبنيتها 
الاجتماعية مختلفة عن الأبنية الاجتماعية للمجتمعات المتقدمة صناعياء وذلك 
نتيجة لتباين ظروف التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل منها. ومن جاتب 
آخرء فإن البلدان النامية ون كانت تشترك جميعها في بعض الخصائص 
والسماتء إلا أن ثمة اختلاقات وتباينات بين كل مجتمع والمجتمعات 
الأخرى. تلك الاختلاقات يمكن تفسيرها في ضوء مجموعة من العوامل 
والظروف من أهمها: تباين الخبرات التاريخيةء واختلاف الظروف . 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع. وفي ضوء الخصوصية 
البنائية- التاريخيةء يمكن القول أن البلدان النامية لاتشكل كلا متجانسا. وأن 
هناك فروقا جوهرية بين مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من حيث: 
مستویات وأشکال التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقافي» فضلا عن 
اختلاف الخبرات الاستعمارية التي مرت بها هذه البلدان بصفة عامة. 
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ومن تم» فإن فهم طبيعة العلاقات الاستعمارية التي شهدتها هذه البلدان 
النامية يتوقفق على عدد من العوامل والظروف التي ينبغى أخذها في 
الاعتبار متل: طبيعة المجتمع المتخلف في مرحلة ما قبل الاستعمارء وطبيعة 
القوى المستعمرة ذاتهاء بالآاضافة إلى الفترة التاريخية التي حدث فيها 
الاستعمار. ولذلك قإن فهم طبيعة العلاقات بين القوى الرأسمالية العالمية 
والبلدان التاميةء لايتطلب ققط الاهتمام بدراسة العموميات» بل 
والخصوصيات التي تميز كل مجنمع من هذه المجتمعأت المتخلفة(١).‏ 

ولقد احتلت الخصوصية البنائية والتقافية التي تميز مجتمعات العالم 
الثالكٹ مكانة هامة في كتابات علماء الاجتماع الحضرى. حيث أشار هؤلاء 
العلماء إلى الخبرات التاريخية (وبخاصة الاستعمارية) التي مرت بها هذه 
المجتمعات وتأثيراتها المختلفة على أإبنيتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وأن مجتمعات العالم الثالث تتسم بخاصية أساسية مشتركة تتمثل 
في أنها خلال فترات تاريخية سابقة كانت مستعمرات أو أشباه مستعمر ات 

وتقودنا أدبيات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للتخلف إلى معرفة الدور 
الذي لعبه رأس المال الأجنبى والذي تغلغل في بنية المجتمعات المتخلفة 
خلال المراحل الاستعمارية المختلفة في خلق ظاهرة التخلف. وکیف فرض 
على هذه المجتمعات شكلا معينا من أشكال تقسيم العمل الدولى والتبادل غير 
المتكافئ؟. مما أدى بصفة عامة إلى تدهور وانهيار القطاعات الاقتصادية 
التقليدية لهذه المجتمعات»› فضا عن تشوه أبنيتها الاجتماعية والقافية. حيث 
تم دمجها في النظام الرأسمالى العالميء؛ ومن ثم أصبحت تمثل جز متكاملا 
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معه بشكل أفرز في النهاية ظاهرة التخلف في مجتمعات آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية(۲). 

وليس معنى ذلك أن الواقع الاجتماعي للمجتمعات المتخلفة يعتبر نتاجا 
ققط للمحددات الخارجية(العالمية). فالفهم المتعمق لهذا الواقع لابد وأن ييدأً 
بتحليل طبيعة العوامل الداخلية (القوى الاجتماعية المتصارعة والمتباينة) من 
حیث ترکیبها ومصالحها داځل هذه المجتمعات» ومدى علاقاتها بتدعيم واقع 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمجتمعاتها. أى أن الفهم الشمولى 
لظاهرة التخلف يتطلب التركيز على عمليات التفاعل والتداخل بين الأبعاد 
المحلية والعالمية ودورها في خلق واقع التخلف في مراحل معينة وتكريس 
هذا الواقع خلال مراحل أخرى؛ ومدى ارتباط ذلك بتحقيق المصالح الخاصة 
للقوى الاجتماعية المحلية من جاتب» ومصالح القوى الاستعمارية من جاتب 
آخر. 

ولكى دعم مجتمعات المركز الرأسمالى من سيطرتها على مجتمعات 
العالم الثالث وتضمن استمرار سيطرتها على الفائض الاقتصادي» لجات إلى 
تشكيل قاعدة سياسية للسيطرة على المجتمع التابع المتخلف. ومن تم تتحول 
السلطة داخل هذه المجتمعات إلى دولة تابعة للرأسمالية العالمية. أو مايمكن 
تسميتها وظيفيا بأنها دولة خادمة تقوم بوظيفة خدمة الرأسمالية العالمية في 
المجتمعات المتقدمة صناعياء أكثر من قيامها بخدمة مجتمعاتها القومية بصفة 
أساسية. الأمر الذي يؤكد على وجود علاقة وظيفية بين استمرار بقاء الفئات 
الحاكمة (الدولة الخادمة) في مركز السلطة السياسية وبين ما تقدمه لخدمة 
مصالح القوى الرأسمالية في المراكز العالمية. بمعنى آخر فلن استمرار 
الدولة الخادمة كنظام سياسى يتوقف على ماتساهم به من التمهيد اللتغلغل 
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الرأسمالى داخل المجتمع المحيطى» وتسهيل عملية التكامل مع السوق 
الرأسمالى العالمي. ومن جانب آخرء يتوقف بقاؤها أيضاً على قیامها بدور 
الوسيط بين المركز والمحيط(٣).‏ 

وحتى تتمكن القوى الاستعمارية الأوروبية من احكام سيطرتها وهيمنتها 
على مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أقامت الكثير من المدن داخل 
هذه المستعمرات لتكون بمتابة وسائل للتحكم في المناطق الريفية المحيطة 
بهاء وفي الوقت ذاته قنوات يتم من خلالها تحویل الفائض الاقتصادي والذي 
يتم استتزافه والسيطرة عليه من جانب الصفوات السياسية والحكومات 
المحلية التابعة إلى المراكز الرأسمالية العالمية(٤)(*).‏ ولكى تقوم المدن 
التوابع بهذه الوظائق تطلب الأمر ضرورة توفير الهياكل الاجتماعية 
والسياسية والادارية والتقافيةء وكذلك مشروعات البنية الأساسية. ومن تم 
أصبحت هناك حاجة لأن تحتفظ المدينة بجزء من هذا الفائض (سواء المُنتج 
في المجتمعات الريفية أو المُنتج في المدينة من خلال القطاعات الحرفية)ء 
واستثماره في تدعیم هذه المشروعات وتطويرها لخدمة الاقتصاد القومى من 
جانب» والاقتصاد الرأسمالى العالمي من جانب آخر. 

وتشير النظرة العابر ة للمدينة في البلدان النامية ويخاصة (العواصم)ء إلى 
أنها كانت تمثل حلقة الوصل الأساسية التي تربط مجتمعاتها بالمجتمع 
العالمي. فقد كانت هذه المدن تؤدى وظائف اقتصادية وسياسية وتقاقية 
وترفيهية....الخ. ومن ثم كانت تحتل مكانة متميزة داخل المجتمع القومى۔ 
قفي هذه العواصم تتركز الكثير من الأنشطة والمشروعات الاقتصادية 
والثقافية والمؤسسات السياسية والاجتماعية. فضلاً عن أنها كانت تمل 
مركزا لإقامة الصفو ات السياسية والحكومات(ء). 
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وانطلاقا من ذلك»ء فإن فهم خصائص التحضر في مجتمعات العالم الثالث 
لايمكن تَحقيقه دون وضع هذه الخصائص في سياقها المحلى والعالمي. 
قنموذج التحضر والمشكلات المرتبطة به يختلف من مجتمع لآخر» ومن 
مرحلة لأخرى. تلك الاختلافات ترجع إلى مجموعة من العوامل والأسباب ِ 
من أهمها: أن يكون التحضر قد تم في قترات الاستعمار وسيطرة القوى 
الأجنبيةء وأن يرتبط بظهور كيانات قومية في أعقاب اإنهاء السيطرة 
الاستعمارية وحصول المجتمع على استقلاله السياسي. ومن ثم فإن أنماط 
المدن التي نشأت وتطورت خلال المرحلة الاستعمارية تختلف كثيرا عن تلك 
التي نشأت وتطورت خلال مرحلة مابعد الاستقلال السياسي. وهذه 
الأختلافات بين النمونجين تتضح من خلال بعض المؤشرات مثل: حجم 
المدينةء ونمط نموهاء والكثافة السكانيةء وعناصر ومكونات البنية الطبقية 
وأنساق القيم الاجتماعيةء ونمط توزيع السكان على أحياء المدينةء ومحددات 
المكانة الاجتماعيةء وتمط التخطيط الحضرى» فضلا عن السياسات 
والتوجهات التتموية وبخاصة التتمية الحضريةء ومستوى الخدمات والمرافق 
الحضرية ونمط توزيعها على المتاطق السكنية الحضرية المختلفة....وغير 
ذلا ا ات وعوامل أخرى. 
ثانيا: النمو الحضرى في البلدان النامية: المؤشرات والعوامل 

على الرغم من أن النمو الحضرى يعتبر ظاهرة عالميةء إلا أن طابعه 
وسرعته ومعدلاته وعوامله تختلف من مجتمع لآخر» ومن مرحلة لأخرى. 
وثمة مجموعة من العوامل تعد مسئولة عن هذه الاختلافات من أهمها: 
معدلات النمو السكانىء ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي»ء وطبيعة 
البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةء ودرجة التصنيع وأشكال التكنولوجيا 
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المستخدمةء وطبيعة التوجهات السياسية والأيديولوجيةء فضلاً عن تباين 
معدلات الهجرة الريفية الحضرية والمشكلات الحضرية المرتبطة بهاء 
وموقف الحكومات والأنظمة السياسية من عملية التحضر بشكل عام. 

ومن تم قإن الحديث عن العموميات لايعنى- بحال من الأحوال- تجاهل 
الخصوصيات. فلا شك أن ثمة اشكالية تتعلق بمدى الاعتماد المطلق على 
البيانات الاحصائية بشكل عام والبيانات الخاصة بالنمو الحضرى بشكل 
خاص. وتتمثل تلك الاشكالية في عدم وجود اتفاق عام حول المؤشرات 
الكمية التي يمكن من خلالها قياس درجة التحضر ومعدلاته. ومن تم فإن 
مفهوم التحضر ذاته يعد مفهوما نسبيا يختلق من مجتمع لآخر. لذلك فعند 
إجراء المقارنات الدوليةء فإن درجة التحضر تعتبر ببساطة " نسبة المجموع 
العام للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية»ء وذلك وفقا لتعريفات 
التحضر الخاصة بكل مجتمع". ومثل هذا الاتجاه يؤدى إلى الكثير من 
المشكلات. 

ولقد حاول بعض علماء الاجتماع والإيكولوجيين خلال العقود الأخيرة أن 
يضعوا حلا لمشكلات القياس هذه بأن وضعوا مؤشرات للتحضر وہ1 
Urbaniation‏ ۴د(١).‏ غير أن هذه المؤشرات ثعد حساسة لكل من حجم 
سكان الحضر والتوزيع المكانى للمدن. وأن تلك المؤشرات لم تستخدم بشكل 
واسع. ويرجع ذلك إلى صعوبة ويطء عملية حساب هذه المؤشرات من 
ناحيةء ومدى أهمية البيانات المطلوبة والتي لائتاح في العديد من البلدان من 
ناحية أخرى. الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى صعوبة المقارنة بين 
المجتمعات اعتمادا على مؤشرات كمية لقياس درجة التحضرء وذلك 
لاختلاف تلك المقاييس والمؤشرات من دولة لأخرى. 
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ومن جانب آخرء تؤكد البيانات الاحصائية على أن معدلات التحضر 
تختلق من مرحلة لأخرى. ففي أواخر الخمسينيات كان هناك أربع دول 
أوروبية ققط يتعدى عدد سكانها ٠١‏ مليون نسمة هى(ألمانيا الغرييةء 
وإنجلتراء وفرنساء وإيطاليا). ومن ثم كان هناك أربع مدن تعتبر من بين 
عشر مدن في العالم ذات كثاقات سكانية عالية هى (لندنء وراين روهرء 
وباریيس» وموسکو). ولكن بحلول التسعينيات استبدلت هذه المدن بمدن 
الولايات المتحدة الأمريكية وبمدن أخرى في العالم الأقل تمو ووم] 
.Developed Worid‏ ومن pû‏ انتقلت مدينة " راين روهر" من المرتبة الثالتة 
إلى الثامنة عشرةء ومدينة" باريس" من السادسة إلى الرابعة عشرة ومدينة" 
موسكو" من التاسعة إلى الثلاتة والثلاتون(١).‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن البيانات الاحصائية تؤكد على استمرار معدلات 
النمو الحضرى في الارتفاع في دول أوروياً الغربية وأمريكا خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين. وأن الفروق بين تلك المعدلات تكاد تكون 
محدودة۔ ويمكتنا توضيح ذلك من البيانات الواردة في الجدول التالى: 


قم(۲) 
مى سكاع عدر فی مقع اجننمك تشم فی سنوت تفار 


E‏ نسبه الحضر 
لدو E‏ إلى إجمالى 
٥ EY i‏ | السکان ۲٠٠٠۰‏ 
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يتضح من البيانات السايقة أن معدلات النمو الحضرى والمتمثلة في زيادة 
نسبة السكان الذين يعيشون في مدن إلى إجمالى سكان البلدان المتقدمة 
صناعيا تتجه منذ الخمسينيات إلى الارتفاع. وأن ذلك النمو لاشك أنه قد 
ارتبط منذ ظهوره وفي مراحل تطوره المختلفة بحركة تصنيع أفرزت نموا 
اقتصاديا صاحبه نمو حضرى ليس فقط على مستوى المدن الكبرى أو 
العواصم» ولكن أيضا على مستوى المدن الداخلية. ومن تم فهناك علاقة 
واضحة بين التحضر والتصنيع من ناحيةء وبينهما والنمو الاقتصادي والتنمية 
الاجتماعية من تاحية أخرى. 

وتشير البيانات الاحصائية الحديثة إلى أن المدن الأمريكية والأوروبية 
سوف تشهد تزايدا سكانيا خلال العقدين القادمين. حيث تشير التقديرات إلى 
أن مدينة" نيويورك" سوق يصل عدد سكانها في عام ۲٠٠٠‏ إلى حوالى 
۰ ملیون نسمة بعد أن كان عدد سكانها٣٣,١٠‏ مليون تسمة عام 
°*. وأن مدينة “ لوس أنجلوس" سوف يصل عدد سكاتها إلى 
حوالی ۱٤,۲۲‏ مليون نسمة في عام ۲۰۲۰ء بعد أن کان حوالی ٠٠,٤٤‏ مليون 
تسمة في عام .٠٠٠١‏ كما أن مدينة" باريس" سوق يصل عدد سكانها في 
عام ۲٠٠١‏ إلى حوالى ٩,۲١‏ مليون تسمة» بعد أن كانت ٠,٥١‏ مليون نسمة 
في عام .۱۹۹۰١‏ 

واذا كانت البلدان المتقدمة صناعيا قد شهدت نموا حضريا متزايدا خلال 
النصف التانى من القرن العشرين» وأن ذلك النمو يمتل امتدادا للنمو 
الحضرى الذي شهدته تلك البلدان خلال القرن التاسع عشرء وذلك بفعل 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقافية التي مرت بها هذه 
الماجتمعات» فلا شك أن النمو الحضرى الذي شهدته البلدان النامية خلال 
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ڪڪ 
النصف الثانى من القرن العشرين قد جاء انعكاسا رشاع روف و عورال 
. أخرى مختلفة. حيث شهدت تلك المجتمعات نموا متزايدا في أحجام المدن . 
الكبرى وبخاصة العواصم للحد الذي دقع الكثير من الباحثين إلى القول بان 
البلدان النامية تعانى من الانفجار الحضرى أو " التضخم الحضرى". ويمكننا 
التعرف على ذلك من خلال البيانات الواردة في الجدول التالى: 

| جدول رقم (۳) 


تطور نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان في نماذج للبلدان النامية في 
سنوات مختلفة(“) 


نسبه الحضر إلى أ نسبهة الحضر إلى | نسبة الحضر إلى 
إجمالي إجمالي إجمالي 
السكان 2٠٠۹٠٠١‏ أ السكان٥۹١۹٠⁄‏ | السكان٠٠٠؟/‏ 


(*)- أنظر المصدر رقم(۸). 


1 


نستخلص من البيانات السابقة مجموعة من الحقائق نجملها فيما يلى: 
-١‏ ارتفاع معدلات النمو الحضرى بشكل عام على مستوى البلدان النامية 
خلال النصف الثانى من القرن العشرين. 
۴- أن التقديرات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة تؤكد على استمرار 
الزيادة في نسبة السكان الحضريين على مستوى تلك البلدان المختارة. 
الأمر الذي يؤكد على أن البلدان النامية تشهد بالفعل تضخما حضرياء ٠‏ 
۳- أن معدلات النمو الحضري في قارة أمريكا اللاتينية تفوق كثيرا معدلاتها 
في قارتي أفريقيا وآسيا بشكل عام. ومما پؤكد على ذلك ما أشارت إليه 
بعض البيانات الإحصائية الحديثة أنه بحلول عام ٠۲٠٠٠‏ فان العالم سوف 
يضم ۲۸ مدينة ضخمة يزيد عدد سكان كلأ منها عن ۸ ملايين نسمة. وان 
مدينة من تلك المدن العملاقة ties Giant‏ سوق تکون قي البلدان الأقل 
نمواء وأن خمس مدن منها في أمريكا اللاتينية. (سان باولو ٠١‏ مليون نسمةء 
مکسيکو سيتي ٠١‏ مليون نسمة»ء بیونس إیریس ٠‏ ماآيين نسمةء ريودي 
جانيرو ٩‏ ملآيين نسمةء ليما ۷ ملآيين نسمة» وفقا لبيانات عام 6٥‏ (). 
٤‏ وفيما يتعلق بالنمو الحضري في أفريقياء فان البيانات تؤكد على أنه 
بالرغم من الارتفاع المستمر في نسبة سكان المناطق الحضرية في دول 
القارة والذي يمثل سمة عامة مشتركةء إلا أن تلك المعدلات تختلق من دولة 
لأخرى وفقا لظروف كل دولة من ناحيةء ومستوى التطور الاجتماعي 
والاقتصادي لهذه الدول من ناحية أخرىء وطبيعة التوجهات السياسية 
والتنموية من ناحية ثالثة. ويمكن استخلاص النتيجة نفسها من خلال بيانات 
) التحضر في قارة آسيا. إلا أن ثمة خصوصية تتعلق بمعدلات النمو الحضري 
في اليابان. وتتمثل تلك الخصوصية في أن اليابان رغم انتماتها مكانيا لققارة 
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آسياء إلا أنها حققت نموا اقتصاديا قد يفوق كثيرآ ما تحقق في كثير من 
المجتمعات الصناعية المتقدمة (أوروبا الغربية وأمريكا) »> ومن ثم جاء النمو 


الحضري فيها استجابة لمتطلبات التصنيع والنمو الاقتصادي على عكس ما 


هو سائد في البلدان النامية بشكل عام. 

ومن جانب آخر» فان التحضر الذي شهدته المجتمعات الخليجية خلال 
العقود الثلاثة الماضية قد جاء إتعكاساً أيضا لظروف ومتغيرات مختلفة إلى 
حد كبير عن تلك التي كانت - وما تزال- تعيشها معظح دول القارة من 
تاحيةء والبلدان النامية الأخرى من ناحية ثانية. ومن ثم فالتحضر في دولة 
الإمارات شأنها شأن دول الخليج العربي الأخرى له خصوصيتهء حيث جاء 
استجابة لمتغيرات محلية وإقليمية وعالمية منها (النفط وارتفاع أسعاره منذ 
منتصف السبعينيات» الانفتاح الخارجي على المستوى الإقليمي والعالميء 
تطور وسائل الإعلآم» العمالة الوافدةء فضلا عن التوجهات والسياسات 
التنموية التي اتبعتها الدولة خلال العقود الأخيرة بدءا من الاستقلال وحتى 
الآن). ومن ثم فالتحضر في المجتمعات الخليجية له ظروفه الخاصة وينبغي 
أن يُفهم في إطار هذه الظروف. وسوق يتم تتاول هذه الظروف بشىء من 
التفصيل في سياق الحديث عن عوامل النمو الحضرى في المجتمعات العربية 
والخليجية. 
-٥‏ على الرغم من أن البيانات السايقة تؤكد على خصوصية عمليات النمو 
الحضري في كل دولة من الدول الناميةء إلا أن السمة العامة والمشتركة 
تتمثل في أن عوامل وظروف التحضر في تلك البلدان جميعها تكاد تكون 
متشابهة ليس فقط على مستوى ما تشير إليه البيانات الحديثةء ولكن أيضا 
على المستوى التاريخي. الأمر الذي يتطلب منا ضرورة فهم عملية التحضر 
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في تلك البلدان من خلال المنظور البنائي - التاريخي. وذلك للكشف عن 
العوامل المختلفة الداخلية والخارجيةء التي أسهمت في تلك الظاهرة وتنامي 
معدلاتها في مراحل مختلفة من جانب» والوزن النسبي لتلك العوامل في كل 
مرحلة من مراحل تطور تلك المجتمعات من جانب آخر . 

ليس ثمة شك في أن نموذج التحضر الذي شهدته -وما تزال- تشهده 
بلدان العالم الثالث › يختلف في كثير من خصائصه عن ذلك النموذج الذي 
عرفته أوروباً الغربية ليس فقط خلال القرن التاسع عشرء ولكن أيضا خلال 
القرن العشرين. وأنه إذا كانت المدن الغخريية قد تشأت وتطورت في ظل 
حركة تصنيع واسعة النطاق ومن ثم ارتيط نموها وتطورها بالتطور 
الصناعي ٠»‏ فان المدن في بلدان العالم الثالى لم تكتسب أهميتها ومكانتها على 
كافة الأصعدة و المستويات بتمو اقتصادي ذاتي حققته تلك المجتمعات» بقدر 
ما ارتبط تموها وتطورها بمو اقتصادي موجه لخدمة الإقتصادات الأجنبيية 
في المقام الأول. 

لذلك فان النظرة العايرة للمدن وبخاصة العواصم في تلك البلدان تشير إلى 
أن هذه المدن كانت- وما تزال- تمثل حلقة الوصل الأساسية بين مجتمعاتها 
من جانب والعالم الخارجي من جانب خر حر كانت تلك المدن تؤدي 
وظائف مختلفة: سياسية واقتصادية وقافية وكجارية ..الخ. ومن تم كانت هذه 
الوظائف تمكنها من اكتساب مكانة متميزة على الصعيدين: المحلي والعالمي. 
ولذلك فان المدن العواصم في البلدأن النامية ما تزال تحمل خصائص 
وصفات التحضر التبعى ارءل,ءمء0 «هطإ0 الذي كان سائدا خلال المرحلة 
الاستعمارية. فقد حرصت القوى الاستعمارية على إنشاء وتطوير الموانئ في 
المستعمرات لتمثل حلقة الوصل بين المستعمرات والمراكز الرأسمالية 
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العالمية. حيث ينقل من خلالها الفائض الاقتصادي (المواد الأولية والخامات) 
المنتج محليا وتحويله إلى المراكز الصناعية الغربية. فضلا عن أن تلك 
المدن كانت - وما تزال- مركزا لإقامة الصفوات السياسية والحكومات» 
وفيها ترسم السياسات وتقام المشروعات الاقتصادية وتنمو وتنتشر المؤسسات 
الثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية .. .وغيرها(١٠).‏ 

وتميل الكتابات المعنية بالنمو الحضري قي بلدان العالم الثالث إلى التأكيد 
على أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء فان تلك البلدان قد شهدت تمواً 
حضريا لم يسبق له مٹيل. حيٿث جاء هذا النمو إنعكاسا لمجموعة من العوامل 
منها: ارتفاع معدلآت الهجرة الريفية إلى المدن وبخاصة -العواصم- 
واستمرار إرتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الريفيين مما صاحبه وجود 
عوامل طرد قوية في الأقاليم الريفيةء وعوامل جذب واضحة في المجتمعات 
الحضرية وبخاصة العواصم. ومن جانب آخرء فإن سياسات التحيز 
الحضري أو المركزية الحضرية(١١)‏ التي اتبعتها حكومات تلك الدول قد 
أدت إلى أتساع الفجوة بين المدن العواصم والأقاليم الأخرى (الريفية 
والحضزية) الأمر الذي أدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة العشوائية إلى تلك 
المدن » ومن ثم أصبحت تعاني من مشكلات حضرية كثيرة سوف تتحدث 
عنها بشیء من التفصيل في فصل مستقل. 

وبینما كانت الهجرة الريفية هي المسئولة عن نمو المدن الأوروبية خلال 
القرن التاسع عشرء والتي كانت نتاجا للتطور الصناعي الذي شهدته 
هذه المجتمعات» فان نمو المدن في البلدان النامية يرجع في نسبة ٠١‏ %#منه 
إلى الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين و٠٠‏ % لأثر الهجرة الريفية والتي 
تعد إنعكاسا لفاعلية وتأثير عوامل الطرد. الريفي وعوامل الجذب الحضريء 
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والتي تمثل هي الأخرى انعكاسا لمجموعة من العوامل المتداخلة والمتشابكة 
(اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقافية) .)٠١(‏ ومن ثم فان فهم وتحليل 
المشكلات التي أفر زتها عمليات التحضر السريع الذي تشهده مدن البلدان 
الامية لا ينبغي أن يتم بمعزل عن فهم تلك العوامل والظروف المتشابكة 
والمتفاعلة من ناحيةء ووضع ظاهرة النمو الحضري لتلك المدن في سياقها 
العالمي من ناحية أخرى. 

وتشير البيانات الآاحصائية المتوفرة عن نماذج للمدن الكبرى في بعض 
مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى ظاهرة النمو الحضرى السريع 
والمتنامى الذي شهدته هذه المدن منذ منتصق القرن العشرين بصفة خاصة. 
وأن ثمة اختلاقات واضحة بين أحجام بعض هذه المدن وتطور عدد سكانها. 
ويمكننا توضيح ذلك من خلال بعض الأمتلة: ففي عام ٠۹5۰‏ بلغ عدد سكان 
مدينة" شنغهاى" حوالى ۸و ٥‏ مليون نسمةء ارتفعت هذه النسبة في عام ۱۹۷١‏ 
لتصل إلى مايقرب من ۹,٠٠مليون‏ نسمة. وأنه خلال عام ۲٠٠١‏ بلغ عدد 
سكان المدينة حوالى۲,١٠‏ مليون نسمة. وبالمثل فإن سكان مدينة“ 
مکسیکوسیتی" کان عدد سکانها في عام ۱۹٥۰‏ حوالی ۲,۹ ملیون نسمة» 
ارتفع هذا العدد ليصل إلى ۹,٠٠مليون‏ نسمة في عام .٥‏ وخلال عام 
٠١‏ بلغ اجمالى سكان المدينة مايقرب من٠,٠‏ مليون نسمة. وبالمثل فقد 
شهدت المدن الهندية الكبرى نموا سكانيا مأحوظا خلال الفترة ذاتها. حيث 
کان عدد سكان مدينة" لكتا" في عام ٠٠٠۰‏ حوآلى ٤٠,٤‏ مليون نسمةء ارتفع 
هذا العدد إلى الضعف في عام ۱۹۷١‏ فأصبح حوالى ۸,١‏ مليون نسمة. وأنه 
خلال عام ۲٠٠١‏ بلغ عدد سكان المدينة حوالى۹,۷٠‏ مليون نسمة. أما 
مدينة"بومبای الکبری" ققد کان عدد سکانها في عام ٣١۰‏ ۱حوالی۲,۹ ملیون 
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نسمةء ارتقع هذا العدد في عام ۱۹۷١‏ ليصل إلى حوالى ۷,١‏ مليون نسمة 
وخلال عام ۲٠٠١‏ بلغ اجمالى سكان المدينة ما يقرب من۹,۹٠‏ مليون نسمة. 
وكذلك الحال بالنسبة لمدينة" دلهى" والتي كان عدد سكاتها في عام ٠۹٥۰‏ 
لاأيتجاوز ٤,٠مليون‏ نسمةء ثم وصل في عام ۱۹۷١‏ حوالى ٤٠,٥‏ مليون نسمةء 
واستمر في الارتفاع حتى بلغ في عام ۲٠۰٠۰۰‏ حوالی ٠۳,۲‏ مليون 
نسمة(۱۳). 

وعلى صعيد القارة الأفريقيةء فإن البيانات الاحصائية تؤكد على أن القارة 
تضم عددآ من المدن التي تجاوز عدد سكانها أربعة ملآيين نسمة في عام 
منها على سبيل المثال: "لاجوس" ٠١,۸۷,٠٠١‏ نسمة "القاهرةة 
٠‏ تسمةء بعد أن كان اجمالى سكانها في عام ۱۹۸١‏ حوالى 
6 مليون تسمة › و "كنشاساء٠٠, ٤,١٤١‏ نسمة و 
"كازابلانكا ٠,٠٠٠,٠٠١ ٠‏ نسمة» و"كاب تاون ٠,٠١٠,٠٠٠‏ تسمة» و"أديس 
أبابا" ٠,٠٠,٠٠٠١‏ نسمة. وعلى صعيد آخر»ء تؤكد بياتات احصائية أخرى 
على أنه بحلول عام ۲٠٠٠١‏ سوف يصل عدد المدن الضخمة كعi)-Mega‏ 
والتي يبلغ سكان كل منها أكثر من ثمانية ملايين نسمة(١۳‏ مدينة) علسى 
مستوى العالم» وأن ۲۳ مدينة منها في آسيا. فمن المقدر أن ي صل اجمسالى 
سكان مدينة" بومباى" على سبيل المثال إلى۴۲٠,٠٠‏ مليون نسمة في عام 
° )4(. 

واذا كان النمو الحضرى الذي عرفته المدن الأوروبية الصناعية خلال 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين» قد جاء استجابة لاحتياجات التصنيعء 
ولقوة جذب فرص العمل في هذه المدنء فإن النمو الحضرى السريع 
والمتتامى الذي تشهده البلدان النامية منذ منتصف القرن العشرين وبخاصة 
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النمو المتزايد للعواصم والمدن الكبرى» يعلد نتيجة لسياسات اق صادية ' 
وسكانية قاصرة دفعت اليها ظروف الفقر الذي تعانى منه مجتمعاتها الريفية 
( عوامل الطرد) أكثر مما دفع اليه التطور الاقتصادي للمجتمع الحضرى 
ذاته. فضلاً عن الاهتمام المتزايد من جانب حكومات تلك البلدان بتتمية 
وتطوير المدن (العواصم) أكثر من غيرها من المراكز الحضرية الأخضرى. 
ومن ثم تركز معظم الاستثمارات والانفاقات في هذه المدن (سياسة المركزية 
الحضرية). بالاضافة إلى قصور السياسات الخاصة بتطوير المناطق الريفية 
وذلك لمواجهة تيارات الهجرة الريفية- الحضرية (غير المنظمة) والتي 
تتزايد معدلاتها بشكل مبتمر إلى هذه المدن. ولذلك ققد أدت هذه الاجراءات 
والتوجهات السياسية المتحيزة للمدن العواصم إلى تشوه عملية التتمية 
الاقتصادية والاجتماعية في معظم البلدان النامية(١٠٠).‏ 

بالإضافة إلى أنه اذا كانت المدن الأوروبية كد شهدت موجات هجرة عالية 
خلال القرن التاسع عشرء فإن هذه الظاهرة كانت تتاجا لحركة تصنيع واسعة 
النطاق أدت إلى نمو حضرى متوازن. بينما يختلق الوضع بالنسبة لمدن 
البلدان النامية والتي شهدت تضخما حضريا منذ منتصف القرن العشرين 
يفوق كثيرا امكانياتها ومواردها المادية والهيكلية. وتعتبر الهجرة الريفية - 
الحضريةء وارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين من أهم 
العوامل المسئولة عن التضخم الحضرى الذي شهدته هذه المدن خلال تلك 
الفترة التي لاتتجاوز أربعة عقود على الأكثر. هذا بالاضافة إلى عوامل 
أخرى قد أسهمت بدرجات مختلفة في خلق هذا الواقع الححضرى لاينبخى- 
بحال من الأحوال- تجاهلها مثل: السياسات والتوجهات التتموية وبخاصة ما 
يتعلق منها بسياسات وبرامج التتمية الحضريةء وكذلك أهمية المدن العواصم 
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بالمقارنة بالمدن الأخرى....الخ۔ ومن ثم ينبغى الوضع في الاعتبار أن اسهام 
كل من هذه العوامل في النمو الجضرى يتفاوت تفاوتا نسبيا من مجتمع نام 
لآخرء ومن مرحلة لأخرى()(*). 

ولذلك ثعد ظاهرة الهجرة الريفية- الحضرية وبخاصة إلى المدن الكجرى 
أحد العوامل والمتغيرات الداخلية الأساسية التي تؤثر على معدلات النمو 
الحضرى في البلدان النامية بشكل عام. ومن ثم» فاستمرار تدفق المهاجرين 
الريفيين إلى هذه المدن يخلق مجموعة من المشكلات ليس فقط على مستوى 
البنى الريفية (المجتمعات الطاردة)ء ولكن أيضا على مستوى البنى الحضرية 
(المجتمعات الجانبة). حيث ارتبط التغلغل الرأسمالى للمجتمعات النامية 
واستخدام الأساليب والأدوات الانتاجية الحديثة (التكنولوجيا) في القطاع 
'الزراعى بانتشار ظاهرة البطالة بين الفلآحينء ومن ثم تدهورت أحوالهم 
المعيشيةء الأمر الذي دفعهم للهجرة إلى المدن وبخاصة العواصم بحتا عن 
قرص عمل. ونظر؟ لعدم قدرة الاقتصاد الحضرى على استيعاب هولاء 
ضمن القطاعات الاقتصادية الرسمية Formal Economic Sectors‏ فliêنھم‏ 
ينضمون إلى الفثات الحضرية الققيرةء ويتحول معظمهم من قوى ريفية 
منتجة إلى فتات حضرية هامشية. ولذلك فإن توسع قطاع الخدمات الحضرى 
يعكس بوضوح انتقالا للقوى العاملة من العمل في أنشطة منخفضة الانتاجية ' 
(الزراعة) إلى العمل في أنشطة خدمية منخفضة الانتاجية كقطاع الأعمال 
الحضرى الهامشى ( غير المنتج). 

ولمواجهة ظاهرة الهجرة الريفية- الحضريةء لجأت بعض حكومات 
البلدان النامية مثل: الصين وجمهورية جنوب أفريقيا على سبيل المثال إلى 
وضع مجموعة من البرامجء واتخذت بعض الاجراءات لوقف تيار الهجرة 
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للمدن العواصم والحد منهاء.وتغيير اتجاهاتها من المدن إلى القرى (الهجرة 
العكسية). كما قرضت قيودآ صارمة لتحقيق هذا الهدف(۷١).‏ ۰ 
واذا كانت الهجرة الريفية- الحضرية تمثل أحد العوامل الأساسية ا 


عن ارتفاع معدلاآت النمو الحضرى الذي تشهده المدن الكبرى في البلدان 
النامية بصفة عامةء فإن هذا النمو العشوائى لتلك المدن ينتج عنه العديد مسن 
المشكلات الحضرية والتي لاترتبط فقط بالبني: الاقكصادية والاجتماعية 
والتقافية والإيكولوجية والعمرانية للمدينةء ولكن أيضاً تتمثل في مشكلات 
التكيف الاجتماعي لهؤلاء المهاجرين» ومدى تغير أسلوب حياتهم ليتتاسب و 
ظروف وخصائص المجتمع الحضرى. وهذه المشكلات الحضرية لاتميز 
مدينة من مدن البلدان النامية دون الأخرى» واتما تعتبر سمات وخصائص 
عامة على مستویى المدن الكبرى في هذه البلدان. وثمة أمقة كثيرة لهذه 
المشكلات الحضرية منها: تضخم قطاع الخدمات والأعمال الهامشيةء والنمو 
المتزايد للأحياء السكنية الفقيرة» ونمو وتضخم المناطق والمستوطنات 
العشوائية بأنماطها ونماذجها المختلفة (مدن الأكواخ وأحياء واضعى 
اليد...وغيرها)ء وكذلك الضغط السكانى المتزايد على المراقق والخدمات 
الحضرية ومشروعات البنية الأساسيةء وارتفاع معدلات البطالة»ء وارتفأاع 
نسبة الكثافة السكانية في المدينة بشكل عام» والمناطق الفقيرة بخاصةء 
ومشكلات التكيف الاجتماعي للمهاجرين ومدى قدرتهم على الاأندماج في 
الثقافات الحضري بة المتباينةء فضلاً عن مشكلات أخرى كالاسكان الحضرىء 
والازدحام والمرور» والفقر الحضرى» والعنف الحضرى ناهيك عن 
المشكلات البيئية.... الخ(۱۸). 
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وتؤكد بعض التحليلات الحديثة على أن المدن في المجتمعات المحيطية 
التابعة على الرغم من أنها تختلف عن بعضها في كثير من الجوانب» إلا أنها 
تتسم بمجموعة من الخصائص المتشابهة. وأن ثمة خاصيتان تعدان أكتر 
وضوحا في بنی هذه المدن تتمتثل الخاصية الأولى في: الاقتصاديات غير 


الرسمية Economies‏ ا1nf0rmaء‏ ومدن الأکو اخ ows‏ Shanty.۔‏ وان هھاتین 


الخاصيتين تعدان من أبرز المشكلات الحضرية التي تواجهها العديد من 
المدن الكبرى أو عواصم البلدان النامية(١٠).‏ 

ومن تح فإن فهم وتحليل الأبعاد المختلفة للمشكلات ال التي تعانى 
منها المدن الكبرى في البلدان الناميةء يتطلب ضرؤرة تبنى منظور بنائى 
وذلك للتعرفق على خصوصية العلاقة (التاريخية والمعاصرة) بين القرية 
والمدينة في هذه البلدانء ومن تم التركيز على علاقات التداخل بين 
المجتمعين (القرية والمدينة) على كافة الأصعدة والمستويات: الاق صادية 
والاجتماعية والتقافية والادارية والتنظيمية والسياسية....الخ). مع الوضع في 
الاعتبار الاختلاقات بين النمطين. بمعنى آخرء ينبغى وضع القرية والمدينة ' 
في سياق قومی وعالمی شامل. 

وبعد هذا العرض الموجز للدور الذي لعبته كل من العوامل والأبعاد 
الخارجية والمتمتلة في (الاستعمار والتغلغل الرأسمالى)ء والأبعاد الداخلية 
والمتمثلة في (الهجرة الريفيةء والزيادة الطبيعية للسكان الحضريينء وكذلك 
تأتیر السياسات والتوجهات السياسية والأيديولوجية التي تبنتها ونفذتها 
حکومات البلدان النامية)ء في ارتفاع معدلات التحضر ونمو المدن . وبعد 
التعرف على الاختلافات الجوهرية بين تموذج التحضر الذي شهدته 
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المجتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة صناعياء والنموذج الذي عرقته البلدان 
الناميةء ونماذج للمشكلات الحضرية التي أفرزها ذلك النمو العمشوائىللمندن 
في البلدان النامية باعتبارها خصائص وسمات عامةء يبقى التعرف على 
السمات والخصائص العامة والمشتركة التي تميز البنى: الاقتصادية 
والاجتماعية والقافية والإيكولوجية للمدن في البلدان الناميةء والدور الذي 
لعبته العوامل الداخلية والخارجية في تحديد تلك الخصائص واستمرارها في 
تلك البتى الحضرية. 
ثالثا: المدينة في البلدان النامية: السمات المشتركة ومظاهرالتباين 
-١‏ البنية الاآتصادية الحضرية: أنماط التمفصل والتداخل 

لقد أحدث التغلخل الرأسمالى للبلدان النامية والأساليب المختلفة التي 
مارست القوى الأوروبية الاستعمارية من خلالها عمليات نهب هذه البلدانء 
وما ارتبط بذلك من تحولات جذرية في مختلف المجالات (الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية) آثارا عميقة على أنماط إنتاج ما قبل 
الرأسمالية التي سادت هذه المجتمعات لفترات تاريخية متباينة. حيث أدى 
التخلغل الرأسدالى لهذه المجتمعات إلى إرساء أسس العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعة والأنساق القانونية. قضلاً عن النظم السياسية اللازمة لتحويلها 
إلى نمط الانتاج الرأسمالى. إلا أن الأهداف الاستعمارية التي حكمت هذه 
العملية قد شكلت عقبة أمام نمو وتطور الرأسمالية في هذه المجتمعات(١٠).‏ 

ولذلكء فإن القوى الخارجية الدافعة للتطور بما يتفق ومصالحهاء والقوى 
الداخلية أيضا لم تستطع التخلص الكامل من العناصر التقليدية داخل 
التكوينات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية. بالاضافة إلى أن التناقض بين 
الرأسمالية الاحتكارية الأجنبية (التي عملت على تطوير كطاعات انتاجية 
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معينة داخل هذه التكوينات لخدمة أهدافها)ء وبين البرجوازية الوطنية (والتي 
تشكل القاعدة الاجتماعية المحلية والممكنة لهذا التطور الرأسمالى)ء يُعد أحد 
الأسبلب الأساسية لاستمرار وجود بقايا الأنماط التقليدية وتداخلها وتعايشها 
مع النمط الرأسمالى الحديث والمسيطر داخل بنية التكوينات التابعة بصفة 
عامة. وأن التحالف بين الادارة الكولوتيالية وبين الحكومات المحلية التابعة 
للقوى الرأسمالية الاستعمارية قد شكل عاملاً أساسيا من عوامل الحفاظ على 
بقايا الأئماط الاتتاجية التقليدية وتدعيم استمرارها في بنية هذه المجتمعات 
التابعة. 

ومن تم فإن تشوه البنية الاقتصادية والاجتماعية والتقافيةء واستمرار 
عناصر ومكونات التكوينات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية وتداخلها مع 
العناصروالأنماط الحديثة التي تعكس تغلغل نمط الانتاج الرأسمالى و تاثیر ه 
تخي بنية التكوينات التابعةء تختلف من تكوين اجتماعى- إقتصادي إلى تكوين 
الجتماعى اقتصادي آخر. وأن هذه الاختلاقات ترجع إلى ظروف ومتغيرات 
ببعضها داخلى والبعض الآخر خارجى نذكر منها على سبيل المثال: الفترات 
التلإريخية التي تعبر عنها هذه العناصر وبقايا الأنماط التةليدية. أى الفترات 
التاريخية التي تعرض خلالها التكوين الاجتماعي للتأثير الخارجى وللتغلغل 
الرأسمالى؟. وما هى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتقافية التي أصابها 
التغيير نتيجة للتغلغل الرأسمالى؟. وما هى العناصر التي قاومت التغيير 
وظلت محمحتفظة بطابعها ووظيفتها التقليدية؟. ولماذا استمرت هذه العناصر 
متداخلة ومتمفصلة مع الأنماط والعناصر الحديثة على الرغم من التباين 
والاختلاف بينهما؟. وهل هذا يعنى أن الأنماط الحديثة لم تستطع أن تقضى 
على الأنماط التقليدية قضاء تاماء ومن ثم'استمدت هذه الأنماط قوتها من 

hE: 


خلال قوى اجتماعية معينة؟. وما هى هذه القوىء وما هى٠مصنالحها‏ في 
الحفاظ على هذه الأنماط التقليدية؟ء أم أن النمط الحديث المسيطر (الواقد) 
تمكن من تحطيم هذه الأنماط التقليدية تحطيماً جزئياء وحال دون تطويرها 
بهدف الاستفادة من وجودهاً واستمرارها متخلفة لتحقيق مصالح القوى 
الرأسمالية العالمية في الخارج والفئات الرأسمالية المرتيطة بها في الداخل. 
ويمكن القول» أنه اذا كانت الرأسمالية الأوروبية(الصناعية) خلال القرن 
التاسع عشرء قد تطورت من خلال نمو القطاع الانتاجى الحرفي» وتطور 
الصناعات اليدويةء قضلا عن تطور أساليب وأدو ات الاتتاج في هذا القطاع» 
فإن الوضع مختلف تماما بالنسبة للبلدان النامية. حيث أدى التغلغل الرأسمالى. 
لهذه البلدان إلى انهيار نظم الانتاج الحرفي والورش الصناعية الصغيرة. 
ومن تم تم القضاء على الكوادر الصناعية الفنية التي كانت تعمل في هذا 
القطاع الانتاجى دون أن تستوعب هذه القوى العاملة في قطاع صناعى 
حديث ومتطور كما حدث في أوروباً الغربية خلال هذه الفترة. ومن جاتب 
آخرء فإن القطاع الصناعى الأوروبى الحديث قد حصل على متطلباته 
واحتياجاته من الأيدى العاملة والخبرات الفنية الماهرة من العمال والحرفيين 
والصناع الذين يعملون في مجال الانتاج الحرفي التقليدى. بينما ارتيط انهيار 
النظام الحرفي (والذي كان يمثل القطاع الانتاجى الأساسى في مدن البلدان 
النامية نتيجة لغزو السلع والمنتجات الأوروبية ومنافستها للمنتجات المحلية 
البسيطة)ء بتسريح أعداد ضخمة من هؤلاء الحرفيين. الأمر الذي دفعهم إلى 
الأستمرار في المدن والانضمام إلى قطاع الخدمات غير المنتج(١١).‏ 


ولا شك أن هذه التحولات قد انعكست على البنية الاجتماعية والإيكولوجية 
لهذه المدن»ء مما أدى إلى ظهور أنماط ووحدات سكنية تتتاسب وظروف هذه 
الفئات الاجتماعية مثل: نمو الضواحى وأنماط السكن الفقير أو المستوطنات 
العشوائيةء وما ارتبط بها من تشوه للبنية الحضرية على كافة الأصعدة 
والمستويات. 

ومن الواضح أن تحطيم الأشكال الاقتصادية التقليدية (ما قبل الرأسمالية) 
وإعاقة نموها وعدم الاهتمام بتطويرها من جانب الأشكال والأنماط الحديثةء 
لم يعقبه تشكيل اقتصادي جديد. وإنما ظلت البقايا غير الرأسمالية تتعايش في 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتقافي جنب إلى جنب مع الأنماط الحديثة 
الرأسمالية. واستخدمت هذه البقايا من قبل النمط الحديث لخدمته وذلك من 
خلال السيطرة على أجهزة الدولة» والصفوات٠‏ السياسية المرتبطة بالقوى û‏ 
الرأسمالية العالمية. ومن ثم قإن رأس المال الأجنبى لم يكن معنيا أساساً 
بتصفية القطاعات الانتاجية ماقبل الرأسمالية بأساليبها التقليديةء طالما كان 
نموه وتطوره وسيطرته يتحدد أساسا بفعل قوانين وآليات مستقلة تماما عن 
هذه التكوينات التابعة. 

ولقد سعت القوى الأوروبية الاستعمارية إلى إقامة مشروعات اقتصادية 
انتاجية سواء في المدن القديمة والتي قامت هذه القوى بتطويرهاء أو المدن 
التي أقامتها هذه القوى لأهداف استعمارية تتمثل في إحكام السيطرة على 
الفائض الاقتصادي المنتج محلياء وتحويله إلى العواصم الرأسمالية العالمية. 
حيث كان الأجانب يختصون بادارة وملكية هذه القطاعات الانتاجيةء بينما 


ظل القطاع الحرفي التقليدى دون تطوير من جانب هذه القوى» إلا بما يخدم 
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مصالحها وبخاصة قيما يتعلق بالحصول على العمالة الرخيصةء أو في إعداد 
الخامات اللازمة لعملياتها الانتاجية الكييرة. 

وليس تمة شك في أن معظم الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى البلدان 
النامية من قبل المجتمعات الرأسمالية المتقدمة صناعيا يتم استثمارها في 
المدن الكبرى بصفة خاصة والتي تمثل: وسيطا لربط الاقتصاد القومى التابع 
بالاقتصاد الرأسمالى العالمي. وإذا كانت معظم هذه الاستثمارات تعتمد 
إعتمادا أساسيا على تكثيف رأس المال واستخدام الأساليب الانتاجية الحديثةء 
فإنها تسعى أيضاً إلى خلق حاجات جديدة على شاكلة النمط السائد في 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة صتاعياً. و ب هذه التوجهات الاستثمارية ُزيد 
من إعتماد المدينة في المجتمع التابع على المراكز الرأسمالية بشكل يدعم 
تبعيتهاء ويعمق الفروق والتناقضات الطبقية بين سكانها. وفي هذا المجال 
تلعب الشركات متعددة الجنسيات دورا مؤثرا وفعالا. حيث تعتبر إحدى 
القنوات الأساسية التي يتم من خلالها تغلغل رأس المال الأجتبى للمدينة 
التابعةء فضلا عن التحالف مع رأس المال المحلى( البورجوازية التابعة). 
وتمثل الشركات السياحية والفندقية أهم مجالات الاستتمار التي شجعتها 
الشركات متعددة الجنسيات في معظم مدن البلدان النامية. حيث كانت هذه 
الشركات وبخاصة تلك التي تعمل في مجال الفندقة هى الأكثر قدرة على 
توفير احتياجات السائحين الأجانب الوافدين من البلدان الر أسمالية المتقدمةء 
فضلاً عن قدرتها على تنظيم عمليات إنتقال الأفواج السياحية في عدد من 
الدول(۲۴). 
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ولقد أشار معظم الاقتصاديين والمهتمين بقضايا التخلف والتنمية في 
. مجتمعات العالم الثالث إلى أن دمج هذه إالمجتمعات في النظام الرأسمالى 
العالمي كان عاملا أساسيا من عوامل تخلفها وتدعيم تبعيتها للخارج. ومن ثم 
تفكك بنية الاقتصاديات القومية التابعة وإنقسامها إلى كطاعين متمايزين: 
أحدهما حديث» مندمج كليا في البنية الاقتصادية العالمية وتابع لهاء والآخر 
تقليدى يعبر عن البنية الاقتصادية التقليدية ويستمد وجوده وبقاءه منها (وهو 
قطاع قديم ومتخلف). 
وانطلاقا من مقولة تمفصل الأساليب الاتتاجية والتي ثعد إحدى المقولات 
النظرية الهامة لمدخل أسلوب الأنتاج والتكوين الاجتماعي» يمكن القول أنه 
إذا كانت التكؤينات الاجتماعية التابعة بعامةء وبنية التكوينات الحضرية 
بخاصة تحتوى على عدد من الأنماط الانتاجية المتباينة (النمط السلعى 
البسيط والنمط الذي يقوم على الحر والنمط الجماعى»ء فضلاً عن بقايا نمط 
الاتتاج الخراجى....الخ)ء والتي تمثل الأنماط التقليديةء فإنها تحتوى على 
نمط الاتتاج الرأسمالى a‏ قي هذه التكوينات بفعل عوامل 
ومؤترات داخلية وخارجية). هذا النمط الحديث يمارس سيطرة وهيمنة على 
الأنماط التقليدية ويحافظ على واجودها واستمرارها وفاعليتها داخل المدنء 
طالما تحقق مصالح القوى الاستعمارية وتحافظ على بقاء هذه المدن في 
خدمة الاقتصاد الرأسمالى العالمي. ٤ ٠‏ 
ولذلك فإن هذين القطاعين (التقليدى والحديث) ليسا مستقلين عن بعضهما 
على الرغم من أن لكل منهما أساليبه وآلياته الخاصة والتي تتفق وطبيعته 
ووضعه داخل البنية الاقتصادية. وأن ثمة تداخل وتمفصل وعلاقات متبادلة 
بينهما يسودها طابع الصراع والمنافسة أحياناء والتكامل والتعاون أحيانا 
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أخرى. وأن طابع هذه العلاقات يتوقف على طبيعة الفترة .التي يمر بها 
التكوين التابع وعلاقته بالتكوينات الرأسمالية العالمية من جانب» وطبيعة 
التوجهات السياسية والأيديولوجية وارتباطها بسياسات التخطيط الاجتماعي 
والحضرى من جانب آخر. فضلاً عن طبيعة القوى الاجتماعية المسيطرة 
على المجتمع واختلاف توجهاتها من مرحلة لأخرى من جانب ثالث. وأنه إذا 
كان هدف رأس المال الأجنبى بصفة عامة هو تحقيق معدلات عالية من 
الربح والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الفائض الاقتصادي المنتج محليا 
في التكوينات الحضرية التابعةء فإنه يسعى إلى استغلال القطاعات الانتاجية 
الحضرية التقليدية (الصناعات الصغيرة إوالقطاع الحرفي)» والتي تعتمد 
يشكل أساسى على القوة لبشرية (العمل اليدوى)ء قضلا عن بعض الأساليب 
البدائية أو التكنولوجية البسيطة. وأنه إذا تبنت القوى الرأسمالية العالمية 
والمحلية في بعض الأحيان سياسة تطوير بعض القطاعات الانتاجية التقليدية, 
فإن هدفها الأساسى يتمثل في محاولة الاستفادة من هذه القطاعات في 
مجالات الانتاج. حيث يوفر لها هذا القطاع التقليدى العمالة الرخيصةء فضلا 

عن اعداد بعض الخامات اللازمة للإنتاج الرأسمالى الكبير. 
وإذا كان بعض المهتمين بتحليل ظاهرة النمو الحضرى والمشكلات التي 
يفرزهاً ذلك النمو العشوائى في مدن البلدان النامية قد فسروا نمو الأحياء 
الحضرية المتخلفة يشك عام وأنماط السكن الفقير بخاصة في ضوء مفاهيم 
معينة مثل " الهامشية الاقتصادية" أو " الازدواجية الاقتصادية" اص Econ‏ 
صوناهسD؛‏ فإن ثمة محاولات حديثة نسبيا تطرح تفسيرا أكثر تطورا 
للمشكلات المصاحبة للنمو الحضرى المتزايد الذي تشهده المدن العواصم 
تعتمد على فكرة " القطاع غير الرسمی'هاءم؟ اوصآم‌گہ1. حيث تشير هذه 
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المحاولات إلى أن كيرا من 'المشكلات الحضرية مثل: تضخم العاملين في ۰ 
٠١‏ اقطاع الخدمات [غير المنتج)ء ونمو الاسكان العشوائى. الفقيرء والتناقضات .+ : 
الطبقيةء وارتفاع معدلات البطالةء وتناقض عناصر ومكونات البنية الثقافية 
الحضرية» فضلاً عن تدهور مستوى الخدمات الحضرية....الخ. هذه 
المشكلات يمكن تفسيرها في ضوء مجموعة من المتغيرات منها: قلة الموارد 

ونقص فرص العمل بشكل لايسمح بمواجهة ظاهرة التدفق السكانى على 
المدن الكبرى نتيجة للهجرة الريفية الحضرية غير المنظمة(۴٠).‏ ) 

ولقد أبدت المنظمات الدولية ومعظم حكومات العالم الثالت مؤخرا إهتماماً 
بضرورة دراسة وتحليل القطاع الحضرى غير الرسمىء وإيراز أهميتهء 
ومدى قدرته على خلق وتوفير فرص عمل لقطاع كبير من الفقراء 
الحضريين. ومن ثم مدى قدرة هذا القطاع الاقتصادي التقليدى على حل 
ا المشكلات التي يعانى منها هؤاتء الفقراء(٤٠).‏ 

ويرى "بورتس" أن تداخل الأنماط الانتاجية المتباينة داخل التكوين 
الاجتماعي المتخلف والذي ينعكس في شكل التقسيم الرسمى وغير الرسمى 
لا يمثل فقط عملية اقتصادية» ولكن أيضا عملية ذات أبعاد سياسية 
وأيديولوجية ترتبط بتحكم وسيطرة الدولة بأجهزتها المختلفة على برامج 
وسياسات التنمية والتخطيط الحضرى. فضلاً عن موقفها من تنمية وتطوير 
القطاع غير الرسمى. كما أن الأهمية التي يحتلها هذا القطاع تتوقف على 2 
مدى اهتمام حكومات هذه المجتمعات التابعة بالانفاق على القطاعات الانتاجية 
غير الرسمية.ولذلكء فإن دراسة وتحليل هذه القطاعات يتطلب فهما واعياً 
لطبيعة العلاقة بينها. وبين القطاعات الانتاجية الرسمية» حيث تسعى الأخيرة 
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إلى الاستفادة من القطاعات غير الرسمية بدرجة أو باخرى وبخاصة في 
مجال تخفیض تکالیف الانتاج(٠٠).‏ ۰ 
وانطلاقا من ذلك فإن فهم طبيعة القطاع غير الرسمى ودينامياته يتطلب 
تبنی مدخل شمولى يراعى عمليات التداخل والتمفصل بينه وبين القطاع 
الرسمى (علاقات التكامل والصراع والمنافسة بين القطاعين). وأيضا 
عمليات التفاعل والتداخل بين مجموعة من العوامل والمتغيرات المحلية 


والعالمية مئل : ظاهرة النمو الحضرى المتز ايد الذي دهده المدن العواصم 
والمدن الكبرى بشكل عام» ومستویات التطور الاجتماعي والاقتصادي لتلك 
المدن» وأسلوب استخدام الأرض أو المكان (التداخل بين أماكن العمل 
والسكن)» والهجرة الريفية- الحضريةء والفروق الريفية الحضرية من ناحيةء 
وطبيعة التوجهات السياسية والأيديولوجية ونمط التخطيط والتنمية الحضرية. 
ومهارات السكان الحضريين» وحجم السوق المحلية» وعلاقة هذا القطاع 
بالقوى الرأسمالية (المحلية والعالمية) من ناحية أجرى. فضلا عن سيطرة 
وهيمنة أساليب الانتاج الحديتة (التكنولوجياً) ومدى تغلغلها داخل مؤسسات 
هڏا القطاع من ناحية ثالثة. ومن تم يصعب قهم آالدور الذي يلعبه القطاع 
النظرة الكلية. ۰ ۰ 

ومن جانب آخر» فإن تبنى النظرة التقليدية الجزئية للجزدواجية الاقتصادية 
مؤسسات القطاع الرسمى وبعيدة تماما عنهاء على الرغم من أن ثمة شواهد 
كثيرة في معظم مدن العالم الثالث تؤكد على أن القطاع غير الرسمى يحقق 
وظائف هامة بالنسبة لمؤسسات القطاع الرسمىء بالرغم من أنه لايتمتع 
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بالمزايا ذاتها التي يتمتع بها القطاع الرسمى (كالتكنولوجيا وتكثيف رأس 
المال والقروض...:وغيرها):" بالاضافة إلى أن مؤسسات القطاع الرسمى. قد 
تلجأ أحيانا إلى معالجة الخامات من خلال منشآت القطاع غير الرسمى كما 
هو الحال في صناعة الجلود على سبيل المثال. كما أن التداخل والتفاعل بين 
القطاعين يتحدد في ضوء موقف الدولة من نشاطات القطاع غير الرسمىء 
ومدى التسهيلات التي تقدمها الحكومة والأجهزة المحلية لدعم هذا القطاع 
وبخاصة تلك التي تتعلق بإمداده بالمرافق والخدمات الأساسية(١۲).‏ 

وفي ضوء ذلك» يمكن القول» أن القطاع الحضرى غير الرسمى والذي 
يمثل القطاع التقليدى في البنية الخضريةء يُعد ضرورة أساسية لخدمة القطاع 
الرسمى والذي يمتل القطاع الحديث» حيث يؤدى بعض الوظائف التي قد 
يعجز القطاع الرسمى أو الحكومى عن القيام بها. وعلى سبيل المثالء فإن 
جامعى القمامة بوسائلهم وأساليبهم البدائية والمحدودة (عربات الكارو) على 
الرغم مما قد تسبيه هذه الوساتل من مشكلاآت حضرية تتعلق بتلوث البيئة 
والازدحام واختناقات المرور....وغيرهاء وكذلك أمثلة أخرى كثيرة في 
مجال الانتاج الحرفي (اليدوى)ء كلها تؤكد على الدور الذي يلعبه القطاع غير 
الرسمى لخدمة القطاع الرسمى. فضلا عن الاجراءات المختلفة التي يقوم بها 
القطاع الرسمى للحفاظ على بقاء القطاع غير الرسمى ودعم استمراريته. تلك 
الاجراءات هى التي تضمن تعايش وتمفصل القطاعين داخل البنية الحضرية 
بصفة خاصةء والتكوين الاجتماعي- الاقتصادي المتخلف والتابعم بصفة 


عامة. 
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يبقى القول» أن مفهوم "لازدواجية الاقتصادية" المستخدم في الكتابات 
والتحليلات الاقتصادية والذي يعنى وجود قطاعين اقتصاديين ٠‏ مكباينين 
أحدهما: تقلیدی متخلف يعتمد د أساليب وأدوات بدائية ومحدودة» ويسوده 
نمط العلاقات الاجتماعية » وأيضا سيطرة الأسلوب العائلى ا نمط الادارة 
داخل مؤسسات هذا القطاع....وغير ذلك من خصائص. والنمط الآخر: 
حديث ومتطور يعتمد على أساليب علمية ووسائل وأدوات أكثر تطورا نتيجة 
لإرتباطه بالاقتصاد الرأسمالى العالمي. وأن كلا النمطين مستقل تماما عن 
الآخر. وكذلك مقولة القطاع الاقتصادي الحضرى: الرسمى وغير الرسمى 
كمقولات تستخدم في تحليل البنية الاقتصادية الحضرية في المجتمعات التابعة 
المتخلفة صناعياء يصعب استخدامها بهذا المعنى وهذه الكيفية في تحليل 
وتفسير طبيعة البنية الاقتصادية الحضرية في التكوينات التابعة. حيث أن كل 
قطاع منهماً (التقليدى والحديث» أو الرسمى وغير الرضمى) يعکس مراحل 
معينة من مراحل تطور التكوين الاجتماعي الحضرى. قالقطاع التقليدى يعبر 
عن أنماط انتاج ماقيل الرأسماليةء بكل ماتحمله من خصائص وسمات تقافية 
واجتماعية واقتصادية. وكذلك أنماط وأشكال معينة للعلاقات الاجتماعية تتفق 
وطبيعة هذه الأنماط الانتاجية التقليدية. بينما يعبر القطاع الحديث عن نمط 
الانتاج الرأسمالى المشوه الذي تغلغل في بنية التكوين الاجتماعي المتخلف 
خلال المرحلة الاستعمارية وما بعدها. هذا النمط المشوه (والتابع) يمارس 
هيمنة وسيطرة على بقايا الأنماط الانتاجية الأخرى والتي- ماتزال- موجودة 
ومتعايشة معه داخل البنية الاقتصادية الحضرية. ومن تم فهذان النمطان رغم 
اختلافهما من حيث: التكوين والخصائص» إلا أنهما ليسا مستقلين عن 
بعضهما» بقدر ما بينهما من تداخل وتمفصل وعلاقات متبادلة (صراع 
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مناقسة» تكامل» تعاون). كم أن لكل منهما قوانينه وآلياته الداخلية التي تحافظ 
على وجوده واستمراريته. وقي الوقت ذاته فإن كل متهما يرتبط ببنية طبقية . 
ومنظومة تقافية تدعم وجوده في مواجهة النمط الآخر. 

ولذلك فإن الفهم الحقيقى للدور الذي يقوم به أى من القطاعين (التقليدى 
والحديث) لخدمة الاقتصاد القومى بشكل عام» والاقتصاد الحضرى بخاصة 
يتطلب وضعهما في السياق البنائى- التاريخى والذي يضع في الاعتبار 
عمليات التداخل والتفاعل بين الأبعاد المحلية والعالمية. الأمر الذي يؤكد على 
ضرورة التعرق -على نوعية وحجم المشروعات التي يضمها القطاع 
الحديث» وحجم ونوعية المنتجات التي ينتجها. وكذلك حجم رأس المال 
المستثمر في هذا القطاع (احتكارات أجنبيةء رأس مال أجتبى خاص أم 


مشترك» أم < رأس- :مال - وطنی خاص» أم راس مال تسیطر عليه 


الدولة....الخ). قضلاً عن ضرورة فهم طبيعة المناخ السياسي والتوجهات 
التتموية التي تتبناها الحكومات والقوى الاجتماعية المسيطرة › وموقفها من 
مؤسسات القطاعين الرسمى وغير الرسمى»ء ومدى انعكاس تلك التوجهات 
على برامج التخطيط الحضرى للمدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث 
بشکل عام.' 

وطالما أن البنى الاقتصادية الحضرية التابعة تشهد عمليات تداخل وتمفصل 
بين أنماط انتاجية متباينة (ايديولوجيا وثقاقياً)ءوأن كل نمط من هذه الأنماط 
يعكس ملامح وخصائص مرحلة معينة من مراحل تطور هذه التكوينات 
التابعةء وأنه يصعب فهخ العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر والمكونات 
المتباينة دون وضعها في سياقها المحلى والعالمي» أى ضرورة مراعاة 
عمليات التداخل والتفاعل بين المتغيرات العالمية والمحلية المسثولة عن 
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استمرار وجود هذه الأنماط المتباينة داخل البتى الحضريةء فمما لاشك فيه 
أن. كل تمط انتاجى يعكس بنية طبقية معينة» ویرتبط وجوده ومدی تأتیره 
بقوى اجتماعية من مصلحتها الحفاظ عليه في مواجهة النمط الآخر. وبالتالى 
قإن فهم وتحليل مكونات البنية الاجتماعية والطبقية والإيكولوجية لنماذج من 
المدن الكبرى في العالم الثالث خلال مراحل تاريخية متباينةء يمكن أن يلقى 
بعض الضوء على الدور الذي لعبته كل من العوامل الداخلية والخارجية في 
خلق هذا الواقع الحضرى بكل يتضمنه من عناصر ومكونات من تاحيةء 
وتلك العوامل المسئولة عن استمرار ذلك الواقع من ناحية أخرى. 
- البنى الإيكولوجية والاجتماعية الحضرية: المؤثرات العالمية والمحلية 
تشهد المدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث المتخلفة صناعيا إزدواجية 
حضرية على مستوى البنية الإيكولوجية والعمرانيةء تلك الإزدواجية تعكس 
خصائص وسمات الخبرة الاستعمارية التي مرت بها هذه لمجتمعات.ويمكننا 
التمييز بين نمطين من الأحياء السكنية التي تضمها هذه المدن. النمط الأول: 
ويضم الأحياء الوطنية القديمة» وهى الأحياء التي نشأت في فترات تاريخية 
بعيدة» وتتميز بعدد من الخصائص والسمات الحضرية منها على سبيل 
المثال: ارتفاع الكثافة السكانيةء وارتفاع معدلات الخصوبة» ٠‏ انخفاض 
مستويات الدخول»ء وتدهور الظروف السكنية بشكل عام» وسيطرة نمط 
الانتاج السلعى الصغيرء وتتوع وسائل النقل والمواصلات» والنمو المتزايد 
والسريع للسكن الفقير والعشوائى» وكذلك تتميز هذه الأحياء بالتدهور 
الواضح في مستوى الخدمات الحضرية. فضلا عن إفتقار هذه الأحياء لخطة 
حضرية واضحة من حيث: التنظيم والبناءء حيث الشوارع الضيقة والحارات 
والأزقة الملتوية والمسدودة والمساكن القديمة والمتهالكة. هذا بالاضافة إلى 
۸A0‏ 


خصائص أخرى مثل: التداخل بين أماكن السكن والعملء فالورش والمحلات 
التجارية تتواجد داخل المناطق السكنية....الخ. أما النمط الثانى فيتمثل 
في: : الأحياء الحديثةء والتي تتميز على عكس النمط السابق باتخفاض الكثافة. 


السكانيةء وارتفاع مستويات الدخول» وتوافر الخدمات والمرافق الحضرية ' ٠‏ 


فضلا عن التخطيط الهندسى الواضح لشوارعها وميادينها ومساكنها المختلفة. 
قضلا عن الانفصال الواضح بين أماكن السكن والعمل(۷٠).‏ 

وتعانى المدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث من مشكلة الاختلاط في 
نمط استخدام الأرض عا 4مها. وتختلق هذه المشكلة وتتباين في درجاتها 
وأبعادها وتأثيراتها داخل البتية الإيكولوجية والعمرانية من منطقة لأخرى 
داخل المدينة الواحدة. فالأحياء القديمة التاريخية بصفة عامة تضم عددا من ' 
الأنماط داخل حدودها. حيث نجد تداخلا وتجاورا بين المباتى السكتية 
والورش الصناعية والحرفيةء والمحلات التجارية. وأن هذا التداخل يعكس 
ظاهرة التخصص التي عرقتها هذه الأحياء متذ نشأتها. ققد كان أصحاب 
المحلات التجارية يتخصص كل متهم في بيع سلعة محددة مما يجعل من 
الضرورى وجود أنواع عديدة ومتباينة من المتاجر والمحلات المتخصصة ' 
في بيع عدد من السلع حتى يمكن الوصول إليها بسهولة. بينما تنتشر قي 
الأحياء الحديثة المحلات التجارية الكبيرة (السوبر ماركت) وهى محلات غير 
متخصصة في بيع سلعة واحدة. فضلا عن انتشار المتاجر العامة في هذه 
الأحياء. ) 

ومن الحقاتق التي يتبغى وضعها في الاعتبار عند دراسة المدن الكبرى في 
مجتمعات العالم الثالث بشكل عامء أن معظم هذه المدن قد نمت وتطورت في 
غياب أى قوانين وضوابط أو حدود لإرتفاعات المبانى السكنية. ويستشتى من 
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هذه القاعدة تلك الأحياء السكنية التي أقيمت وخصصت لإقامة الجاليات 
الأوروبية المرتبطة بالقوى الاستعماريةء وبالوجود الاستعمارى في هذه:المدن 
وبخاصة العواصح.حيث كان يتم تخطيط هذه الأحياء السكنية وقق برامج 
حضريةء بحيث تبدو هذه الأحياء في ملامحها وخصائصها العمرانية وكأنها 
قطع أوروبية داخل المدينة المتخلفة. وباستثناء هذه الأحياء المخططة 
والمنظمة والتي تعكس مظاهر الحضارة الغربيةء فإن أنماط التحضر الذي 
شهدته معظم مدن العالم الثالث كان عشوائياء ولم يتم وفق خطة حضرية 

ولتوضيح الدور الذي لعبه الاستعمار في خلق الازدواجية الحضرية. 
وتحديد ملامحها الإيكولوجية والعمرانية في مدن العالم الثالث»ء سواء تلك 
المدن التي أقامتها القوى الاستعمارية لضمان السيطرة على الفائض 
الاقتصادي ونقله من خلالها إلى العواصم الرأسمالية العالمية( الصناعية) .أو 
التأثيرات التي مارستها تلك القوى على المدن القديمة وبخاصة العواصح وذلك 
من خلال تبنى سياسات لتطويرها وإعادة تخطيطها وتتظيمها بما يحقق الهدف 
ذاته من ناحيةء ولكى تكون مقر لسكنى الجاليات الأجنبية الأوروبية والفئات 
الاجتماعية المحلية التابعة لها والتي تخدم مصالحها من ناحية أخرى.ومن ٿم 
تضمن لهذه القوى استمرار سيطرتها وهيمنتها على اقتصاديات هذه 
المجتمعات التابعة من ناحية ثالثة. لتحقيق هذا الهدف يمكننا الاستشهاد بنماذج 
للمدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث لتوضيح دور القوى الاستعمارية في 
تشكيل البنية الإيكولوجية لهذه المدن ومدى انعكاس تلك التوجهات 
الاستعمارية على البنية الطبقية الحضريةء ومحددات المكانة الاجتماعية 
ومؤشرات توزيع السكان الحضريين على خريطة المدينة. 
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وتؤكد الكتابات والتحليلات التاريخية والسوسيولوجية التي تناولت 
المجتمعات الأسيوية على أن تلك المجتمعات قد عرفت تمطين واضحين 
ومتمايزين من المدن هما: 

آً- المدن الوطنيةء والتي ظلت لفترة طويلة تمثل مراكز سياسية وثقافية 
هامة. وهذه المدن لم تكن تؤدى وظائف اقتصادية أو تجارية بقدر ما كانت 
تمثل مراكز سياسية. أى أنها كانت تمثل تجسيدا حقيقيا للسلطات السياسية 
التي تمارسها الحكومات الوطنية والأجهزة المختلفة للدولة. بالاضافة إلى أن 
الاعتبارات السياسية والأمنية كانت تؤخذ في الاعتبار عند اختيار مواقع هذه 
المدن. وثمة أمثلة كثيرة. لهذه المدن الوطنية الأسيوية متل (بكينء 
دلهى.....وغيرها). حيث لعبت تلك المدن أدوار؟ سياسية وتقاقية على درجة 
عالية من الأهمية. ي 
ب- مدن المستعمرات: والتي تدين في نشأتها للمرحلة الإستعمارية وفترات 
التغلغل الاستعمارى الغربى في القارة بشكل عام. وثمة اختلافات بين هذا 
النمط من المدن وبين نمط المدن الوطنية في جوانب كثيرة لاتتعلق فقط 
بمستوى التخطيط الحضرىء ولكن أيضا ترتبط بالنشأة والوظائف التي كانت 
تؤديها لخدمة الاقتصاد الرأسمالى. حيث نشأت هذه المدن نشأة تجاريةء كما 
أن معظمهاً أقيم على السواحل البحرية بهدف تسهيل العمليات التجارية 
والاتصال بالأسو اق الخارجيةء وربط الاقتصاد القومى بالاقتصاد الرأسمالى. 
وعلى الرغم من أن هذه المدن كانت ترتبط بآسيا مكانياء فإنها كانت ترتبط 
بأورويا الغربية اقتصادياً وتجاريا وسياسيا وتقافيا. الأمر الذي أققدها الطابع 
الوطنى والمحلى ومن تم بدت وكأنها نماذج غربية مقامة في المجتمع 
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المتخاف. ومن الأمئلة على تلك المدن الأسيوية ذات النشاة الاستعمارية ' 
(هونج کونج» سنغافورة» شاتجهایېکلكتا؛ بومياى:...الخ)(۲۸). 

وتؤكد تلك الكتابات والتحليلات أيضاً على أن ثمة اختلافات واضحة فيما 
يتعلق بالنمط الإيكولوجى للمدن الوطنية والمدن ذات التشأة الاستعمارية بشكل 
يعكس الازدواجية الحضرية. فالميتة خلال الفترة الاستعمارية كانت مقسمة 
إلى تمطين متباينين من الأحياء السكتية: النمط الأول: مخصص لإقامة 
الجاليات الأجنبية التي تجسد المصالى الاستعمارية في الداخل» وأيضا 
الصغوات السياسية والاقتصادية المحلية والتي ترتبط مصالحها بالقوى 
الأوروبية الاستعمارية. ومن تم كانت هذه الأحياء تتميز بالتخطيط والتنظيمء 
حيث الشوارع واسعة ومستقيمةء فضلاً عن ارتفاع مستوى الخدمات 
الحضريةء بينما كانت الأحياء الأخرى الوطنية تتميز بالطابع التقليدى الفقير 
وتفتقر تماما للمقومات التي تتميز بها الأحياء الراقية(ه). 

وإذا كانت القوى الاستعمارية قد لعبت دورا واضحا ومؤثرا في إقامة 
العديد من المدن الكبرى في آسيا خلال القرن التاسع عشر فإن الموقف يكاد 
يكون مختلفا في دول أمريكا اللاتينية الأمر الذي يمنحها قدرا من الخصوصية 
الحضرية على الأقل من الناحية التاريخية. غير أن هذا لايعنى بحال من 
الأحوال- أن الاستعمار الأسبانى والبرتغالى لم يهتم بإقامة بعض المدن في 
آمريكا اللاتينية. فخلال القرن السادس عشر أنشا الأسبان عددا من المدن" 
مدن المستعمرات" المتشابهة في بناءاتها الإيكولوجية ووظائفها الحضرية. 
حيث كان الهدف الأساسى لإقامة هذه المدن أن تكون مراكز ادارية هامة 
ونقاطا عسكرية للمواجهات العسكرية من جانب» ووسائل أساسية تستخدمها 
القوى الاستعمارية للسيطرة على المناطق الريفية بهدف التحكم في الفائض 
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الاقتصادي وتحويله إلى العاصمة الأسبانية المیتروبولس" ءiاەمهآ†N6‏ من 
جانب آخر. ومن تم لم تكن هذه آلمدن موجهة لخدمة المناطق الريفية([المنتجة 
للفائض الاقتصادي)ء بقدر ما كانت موجهة أساسا لخدمة العاصمة الأوروبية. 
بالاضافة إلى أن هذه المدن كانت تؤدى عددا من الوظائف الهامة للقوى 
الاستعماريةء ليس ققط على الصعيدين: السياسي والاقتصادي» ولكن أيضا 
على الصعيدين: التجارى والادارى. هذا إلى جانب وظيفتها الحربية(١٠).‏ 

وإذا كانت المدن التي أقامتها القوى الاستعمارية في آسيا خلال القرن 
التاسع عشر قد تميزت بالازدواجية الإيكولوجية والطبقيةء حيث كانت هذه 
المدن مقسمة إلى نمطين من الأ ء السكنية: التمط الأول والذي خصص 
لإقامة الجاليات الأورويية والصفوات السياسية المحلية المرتبطة بالقوى 
الاستعماريةء تلك الأحياء التي تميزت بالتخطيط والتنظيم ومستوى عال من 
الخدمات الحضرية. والنمط الثانى ويتمثل في الأحياء الوطنية أو القديمة 
والذي تقيم فيه الطبقة الدنيا الحضرية بفئاتها المختلفةء تلك الأحياء كانت 
تقتقر إلى التخطيط الحضرى وتعانى من تدهور واضح في مستوى الخدمات 
والمرافق....الخء فإن المدن التي أقامتها القوى الاستعمارية في أمريكا 
اللاتينية خلال المرحلة الاستعمارية قد شهدت أيضا بناءا طبقيا جامدا يعکس 
بوضوح الاستغلآال الداخلى والخارجى الذي تميزت به هذه المرحلة 
التاريخية. هذا يعنى أن هذه المدن شأنها شأن المدن الأسيوية التي أقامتها 
القوى الاستعمارية كانت مقسمة إلى تمطين من الأحياء السكنية المتمايزة 
اجتماعياً واقتصاديا وعرقيا وتقافياً. 


ولذلك كانت شمة أحياء مخصصة لإقامة الطبقة العليا بفئاتها الاجتماعية 
المختلفة (كبار. ملاك الأرض الزراعية الذين يقيمون في المدينةء وتجار 
التصدير الذين كانوا يمثلون وسيطا للاستغلال والسيطرة على الفائض 
الاقتصادي المنتج في الريق وتحويله إلى العاصمة الأوروبيةء وأيضا تجار 
الاستيراد الأسبان الذين كانوا يرتبطون ارتباطا قويا بالأجهزة الادارية 
والسياسية المحلية). ولاشك أن هذه الفئات كانت مصالحها مرتبطة بالقوى 
الرأسمالية الاستعمارية. وثمة أحياء حضرية أخرى مخصصة لسكتى أبناء 
الطبقة الدنيا الحضرية بشرائحها وفئاتها المختلفة. ولقد بثلت القوى 
الاستعمارية جهوداً كبيرة من أجل تشكيل بناء طبقی حضری (جامد) يتفق 
وأهدافها ومصالحها(۴۱). _ 

وخلال القرن التاسع عشر» أفسح نظام " المركتتيلية nءناناہ ٥a‏ المجال 
للرأسمالية التجارية للإندماج الأوثق لمجتمعات أمريكا اللاتينية في الاقتصاد 
الأوروبى بعامةء واقتصاد أمريكا الشمالية بخاصة. ومع الاستقلال عن أسبانيا 
والبرتغال إحتلت الاستذمارات البريطانية واستثمارات الولايات المتحدة أهمية 
متزايدة بالنسبة لزيادة سلع التصدير مثل: الكاكاو والبن والقطن والمعادن غير 
الثمينة. ولم ينظر إلى أمريكا اللاتينية فقط على أنها مزرعة لإنتاج المواد 
الخام بصفة عامة وإنتاج المواد الغذائية بصفة خاصةء ولكن أيضا زادت 
أهميتها كسوق لتصريق السلع المصنعة بنظام الاتتاج الكبير في العواصم 
الرأسمالية الصناعية. ومن ثم أصبحت مدنها الكبرى تحتل أهمية خاصة 
لدورها المتزايد في خدمة الاقتصاد الرأسمالى العالمي بعامةء والأمريكى 
بخاصة. حيث ذهب البعض" روبرتس" إلى أن درجة الأهمية والأولوية في 
مختلف بلدان أمريكا اللاتينية کانت تتحدد بشکل مباشر بمدی اندماج هذه 
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البلدان في الاقتصاد العالمي. وبحلول عام ۱۹۲۰ كان لمعظم بلدان أمريكا ' 
اللاتينية مدن رئيسية في مقدمتها (بيونس إيرس في الأرجنتين» يتلوها كوبا 
والمكسيك وشيلى). وأنه على الرغم من التحول المبكر نحو التصنيع في 
بعض مدن أمريكا اللاتينيةء فإن أغلب المدن الكبرى واصلت دورها كمراكز 
تجارية وادارية. بينما تركز الانتاج في المقاطعات الاقتصادية الريفية 
كالمزارع والمناجم(۳۲). 

ومنذ الأربعينيات من القرن العشرين بدأ التصنيع يلعب دورا هاما في نمو 
التحضر في معظم بلدان القارةء ويخاصة بعد الاتجاه إلى الأخذ بسياسة 
"احلال الواردات" التي تبنتها الكثير من هذه المجتمعات» كمحاولة للتخلى عن 
دورها التقليدى داخل الاقتصاد العالمي ([كمزرعة لإنتاج المواد الخام» وسوق 
لتصريف المنتجات المصنعة في العواصم الصناعية الأوروبية). غير أن . 
تطور الصناعة المحلية قد أعاقه تمو الشركات متعددة الجنسيات والاعتماد 
المستمر على البلدان الرأسمالية المتقدمة صتاعيا من أجل الحصول على 
رؤوس الأموال والتكنولوجيا. وعلى آالرغم من محاولات خلق سوق داخلى» 
ققد تركز النمو والتطور الصناعى في قطاعات الانتاج المعتمدة على رأس 
المال الكبير في مجال انتاج السلع المعمرة الموجهة أساساً لاستهلاك الصفوة. 
بيتما غالبية السكان كانت تعانى من الافتقار إلى القوة الشرائية لكى تمتل سوقا 
حقيقية مجدية(۳۳). 

ولقد شهدت أمريكا اللاتينية نموا حضريا كبير! خلال القرن العشرين. 
وتعتبر القارة من أعلى معدلات التحضر في العالم المعاصرء على الرغم من 
أن معدلات نموها الاقتصادي أقل بكثير من معدلات النمو الاقتصادي الذي 
.تعرفه أوروبا الخربية والولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت ظاهرة النمو 
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الحضرى المتزايد تعد سمة أساسية لبلدان أمريكا اللاتينيةء إلا أن ثمة تباينات 
واختلافات في نسب ومعدلات التحضر في كل مجتمع من مجتمعاتها. 

فمعدلات التحضر في كل من الأرجنتين وأورجواى وشيلى ثعد من أعلى 
- معدلات التحضر في العالم. بينما تنخفض هذه المعدلات إلى حد كبير في كل 
من" هندوراس» وهايتى" على سبيل المثال. ومن الملاحظ بشكل عام أن 
معدلات التحضر على مستوى القارة تفوق معدلات نموها الاقتصادي. وأن 
النمط الأساسى للتحضر في دول القارة يتمثل في زياد سكان المدن الكبرى 
أو العواصم السياسية. ولقد أوردنا في موضع سابق بعض المؤشرات 
والبيانات الاحصائية التي تؤكد ذلك. ‏ ¦¡ ٠.‏ 

وتيبن التحليلآات التاريخية والبنائية السابقة حقيقة هامة تتمثل في: أنه إذا 
كانت العوامل الخارجية خلال المرحلة الاستعمارية والمراحل التالية قد لعبت 
دور أساسيا في النمو الحضرى الذي شهدته دول أمريكا اللاتينيةء فلا شك 
في أن الدور الذي لعبته العوامل الداخلية في هذا النمو الحضرى لايقل في 
أهميته عن دور العوامل الخارجية في هذا المجال. تلك العوامل الداخلية يمكن 
حصرها في: الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين: وطبيعة السياسات 
والتوجهات التنموية التي تبنتها حكومات تلك البلدان وبخاصة في مراحل 
مابعد الاستقلال السياسي» ويشكل أكثر | تحديدا تلك السياسات المتعلقة 
بالتخطيط والتنمية الحضرية " المركزية الحضرية والتحيز الحضرى" هذا 
بالاضافة إلى تأثير الهجرة الريفية- الحضرية. 

وعلى الرغم من أن الهجرة الريفية الحضرية ثعد أحد العوامل الأساسية 
المسئولة عن ظاهرء" التضخم الحضرى" الذي شهدته مدن أمريكا اللاتينية ‏ 
خلال القرن العشرينء وبالرغم من أن مغذلات الهجزة إلى المدن الكبرى 
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والعواصم تفوق كثيرا امكانياتها الاقتصاديةء إلا أن معدلاتها واتجاهاتها 
تختلف من دولة .لأخرف. هذه الاختلاقات يمكن تفسيرها في ضوء عدد من 
العوامل والمتغيرات نذكر من بينها: طبيعة العلاقة بين القرية والمدينةء طبيعة 
القوى الاجتماعية المسيطرة وتوجهاتها السياسية والتنموية والأيديولوجيةء 
واختلاف تلك التوجهات من مرحلة لأخرى» وكذلك موقف هذه القوى من 
المجتمعات الريفية ومدى الإهتمام بتطويرها للحد من تأثير " عوامل الطرد" 
المسئولة عن ترك القرويين لمجتمعاتهم الريفية واتجاههم إلى العواصم بصفة 
خاصة. حيث ذهب كثير من المهتمين بقضايا التحضر إلى التأكيد على أن 
عوامل الطرد الكامنة في النجتمعات الريفية هى التي تلعب الدور الأكبر في 
ارتفاع معدلات الهجرة إلى هذه المدن أكثر من عوامل الجذب الحضرى. وأن 
استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في مجال الزراعة يترتب عليها ظهور 
فاتض سكانى ريفي (البطالة الريفية)ء حيث لايجد معظم القرويين عملا في 
مجتمعاتهم الريفيةء ومن ثم يتجهون إلى المدن الكبرى والعواصم بحا عن 
قرص عمل(٤۳).‏ 

وفيما يتعلق بالمدن الأفريقيةء يمكننا توضيح الدور الذي لعبته القوى 
الاستعمارية المختلفة في تحديد ملامح وخصائص تلك المدن. وبخاصة أن 
الاستعمار لم يقذم للمجتمعات الأفريقية أية خصائص حقيقية للنموء حيث كانت 
المدن الأفريقية وبخاصة مدن المستعمزات" ذات النشأة الاستعمارية" تمش 
مراكز ادارية وسياسية أكثر من كونها مراكز صتاعية. فقد تبنت القوى 
الاستعمارية سياسة عدم تطوير الأنماط الاتتاجية التقليدية التي كانت سائدة في 
المجتمعات الأفريقية خلال مراحل ماقبل الاستعمار» وأعاقت تموها وحافظت 
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على استمرارها في حالة تبعية لنمط الانتاج الرأسمالى المتغلغل في بنية هذه 
المجتمعات بما يحقق مزيدا من الاستغلال والسيطرة على الفائض الاقتصادي 
(المواد الخام والمحاصيل النقدية) التي تحدم الصناعة الأوروبية في المقام 
الأول. وأنه إذا كانت القوى الاستعمارية في بعض الأحيان قد تبنت سياسة 
لتطوير التقنيات الزراعية في حدود قطاعات معينةء فإن هدفها الأساسى لم 
يكن تطوير هذه القطاعات بشكل يخدم الاقتصاد القومى» وإنما كان هدفها 
الأسأسى يتمتل في زيادة حجم الانتاج ونوعيته بما يضمن تحقيق مزيدا من 
التقدم الصناعى لتلك المجتمعات على حساب المستعمرات. فضلا عن سعيها 
إلى تحطيم المحاولات الوطنية والحفاظ على الطابع الزراعى والاستخراجى 
لهذه المجتمعات. ومن ثم جاء اهتمام القوى الستعمارية بإقامة المدن الأفريقية 
أو تطوير المدن القديمة بما يتفق ومصالحهاء واستغلال هذه المدن كوسيط 
للسيطرة على الفائض الاقتصادي والمنتج المحلى وتحويله إلى العواصم 
والمراكز الرأسمالية الأوروبية الصناعية من ناحيةء وأن تكون تلك المدن في 
الوقت ذاته سوقا لتصريف المنتجات الأورويية المصنعة داخل مجتمعاتها 
الريفية من تاحية أخرى. 

ومن تم ظلت البنية الاقتصادية الحضرية متخلفة وتابعة للإقتصاد 
الرأسمالى العالميء بسبب إفتقار تلك المدن الأفريقية القدرة على توسيع 
وتطوير القاعدة الاتتاجيةء واقتصار دورها على كونها وسيطاً بين مجتمعاتها 
الريفية (المنتجة للفائض) والمجتمع الرأسمالى العالمي. غير أن تلك الظاهرة 
لم تكن تتميز بها فقط المدن الأفريقيةء ولكنها كانت أيضاً تمثل ظاهرة عامة 
تميزت بها المدن الأسيوية ومدن أمريكا اللاتينية خلال المرحلة الاستعمارية. 
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ولقد أشار" والتررودنى" إلى التاثير التدميرى للرأسمالية في مجال 
التكنولوجيا في قارة أفريقيا يمكن قياسه بشكل واضح في فترة الاستعمار عنه 
في القرون المبكرة. وأنه على و من تغلغل السلع الأوروبية وغزوها . 
للاسواق المحلية في المجتمعات الأفريقيةء إلا أن معظم الصناعات الحرفية 
والقطاعات الانتاجية التقليدية كانت ماتزال تحتفظ بمكانتها وتأثيرها في 
الاقتصاد الحضرى والقومى حتى . بداية المرحلة الاستعمارية.وإذا كانت 
عمليات التغلغل الرأسمالى وما ,ارتبط بها من علاقات اتتاجية رأسمالية 
وأساليب تكنولوجية متطورة (المشروعات الانتاجية الكبيرة) قد أعاقت تطور 
القطاعات الانتاجية التقليديةء ‏ وأسهمت في تحطيم وتدمير العديد من 
الصناعات الصغيرة مثل صناعة: الصابون والملح والأقمشة وصناعات 
الفخار....وغيرها من الصناعات الأخرىء» إلا أن صناعات أخرى كثيرة 
قاومت الانقراض رغم ماتعرضت له من ضغوط خارجية(٥٣).‏ 

وفي ضوء ما سيق» مكنا التمييز بين لمطين يارزين للمدن الاقرد 
خلال المرحلة الاستعمارية هما: إ 
- تمط المدن الوطنيةء وهى المدن التي أقامها الوطنيون» وهى أوضح 
ماتکون في ول أفريقيا وغربها. ويتميز بناؤها الإيكولوجى بأنه لایعکس 
قدرا كبيرا من التباين. ففي وسط المدن يقع السوق المركزى الذي يخلو تماما 
من المحلات التجارية المتخصصة»ء وبجوار السوق المركزى يوجد قصر 
الرئيس أو الحاكم. وإذا كانت المدينة ذات طابع إسلامى ) 
فإن المسجد يقع غالبا في منطقة الوسط وتحيط به مساكن كبار الموظفين 
والجهاز الادارى والسياسي» ثم تنتشر مساكن العامة والفقراء الحضريين على 
أطراف وضواحى المدينة. وكانت الانتماءات القبلية والدينية تلعب دورا 
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أساسيا في تحديد الطابع الاإيكولوجى والمكانة الاجتماعية وتوزيع السكان على 
أحياء المدينةء ٠‏ ) 
- النمط الثانى ويتمثل في: مدن المستعمرات» أى المدن التي أقامتها القوى 
الاستعمارية فقد كانت تمثل تموذجا مختلفا تماما عن النمط الأول. هذا 
الاختلاف يبدو واضحا في جوانب كثيرة لاتتعلق ققط بالنشأة والتخطيط؛ وإنما 
تعكس تنظيما اجتماعيا وافيا فضلاً عن اختلاف بنيتها الاإيكولوجية 
والعمرانية عن المدن الوطنية الأفريقية. فخلال المرحلة الاستعمارية كانت 
هذه المدن مخصصة لإقامة الجاليات الأورويية المرتبطة بالوجود الاستعمارى 
في هذه .المجتمعات لدرجة أن السكان الوطنيين(الأفارقة) لم يكن باستطاعتهم 
مجرد التجول في هذه المدنء أو في الأحياء الأجنبية التي أقامتها القوى 
الاستعمارية قي المدن القديمة. ومن ثم تميزت المدن الأفريقية خلال المرحلة 
الاستعمارية بوجود إنفصال واضح ليس فقط على المستوى المكانى» ولكن 
أيضا على المستويين الاجتماعي والثقافي بين المناطق E‏ 
الأوروبيين والاأفريقيين(١۳).‏ 

ومن تم نستطيع القول» أن المدن التي أقامتها القوى الاستعمارية قي 
المجتمعات الأفريقية خلال المرحلة الاستعماريةء أو الأحياء التي قامت هذه 
القوى بتطويرها وإعادة تخطيطها وتنميتها بشكل يتفق ومصالحهاء كانت . 
تعکس ملامح الازدواجية الحضرية. حيث كانت الأحياء الأوروبية مخططة 
ومنظمةء ولا تعبر عن الطابع الأفزيقى بقدر ما تعكس ملامح وخصائص 

المجتمع الرأسمالى الغربى. بينما كانت المدن أو الأحياء الوطنية التقليدية 
تفتقر إلى خطة حضريةء وتعانى من تدهور ونقص المرافق والخدمات 
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الحضرية. كما أن التمايز الطبقى والتقاقي كان يعد سمة أساسية تميز هذه 
المدن خلال المرحلة الاستعمارية بشكل عام. 
غير أن التطورات التي شهدتها معظم المدن الأفريقية الكبرىءوكذلك 

المدن الأسيوية » ومدن أمريكا اللاتينية متذ منتصف القرن العشرين وبعد 
حصول مجتمعاتها على الاستقلال السياسي» هذه التطورات لم تكن فقط نتاجا 
للمتغيرات العالميةء ولكنها أيضا نتاج للمتغيرات المحلية والقومية. حيث لعبت 
العوامل الداخلية دور هاما في تحديد ملامح وخصائص هذه المدن على 
المستوى: الاقتصادي» والاجتماعي» والتقافيء والإيكولوجى»ء والعمرانى. 
وتعتبر الهجرة الريفية الحضرية- وبخاصة إلى العواصم والمدن الكبرى- 
وكذلك إرتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين » قضلاً عن 
التوسعات الادارية والاقليمية لهذه اشن في المناطق الريفية المجاورة... 
هذه العوامل جميعها تعد مسئولة بدرجة أساسية عن التحولات التي شهدتها 
هذه المدنء واعادة تشكيل بنيتها الإيكولوجية والطبقية والثقافية. الأمر الذي 
أدى إلى ظهور أنماط سكنية لها طابعها الخاص الذي يختلف في جوانب 
كثيرة عن الطابع الذي کان يميز الأحياء التاريخية أو القديمةء أو تلك الأحياء 
الحديثة التي أقامتها القوى الاستعمارية( الأحياء ذات الطابع الأوروبى). 
فظهرت الضواحى والجيوب الريفية الحضريةء ومناطق الاسكان العشوائىء 
وأنماط السكن الفقير المختلفة( العشش والأكواخ)ء ومناطق الإيواء» فضلا عن 
النمو المتزايد للمتاطق الشعبية الفقيرة المتخلفة. 

ومن ثم أصبحت المدينة لا تضم بداخلها فقط نمطين متمايزين (اقتصاديا 
وطبقيا وتقافيا) للاحياء السكنية (أحدهما تقليدى وطنى والآخر حديث له 
طابعه الأوروبى المميز)» وأن ثمة إتفصالا بين هذين النمطينء كما كان 
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الوضع خلال المرحلة الاستعماريةء وإنما أصبحت المدينة تضم أنماطا متباينة 
من الأحياء السكتية. وأن هذه الأنماط المتباينة والمتداخلة لبدو فقط على 
مستوى المدينة بشكل عام» وإنما يمكن ملاحظة هذا التداخل والتمفصل على 
مستوى كل حى سكنى من أحياء المدينة سواء التقليدية أو الحديثة. 

ومن جانب آخر» فإن تداخل وتجاور الأنماط السكنية المتباينة داخل المدينة 
لايعبر فقط عن طابعها الإيكولوجى والعمراتىء ولكن أيضاً يعكس تداخلا 
وتجاور! على الصعيدين: الطبقى والثقافي. حيث لم يعد من السهولة رسم 
خريطة طبقية لكل حى سكنى من أحياء المدينةء ومن ثم صعوية تحديد ملامح 
البنية الثقافية والأنساق القيمية السائدة في هذه الأحياء. وذلك لان المدينة 
أصبحت تضم قئات اجتماعية متباينة وغير متجانسة (اقتصاديا واجتماعيا 
وتقافيا وسياسيا). ومن ثم أصبح من الصعوبة أن نجد منطقة معينة مخضصة 
لإقامة فئة اجتماعيةء أى منطقة مخصصة للأرستقراطية» وأخرى 
للبورجوازيةء وثالثة للحرفيين أو العمال....وهكذا. كما أن المتطقة السكثية 
الواحدة أصبحت تضم بداخلها فئات اجتماعية مختلفةء تم تقافات فرعية 
متباينة تعبر عن أوضاع اجتماعية واقتصادية وإنتماءات عرقية ودينية 
۳- البنى الثقافية الحضرية: التغلغل الرأسمالى وتداخل الأنماط الثقافية 

تبين من التحليل السابق لطبيعة البنية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة في 
- مجتمعات العالم الثالث» الدور الذي لعبته القوى الاستعمارية في إقامة وتطوير 
هذه المدن لخدمة المصالح الاستعماريةء ولضمان تبعية هذه المجتمعات 
المتخلفة للعواصم الرأسمالية الصناعية الغربية. وكيف استطاعت القوى 
الاستعمارية الحفاظ على المدن التابعة كوسيط لنقل الفائض الاقتصادي المنتج ` 
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محليا وتحويله للخارج. وأنها لكى تحقق هذا الهدف قامت بتخطيط المدينة 
وتزويدها بالمراقق والخدمات الحضرية المختلفة التي أدت إلى تعميق الفروق ٠‏ 
الطبقية والتقافية والاقتصادية بين سكان هذه المدن.ومن ثم خلقت الإزدواجية 
الحضرية ليس فقط على صعيد البنية الاقتصادية والاجتماعيةء ولكن أيضا 
على الصعيدين: الثقافي والسياسي. فضلا عن التمايزات الواضحة بين 
الأحياء السكنية السكتية التي خصصت لإقامة الجاليات والوفود الأجنبية الأوروبية 
المرتبطة بالق الاستعمارية والفئات الاجتماعية المحلية التابعة التي 
ارتبطت مضالحها بهذه القوى الخارجية. * ) 

وإذا كانت العوامل الخارجية (الاستعمار والتغلغل الرأسمالى) قد لعبت دورا 
اساسيا في تشكيل ملامح وخصاتص المدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث 
خلال القزحلة* الاشكعمارية عن تم خلق وتعميق الإزدواجية الحضرية 
بأشكالها المختلفةء فإن ثمة عوامل أخرى داخلية لعبت دورا مؤثرا في تحديد 
ملامح الظاهرة ويخاصة متذ حصول معظم مجتمعات العالم الثالث على 
استقلالها السياسي. ومن تلك العوامل وأهمها: الهجرة الريفية- الحضريةء ‏ 
السياسات والتوجهات التتموية وآنغكاساتها على برامج التخطيط الحضرى 
وبخاصة للمدن العواصم). 

ومن ثم فإن التشوه وتفكك البنية الاقتصادية في التكوينات الاجتماعية التابعة 
بدءا من تداخل وتمفصل الأئماط الانتاجية (النمط الرأسمالى الحديث ويقايا 
الأنماط الانتاجية التقليدية)» وعدم التكافؤ بين القطاعات الاتاجية التقليدية 
والحديثةء يُعد اتعكاسا لسيطرة المركز الرأسمالى وعمليات النهب الخارجى 
للتكوينات التابعة بشكل عام» والتكوينات الحضرية التابعة بخاصةء مرورا 
بتغير البناء الداخلى وظهور التتاقضات الطبقية والاجتماعية بين الفقات 
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المتمايزة» وانتهاء بترسيخ التخلف وتكريس التيعية. وبعد أن كانت المدينة 
المستعمرة تضم أساسا نمطين متباينين ومتمايزين من الأنساق القافية خلال 
المرحلة الاستعمارية أحدهما: حديث يتميز بالطابع الغريى ويعكس خصائص 
المجتمع الغربى الرأسمالىء ويعبر عن مصالح الجاليات الأوروبية والفئات 
والجماعات الاجتماعية المحلية المرتبطة بالقوى الاستعمارية. والثانى ويتمشل 
في الثقافة التقليدية التي تعبر عن مصالح الطيقات الحضرية الدنيا بفتاتها 
الاجتماعية المختلفةء والتي تعكس توجهات وأنماطاً سلوكية تتفق وأوضاعهم 
وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. أصبحت المدينة في مرحلة ما بعد 
الاستقلال السياسي تضم أنماطا تقاقية متباينة تتعایش وتتجاور داځخل 
التكوينات الحضرية التابعة. 

وعلی صعید آخرء أا a‏ 
متجانس من التيارات الفكرية التي تعكس سمات وخصائص مراحل تاريخية 
من مراحل تطور التكوين الاجتماعي الحضرى. ومن الأمثلة الواضحة على 
النماذج الفكرية المتعارضة والمتداخلة والمتعايشة في البنية الحضرية التابعة: 
تواجد الفكر العقلانى بجانب الفكر الخرافي» الفكر السلفي التقليدى بجاتب 
الفكر العلمانى» الفكر المحافظ بجانب الفكر الراديكالى الثورى. أى أن ثمة 
أيديولوجيات متباينة وغير محددة المعالم تتعايش جنبا إلى جنب داخل اليتاء 
الحضرى وبخاصة المدن العواصم والمدن الكبرى باعتبارها تمثل مراكز 
2 هذه النماذج الفكرية في بقية أجزاء التكوين الاجتماعي المتخلف ب وام 

في الوقت ذاته(۷٣).‏ 


ويشير"عابد الجابرى"(۴۸) إلى أن المشكلات الثقافية التي تعانى منها 
مجتمعات العالم الثالث ترتبط بالاستعمار وأساليبه المختلفة التي إتبعها في قمع 
المستعمرات وإخضاعها لسيطرته. فقد حطم الاستعمار ثقافة المجتمعات التي 
سيطر عليهاء أو على الأقل أعاق نمو وتطور هذه الثقافات» وفرض ثقافته 
الغربية كتقافة عالميةء مما دفع هذه المجتمعات إلى الاتجاه نحو إحياء الثقافة 
الوطنية والحفاظ عليها تأكيدا للهوية والحفاظ على مقومات الشخصية. ) 

ولذلك فإنه لا يمكننا فهم التحولات التقافية التي شهدتها مدن العالم الثالتث 
وبخاصة منذ منتصف القرن العشرين ويعد حصول هذه المجتمعات على 
استقلالها السياسي دون الاشارة إلى دور العوامل والمتغيرات الداخلية 
والخارجية التي لعبت دورا فعالا في تحديد ملامح البنية الثقافية للتكوينات 
التابعة بعامة والتكوينات الحضرية بخاصةء والتي تعتبر مراكز للاشعاع 
الثقافي والفكرى والحضارى على المستويين المحلى والقومى. 

وفي ضوء تبنى مفهوم شمولى للتيعية الثافية بأنها تمل" تقافة إستهلاكية" 
قائمة في الأساس على إعادة إنتاج وتقليد حرفي لنمط الاستهلاك والتصتيع 
السائد في دول المركز الرأسمالية » وتتحكم فيها وتبثهاء الطيقات الحاكمة 
المحلية المتعاونة طوعا والمرتبطة عضويا بالاحتكارات الدولية. وأن هذه 
الثقافة تعمل على " عقلنة" واقع التبعية وتعمل على كسب التأييد والولاء من 
قطاعات شعبية كبيرة لسياسات الطبقة الحاكمةء وتضمن استمرار هيمنتهم 
الاقتصادية والسياسيةء كما أنها تضمن في الوقت ذاته إعادة إنتاج علاقات 
الارتباط بين هذه الطبقات والنظام الرأسمالى العالمي أيديولوجيا وماديا. 


ومن ثم يتضمن هذا التعريف مجموعة من الحقائق التي تمل العناصر 
الأساسية المكونة للتبعية الثقافية منها: 7 
أول: ثمة طبقة حاكمة محلية تشرق على عملية الانتاج الثقافي التي تشوه 
الثقافة الوطنية وتشجع على التكيف والتعايش مع واقع التبعية. ومن ثم فإن 
وجود طبقة حاكمة لها ثقافتها وأيديولوجيتها الخاصة المرتبطة بالأيديولوجيا 
الغربية يعد عنصرا أساسيا من عناصر التبعية الثقافية. 
ثاتيا: هناك تعاون وثيق بين الطبقات الحاكمة والفئات المحلية المهيمتة 
والشركات الاحتكارية. هذا التعاون يعطى الشركات الاحتكارية الفرصة لنشر 
الفكر التجارى والاستهلاكى والبذخى» وغاليا ماتتم هذه العملية من خلآل. 
الأجهزة الاعلامية والمؤسسات التعليمية المحلية. فعلى الرغم من أن 
الشركات الاحتكارية هى التي تقوم بإنتاج الثقافة الاستهلاكية التابعةء إلا أن 
الفئات المحلية الموالية لها هى التي تتحكم في هذه العملية. ا 
) ثالثا: أن التبعية التقافية هى مجموعة من المبادىء والقيم التي تحث على 
العنصرية والتحديث على مستوى الفكر والممارسة والتطلعات. وأن هذه 
الثقافة تبرز التنمية الرأسمالية وكأنها الأسلوب الأكثر ملاعمة لواقع 
المجتمعات التابعة › لذلك تفترض ضرورة تقليدها والتباهى بها. فضلاً عن 
أن ثقافة التبعية تدفع إلى الاعتقاد بان الاستعانة بالخبرات والمساعدات الغربية 
(المالية والتقنية) تمثل شرطا أساسيا لتجاوز التخلف وتحقيق التتمية. 
رابعا: تعتبر النزعة الاستهلاكية من أهم مكونات التبعية التثقافيةء لكنها تظل 
نزعة تخبويةء تعكس رغبات الفئات الاجتماعية المرتبطة بالقوى الاستعمارية 
والتوجهات الرأسمالية الغربية. كما أن هذه النزعات الاستهلاكية تدعمها 
السلطات المحلية والشركات الاحتكارية الدولية من خلال فتح المجال لإغراق 
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الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية من ناحية» ومن خلال سلسلة الإعلانات 
اليومية من ناحية أخرى. 

هذا يعتى أن التبعية الثقافية لاتتحدد فقط في ضوء المتغيرات والأبعاد 
الخارجية (العالمية) ولكن أيضا في ضوء المتغيرات والاأبعاد المحلية 
(الداخلية). وأن ثمة عناصر أربعة متداخلة ومتفاعلة تحدد ملاآمح التبعية 
الثقافية. العتنصر الأول ويتمتثل في الجانب الفكرى والأيديولوجى»ء والعنصر 
الثانى ويتمثل في الجانب السلوكى (نشر النزعات الاستهلاكية البذخية)ء في . 
حين يتمثل العنصر التثالث في الجانب الاجتماعي والذي يتجسد في تحكم 
وسيطرة الطبقات الحاكمة المحلية في عمليات الانتاج الثقافي وتسخير 
المؤسسات الرسمية لنشر التقافة الاستهلاكية. بينما يتمثل العنصر الرابع 
للتبعية التقافية في الجانب التقنى الخارجى» والذي يعنى تعاون الشركات 
الاحتكارية مع الطبقات الحاكمة والفثات الاجتماعية المحلية المرتبطة بها قي 
نشر ثقافة رأسمالية تجارية وتغريبية(۳۹). 

وعلى صعيد البنية الثقافية للمدن الكيرى في مجتمعات الغالم الثالثء يمكن 
القول» أنه إذا كانت القوى الاستعمارية الغربية (التقليدية والحديثة) قد لعبت 
.دور فعالا في إدخال الأنماط الاستهلاكية والترفيهية المرتبطة بالقيم والتقافة 
الخربية في المدن التابعة» ومن ثم تعميق الفروق والتناقضات الطبقية 
والاقتصادية داخل هذه المدنء فإن ثمة عوامل داخلية قد لعبت دورا لايقل قي 
أهميته عن العوامل الخارجية في خلق أنماط تقاقية فرعية متباينة أصبحت 
متداخلة ومتمفصلة ومتجاورة جنبا إلى جنب مع الأنماط الثقافية الأخرى. 
وبخاصة الثقافة الغربية التي تعكس قيم وتوجهات نمط الانتاج الرأسمالى 
المتغلغل والمسيطر على البنية الاقتصادية الحضرية. ) 
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اوتعتبر الهجرة الريفية- الحضرية من أهم ,العوامل إلمسئولة عن ظاهرة. 
التباين التفافي والتداخل بين التقافات الفرعية المختلفة داخل التكوينات 
الحضرية.فإرتفاع معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى وبخاصة منذ منتصفق 
القرن العشرين قد صاحبه ظهور أنماط وأحياء سكتية متباينة» ومن تم 
أصبحت تلك المدن لاتعرف نمطا ثقافيا عاما. وإنما أنماطاً ثقافية فرعية 
أمتباينة كل منها يرتبط بنمط إنتاجى معين ويعكس أوضاعاً طبقية تدعم وجوده 
واستمراريته. ومن ثم أصبحت هذه المدن تضم تقافة ريفية في بعض أحيائها 
الشعبية المتخلفةء تلك الأحياء التي تتزايد معدلات الهجرة إليها. فاستمرار 
تيار الهجرة إلى المدن الكبرى والعواصم في مجتمعات العالم الثالث من شأثه 
أن ينقل إلى المدينة أشخاصاً متباينين في عاداتهم وتقاليدهم واتجاهاتهم 
ومواقفهم وأساليب تفكيرهم وأنماط معيشتهم. وكذلك نظمهم وتنظيماتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقافية (تلك التنظيمات التي تتفق وطبيعة 
الحياة الريفية في الأساس). 

ولاشك في أن مثل هذه الخصائص التقافية لايتخلى عنها المهاجر بسهولة 
بعد وصوله إلى المدينةء وبخاصة وأن معظم المهاجرين غالبا مايكونون من 
أبناء قرية واحدة أو أقارب ومن ثم يفضلون الاقامة في منطقة حضرية 
واحدةء أو في أحياء حضرية متجاورةء ويحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم وأساليب 
معيشتهم الريفية. وأنه إذا كان هؤلاء المهاجرون ينتمون إلى الدينة مكانياء 
فإنهم ينتمون إلى مجتمعاتهم الريفية (ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا). 
وأنهم على الرغم من تحولهم من المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضرى» إلا 
أن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية تظل متدنية بالمقارنة بالسكان الحضريين ' 
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الأصليين. الأمر الذي يؤدى بهم إلى الانضمام إلى فقراء الحضر. قضلا عن 
أن معظمهم يتحول من قوى منتجة في مجتمعاتهم الريفية إلى فثات هامشية 
وعالة على الاقتصاد الحضرى. 

وإلى جانب الثقافة الريفية بأساليبها وقيمها المختلفة تتعايش تقافة حضرية 
حديثة. كما أن المدينة تضم تقافات أخرى فرعية كثيرة ومتنوعة كتلك 
الخاصة بالحرفيين»ءوالثقافات الخاصة بالطبقة العاملةء وكذلك الثقافة الخاصة 
بالطبقة الرأسمالية بغثاتها المختلفة (المحلية والأجنبية). هذا قضلا عن التقافات 
الدينية الفرعية المتتوعةء والثقافة العلمانيةء والثقافات الخاصة بالفقراء 
الحضريين أو الهامشيين الحضريين(١٠).‏ 

ويشير" ثروت اسحاق"(١٠)‏ إلى إتساع دائرة الشرائح الهامشية في مدن 
العالم الثالث بصفة عامةء وبعض المدن العربية بخاصة. قفي القاهرة على 
سبيل المثال: سكان المقابر وجامعو القمامة...وغيرهم. وفي السعودية واليمن 
تنتشر القبائل والبدنات التي تعيش في عزلة نسبيةء ولها تقافاتها الفرعية 
وهويتهاء ويعمل أفرادها بالتجارة والخدمات المختلفة والصتاعات البسيطة 
التي تعتمد على الأساليب والأدوات اليدوية التقليدية في ظل اقتصاد الكفاف. 
وأن هذه القطاعات الانتاجية البسيطة غير قادرة على تكوين فائض انتاجى 
يساهم في تطوير عملياتها الانتاجيةء مشير إلى أن ثمة نظريتين لدور هذه 
ائات الهامشية في المدينة: فأاصحاب النظرية الوظيفية يركزون في العادة 
على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للفقراء الحضريين وسكان المناطق 
الهامشيةء وأنه في ضوء هذه النظرية يبدو أن للهامشيين وظيفة 
اجتماعية.حيث يختارون المهن والأشغال التي توجه لخدمة الفئات والطبقات 
الأخرى في المجتمع الحضرى والتي لايزاحمهم فيها أحد. وأنه لولا هذه 
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الفثات ما تيسر للمجتمع أن يحصل على السلع الرخيصة الثمنء وأن يجد 
'القوى العاملة التي ترضى أن تعمل في المهن الدنيا والأعمال الهامشية التي 
لاإيستطيع أى مجتمع الاستغناء عنها. في حين تركز الرؤية الراديكالية على 
دور النظام الاجتماعي والسياسي في خلق القطاع الهامشى والحفاظ عليه 
لخدمة الصفوة والابقاء على أسعار السلع التي تقبل الطبقة الدنيا على إقتتائهاء 
مع الابقاء على تكلفة الخدمات التي تقدم للطبقات المختلفة دون تغيير يذكر 
لضآلة الأجور التي تحصل عليهاً الفئات المهمشة إجتماعيا. 
يبقى القول» أن ظاهرة التباين التثقاقي وتداخل الأنماط التثقاقية داخل مدن 
العالغ الثالث ترتبط بها ظاهرة أخرى تتمثل في شيوع الممارسات والطقوش 
الدينية والسحرية وغيرها من أوجه الأنشطة التي يمارسها السكان 
الحضريين. وعلى الرغم من أن معظم هذه الأنماط السلوكية والممارسات قد 
ترجع إلى أصول ريفية في الأساس» إلا أن كثيرأ منها قد بقى موجودة 
ومتداخلاً مع الأنماط والنماذج السلوكية الأخر ى الحضرية التي تعكس الثقاقة 
الحضرية الحديئثة داخل التكوينات الحضرية. والأمقة على ذلك كثيرة نذكر 
منها على سبيل المثال: بقاء ظواهر مثل الشعوذةء والزارء والممارسات 
الشعبية الخاصة بالموالدء والعادات المرتبطة بطقوس الزواج» والوفاتى 
واستخدام الأساليب التقليدية في علاج بعض الأمراض (وجود أسواق أو 
بعض المحلات التجارية) داخل العديد من هذه المدن التي تعمل في مجال 
العطارة. وتعرف مدينة القاهرة (منطقة الحمزاوى) في حى الجماليةء وكذلك 
بعض المدن الهندية تتتشر بها أسواق ومحلات ووكالات تجارية متخصصة 
في بيع المنتجات ذات الصلة بتجهيز وتحضير الوصفات العلاجية. وهذه 
المحلات لاتتعامل فقط مع السكان محدودى الدخل (فقراء المدن)ء ولكنها 
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تتعامل أيضا مع فئات اجتماعية تنتمى إلى مستويات اجتماعية واقتصادية 
وثقافية مرتفعة. 
خاتمة: ) 
يتضح من العرض السابق» أنه إذا كانت المدن الكبرى في مجتمعات العالم 
الثالث وبخاصة (المدن العواصم) قد عرفت الإزدواجية الحضرية بأنماطها 
وأشكالها المحتلفة (الاقتصادية والاجتماعية والقافية والإيكولوجية) خلال 
المرحلة الاستعمارية. وأن القوى الاستعمارية قد سعت إلى تدعيم هذه 
الازدواجية. وتعميقها خلال هذه المرحلة بما يخدم مصالحهاء ويضمن لها 
السيطرة والهيمنة على إقتصاديات تلك البلدان.وإذا کانت هذه الأنماط المتباينة 
٠‏ (التقليدية والحديثة) مستقلة ومنفصلة عن بعضها خلال النزحلة الاستعمارية, ٠‏ 
فإن ثمة تحولات قد شهدتها هذه المدن خلال المراحل التالية وبخاصة بعد 
حصول معظم مجتمعات العالم الثالث على استقلالها السياسي۔ حيث أصبحث 
هذه المدن تعرف أشكالا وأنماطا متعددة ومتباينة كانعكاس لعوامل ومتغيرات 
محلية عديدة . هذه العوامل أسهمت قن اڭ تلك الظاهرة مثل: الهجرة 
الريفية الحضريةء والزيادة الطبيعية للسكان الحضريين نتيجة للإنخفاض 
النسبى في معدلات الوقيات واستمرار معدلات المواليد في الارتفاع. فضلا 
عن السياسات والتوجهات الأيديولوجية والتنموية وانعكاساتها على برامج 
التخطيط الحضرى (التحيز الحضرى) وزيادة الاهتمام بالمدن العواصم على 
حساب المناطق الريفية والمدن الصغرى بشكل عام. 


ومن ثم أصبحت المدن الكبرى في بلدان العالم الثالث لا تعانى فقط من 
مجرد وجود الازدواجية الحضرية بمعنى وجود تمطين أو قطاعين متباينين 
(مستقلين ومنفصلين عن بعضهما)» بقدر مابينهما من تداخل وتمفصل.فعلى 
مستوى البنية الإيكولوجية: ظهرت أنماط سكنية متباينة(الأحياء الشعبية 
الحديثةء الاسكان العشوائى الفقير المتمثل في العشش والأكواخ» وكذلك 
الامتدادات الحضرية العشوائية التي تمتلها الضواحى والأطراف). هذه 
الأنماط السكنية أصبحت متجاورة ومتداخلة ليس فقط على مستوى المدينة 
بشكل عام» ولكن أيضا على مستوى كل حى من أحيائها السكنية.وعلى 
مستوى البنية الاقتصاديةء أصبحت المدينة تعرف تمطين إنتاجيين أحدهما 
تقليدى» والآخر حديث مسيطر ومهيمن وأن كلا النمطين مرتبط وجوده 
بالآخر. وأن ثمة علاقات تداخل واعتماد متبادل بينهما.وعلى مستوى البئية 
الثقافيةء ققد أصبحت المدينة تضم عددا من التقافات الفرعية المتباينة التي 
تعكس أوضاعا طبقية واجتماعية واقتصادية مختلفة متل(التقافات الحضرية 
الحديثةء والثقافات الغربية المتغلغلة › والثقافات الريفية › وكذلك ثقافة الفقراء 
٠‏ الحضريين » فضلا عن ثقافة الأثرياءء والثقافة الخاصة بالعمال وتلك الخاصة 
بالحرفيين»ء وتقافة البرجوازية بشرائحها وفئاتها المختلفة...الخ.وأنه ليس ثمة 
حدود فاصلة واضحة بين هذه الأنماط الثقافية الفرعية على مستوى المدينة 
بشكل عام» وداخل كل حى من أحيائها السكنية بخاصة. 

وانطلاقا من ذلك» يمكتنا القول بأن النظرة المحدودة للتكوينات الاجتماعية 
الحضرية التابعة على مستوى بلدان العالم الثالث» باعتبار أن هذه التكوينات 
الحضرية تتميز بالازدواجية على كافة الأصعدة والمستويات» هذه النظرة ولن 
كانت تفيد في فهم جوانب وأبعاد هذه الظاهرة خلال فترة تاريخية معينة 

۹ 


(المرحلة الأستعمارية)» ومن ثم التعرف على عواملها وأسبابهاء فإنها لن تفيد 
في تحليل تلك الظاهرة ومعرفة أبعادها وأنماطها المختلفة في ظل تكوينات 
اجتماعية حضرية شهدت تغيرات بنائية وتقافية في مراحل أخرى وبخاصة 


منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن. 
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الفصل الخامس 
عوامله ومؤشراته 


تمهید: 

.يتضمن هذا الفصل مجموعة من العناصر والمحاور الأساسية تتعلق . 
بغباية الو الفخبري في النجعات :الريية لكل ,تل وال ات 
الخليجية بصفة خاصة من حيث: عوامله ومؤشرا ته من جاتب» وخصائص 
المدينة العربية والخليجية من جانب آخر. حيث يتتاول المحور الأول 
الظروف البنائية - التاريخية التي أسهمت في ارتفاع معدلات التحضر قي 
تلك المجتمعات خلال النصق الثاني من القرن العشرين» والكشف عن تأثير 
العوامل والمتغيرات المختلفة ( الداخلية والخارجية ) التي لعبت دورا محوريا 
في التأثير في تلك العملية من جانب» والوزن النسبي لتأثير هذه العوامل مسن 
جانب آخر. كما يتناول المحور الثاني بعض المؤشرات الإحصائية التي 
تكشف عن ملامح التطورات التي تعرضت لها المدن العربية خلال 1ك 
الفترة الممتدة من منتصف القرن العشرين وحتى الآنء وبعمض التق ديرفت 
التي تعكس مستقبل ظاهرة النمو الحضري في تلك المجتمعات وبخاصة قي 
مدنها الكبرى أو العواصم. 

كما يتعرض المجور الثالث لخصوصية عملية التحضر في المجتمعات 
الخليجيةء من حيث عواملها وملامح تطورها والخصائص البنائية والثقاقية 
للمدن الخليجيةء والمؤشرات الكمية التي تعكس تطور هذه المدن بمشكل 
عام. وأخيرا نظرة عامة على الواقع الحضري الراهن في البلدان العربية 
والخليجية والتحديات المستقبلية التي تواجهها عواصم تلك المجتمعات في ظل 
التطورات والتغيرات العالمية والتي تجسدها بشكل واضح العولمة على 
اختلاف أبعادها ومستوياتها: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
والإعلامية....إلخ. 

۲ 


أولا: النمو الحضري في المجتمعات العربية: عوامله ومؤشراته 

تشير الكتابات والمعطيات التاريخية إلى أن المنطقة العربية قد عرفت 
نمطا للحياة الحضرية منذ فترة طويلة تعود إلى حوالي أربعة آلآاف سنة قبل 
الميلاد. ولقد زاد نمو المدن وتطورها في أعقاب انتشار الإسلام عبر أرجاء 
المنطقة العزبية وخارجها (الفتوحات الإسلامية). وأاصبحت المدينة الإسلامية 
والعمارة الإسلامية خلال تلك الفترة من المفاهيم المتداولة عالميا. ولازالت 
هذه المدن قائمة منذ مثات السنين في العديد من البلدان العربية (اليمن»ء 
العراقء» مصرء تونس» الجزائرء والمغرب )» وفي بلدان أخرى خارج نطاق 
المنطقة الغربية مص ترك وايران وأسبانيا. وعلى الرغم مما تتمتع به مدن 
هذه البلدان من تحف تراثية وأشكال جمالية وزخرفة فنية رائعة فقد 
تعرضت على مر التاريخ للإهمال سواء من قبل أصحابها من السكان 
المحليين الأصليينء أو من قبل القوى الاستعمارية. قفي بلدان شمال أفريقيا 
وخاصة في الجزائرء انتهجت الإدارة الاستعمارية طرقا عديدة من أجل الحد 
من توسع المدينة الإسلامية العتيقةء وذلك بتطويقها من جميع الجهات بمبان 
أوروبية حديثة. وفي داخل المدينة نفسها تم تدمير أجزاء هامة منها للسماح 
بإقامة طرق ومبان تجارية ومؤسسات حكومية جديدة على النمط الأورويي» 
وحتى بعد رحيل القوى الاستعماريةء ققد شهدت تلك المدن إهمالا كبيراء 
وتعرضت لنفس الممارسات الاستعمارية تقريباء وذلك بدعوى أنها أصبحت 
لا تساير عصر العمارة الحديثة.' 

وهكذا مع التدهور الذي أصاب المدينة العتيقةء ثم الحجم المتزايد لسكان 
المدن بفعل الزيادة الطبيعية من جانب» والهجرة الريفية الحضرية المتزايدة 


من جاتب آخرء فضلاً عن غياب سياسات وبزامج. التخطيط الحضري الفعال 
۳ ) 


أو تحيز تلك السياسات في معظم الأحوالء ققد شهدت تلك البلدان العربية مما 
يمكن تسميته " بالنكسة الحضرية " والتي تمثلت في فشل السلطات المحلية 
في التصدي لوقف تيار الهجرة الريفية المتزايدء ثم فشلها كذلك في توفير 
المساكن الملائمة للأعداد المتزايدة من سكان تلك المدنء» ومن ثم نتج عسن 
ذلك حالة من الفوضى في عمليات إنشاء المباني السكنيةء الأمر الذي أسهم 
في بروز ظاهرة التشوه الحضري على اختلاف مستوياتها وأبعادها(١).‏ 

وليس ثمة شك في أن نموذج التحضر الذي شهدته -وماتزال - 
المجتمعات العربية يختلف في كثير من خصائصة ومقوماته عن ذلك النمودج 
الذي عرفته المجتمعات الأوروبية ليس فقط خلال القرن التاسع عشرء ولكن 
أيضا خلال القرن العشرين» وبصفة خاصة خلال النصف الثاني من هذا 
القرن ومنذ حصول العديد من تلك المجتمعات على استقلالها السياسي.الأمر ‏ 
الذي يدفعنا إلى القول بأنه إذا كانت المدن الغربية قد نشأت وتطورت في ظل 
حركة تصنيع واسعة النطاق»ء ومن ثم ارتبط نمو وتطور هذه المدن بالتطور 
الصناعي الذي شهدته أوروبا الغربية خلال القرن التاسع عشرء حيث سمحت 
الثورة الزراعية وما ارتبط بها من التحسن الكبير في مستوى الإنتاجية في 
إنجلترا خلال القرن الثامن عشر بوجود فائض اقتصادي شجع على تراكم 
رأس المال الصناعي» ومن تم تحقيق انطلاقة في مجال القوى العاملة والتشي 
انخرطت في مجالات الصناعة. ومن ثم تؤكد المصادر والمعطيات التاريخية 
على حقيقة مؤداها: أن التطور الصناعي قد سبق حركة التحضر في 
المجتمعات الأوروبية بشكل عام والمملكة المتحدة بشكل خاص. بينما 
على العكس من ذلك تشير البيانات والمعطيات التاريخية المتاحة عن العدود 


امن المجتمعات العربية إلى أن المدن وبخاصة العواصم العربية قد تنمت 
٤‏ 


وتطورت في ظل ظروق وعوامل أخرى مختلفة تماما عن تلك التي نمت 
وتطورت في ظلهاً المدن الأوروبية. 

ومن ثم فالمدينة في البلدان العربية لم تكتسب أهميتها ومكانتها على كافة 
المستويات والأصعدة نتيجة لنمو اقتصادي ذاتي حققته تلك المجتمعات» بقدر 
ما ارتبط نموها وتطورها بنمو اقتصادي موجه لخدمة الاقتصاديات الأجنبية 
في المقام الأول. ولذلك فإن النظرة العابرة للمدن والعواصم العربية تشير إلى 
أن هذه المدن كانت - وما تزال - تمثل حلقة الوصل الأساسية بين 
مجتمعاتها من ناحيةء والعالم الخارجي من ناحية أخرى. ومن تم كانت تؤدي 
وظائف مختلفة: سياسية .و اقتصادية وثقافية وتجارية...الخ.تللكف الوظائف 
المتعددة قد مكنت تلك المدن من اكتساب مكانة متميزة على الصعيدين: 
المحلي والعالمي. 

ومن ثم يمكن القول أن المدن العواصم في المجتمعات العربية بشكل عام 
ما تزال تحمل خصائص وسمات ما يمكن تسميته " بالتحضر التبعي "» الذي 
كان سادا خلال المرحلة الاستعمارية. حيث حرصت القوي الاس تعمارية 
على إقامة المدن وبخاصة الموانئ في المستعمرات لتمثل همزة الوصل بين 
المستعمرات التابعة والمراكز الصناعية الرأسمالية الأوروبية. وعلى صسعيد 
آخر اهتمت هذه القوى بتطوير المدن العواصم بما يحقق المصالح 
الاستعمارية في المقام الأول. ولذلك فإن اهتمام القوى الاستعمارية بعملية 
التحضر في المستعمرات لم يكن الهدف منها تطوير وتنمية تلك المستعمرات 
بقدر ما كان الهدف الأساسي من تلك السياسات الحضرية هو تحقيق المصالح 
الاقتصادية من جانلب» ولضمان التبعية المطلقة لتلك المستعمرات 


للاقتصاديات الرأسمالية المركزية. 
Yo‏ 


هذا فضلاً عن أن هذه المدن كانت - وما تزال - تمثل مركزا! لاقامة 
الصفوات السياسيةء وقيها ترسم السياسات وثقام المشروعات الاقتصادية 
وتنمو وتنتشر المؤسسات الثفافية والتعليمية والإعلامية والقضائية. 

ولا شك أن الواقع الذي تعيشه المجتمعات العربية يشكل عام لا يختلف 
كثيرا عن ذلك الواقع الذي تعيشه البلدان النامية. فثة خصائص عامة 
مشتركة لا تتعلق فقط بمعطيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية»ء ولكنها 
تتمثل أيضا في الظروف السياسية والتقافية والبيئية. فظاهرة التخلف على 
اختلاف مستوياتها وأبعادها تتجسد بشكل واضح على مستوى هذه المجتمعات 
بصفة عامةء وإن كانت بنسب ودرجات متباينة. تلك المشكلة العامة( التخلف) 
تمثل في واقع الأمر تجسيدا للعديد من المشكلات المتشابكة والمتداخلة 
والمعقدة التي تعاني منها البلدان النامية بشكل عام» ويأتي في مقدمتها 
مشكلات: الفقرء البطالةء الأميةء الجريمةء العنف» البيروقراطيةء الفساد 
على اختلاف أنماطه وأشكالهء التضخم السكاني» انخفاض معدلات الإنتاجية 
ومن تم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» تزايد معدلات الاستهلاك»› تخلف 
وسائل الإنتاج» فضلا عن النمو المتزايد للمستوطنات العشوائية في المراكز 
الحضرية والعواصم بصفة خاصة وما يعكسه ذلك النمو العشوائي من 
مشكلات بيئية واجتماعية وتقافية...الخ من المشكلات التي أضحت تمثشل 
تحديات هامة وخطيرة تواجه تلك المجتمعات ليس ققط على الصعيدين: 
السياسي والاقتصادي» ولكن أيضا على الصعيدين: الاجتماعي والقافي»› 
فضلا عن المشكلات البيئية بأنماطها المختلفة. 

ومن المعروق أن مصادر الثروة في العالم العربي متنوعة نسبيا وتختلف 
من مجتمع عربي لآخر» وبصفة عامة فهي تشتمل على الثروة النفطية 

۲١ 


والمساحات الزراعية والإمكانيات السياحية. ومن ضمن مجموعة البلدان 
العربية أيضاً هتاك التغض ممن يعاني من ضغط سكاني يفوق المواردة . 
والإمكانيات المتاحةء في حين نجد العكس تماما بالنسبة لبلدان عربية 
أخرى. ولعل التنوع في مثل هذه الخصوصيات هو الذي فرض اتباع 
سياسات تتموية معينة دون أخر. وبناءا عليه فقد ظهرت نماذج تتموية مختلفة 
أحياناء بل ومتتاقضة أحيانا أخرى» الأمر الذي انعكس بدوره على برامج 
وسياسات التخطيط والتتمية الحضريةء ومن ثم أدى إلى خلق واقع حضري 
في تلك المجتمعات العربية»ء وإن كان يتميز ببعض السمات العامة 
المشتركةء إلا أنه يعكس بدرجة كبيرة الظروف البنائية والتقافية التي تميز ” 
كل مجتمع عربي» والتي تمتل في مجموعها خصوصية المجتمع. 

وفي ضوء ذلك» يمكن القول أنه من الصعوبة الحديث عن نموذج عام 
ومطلق للتحضر والنمو الحضري على مستوى المجتمعات العربيةء ولكن 
يمكن الحديث عن نماذج للتحضر» ومن ثم عن نماذج للمدن العربية وليس 
نموذج وحيد وعام للمدينة العربيةء على الرغم من ضرورة الوعي بأن ثمة 
خضائض وممات اة مشتركة بين المد الترية يخا ة فبا يتلق 
بظروف النشأة وعوامل التطورء وكذلك المشكلات الحضرية الناتجة عن 
معدلات النمو الحضري السريع والمتنامي الذي شهدته تلك المدن خلال 
العقود الأخيرة. ) 

وفيما يتعلق بالعوامل التي أسهمت في ارتفاع معدلات التحضر والنمو 
الحضري في المجتمعات العربية وبخاصة خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» فإن الكثير من الكتابات والتحليلات التي تناولت تلك القضية تزكد 
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على أن ذلك النمو قد جاء انعكاسا لمجموعة من العوامل والمتغيرات 
تمثلت في: 

-١‏ الهجرة الريفية - الحضرية. 
۲- ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين. 
۳- السياسات والتوجهات التتموية المتحيزة للمجتمعات الحضرية وبخاصة 
العواصم والمدن الكبرى. 
٤‏ - اندماج المناطق الريفية المتاخمة في المدن ( إعادة رسم الحدود الإدارية 
وما يرتبط بها من عمليات الضم الإداري لتلك المناطق للمدن). 

وقد جاء في تقرير الأمم المتحدة في عام ۱۹۷١‏ حول الوضع الاجتماعيِ 
العالمي للتحضر في الوطن العربي ما يلي: ' 

" لقد تطورت المدن في الدول العربية في جيوب من الأراضي الصالحة 
للزراعة التي تحيطها مناطق شاسعة من سلاسل الجبال والمناطق 
الصحراويةء وربما جاعت بواقع هذه المدن على خطوط سير القوافل أو 
امتداد خط ضيق على الشواطئ أو امتداد الأنهار"(۲). 

وعلى الرغم من أهمية تلك العوامل في تفسير عمليات النمو الحضري 
التي شهدتها المجتمعات العربيةء إلا أن تأثيرها ليس تأثيرا مطلقا. ققد تككون 
الهجرة الريفية العامل الأساسي الذي يمكن من خلاله تفسير النمو الححضري 
في بعض المجتمعات العربيةء بينما يقل تأثير هذا المتغير في تفسير الظاهرة 
نفسها في مجتمع عربي آخر...وهكذا بالنسبة للعوامل والمتغيرات الأخرى. ‏ 

وثمة إجماع بين الدراسات التي اهتمت بفهم وتحليل تأثير الهجرة الريفية 
- الحضرية في المجتمعات العربية على أن النمو المتزايد للعواصم العربيدة 
كان دائما على حساب المناطق الريفية والأقاليم الحضرية الأخرى الأمر 
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الذي أدى إلى اتساع الفجوة بينهما. ومن ثم أصبحت المجتمعات الريفية تمثل 
مناطق طرد سكاني ليش فقط للكفاءات الفنية والإداريةء ولكن أيضا للقرويين . 
الفقراء غير المؤهلين الذين يتركون قراهم ويتجهون للمدن وبخاصة العواصم 
(مناطق الجذب) وذلك بسبب الفقر الشديد والبطالة وانخفاض مستوى 
الخدمات أؤ عدم وجودها أساسا في معظم المجتمعات الريفية. فضلا عن أن 
المدينة تمثل أملا لمعظم القرويين» بمعنى أن ثمة بريقا للحياة الحضرية 
يجذب القرويين للاتجاه إليها. 

ومن ثم تؤكد هذه الدراسات على أن السياسات والتوجهات التنموية التي 
تبنتها ونفذتها حكومات البلدان العربية ويخاصة منذ حصول مجتمعاتها على 
الاستقلال السياسي» قد تمثلت في سياسات التحيز الحضري أو ما يطلق 
عليها " المركزية الحضرية " حيث اهتمت بالمدن العواصم من حيث 
تطويرها وتتميتهاء وتجاهلت تلك السياسات المجتمعات الريفيةء الأمر الذي 
أدى إلى زيادة الفجوة ومن ثم أصبحت تلك المدن تمشل مناطق طرد 
للريفيين؛ بينما شكلت المدن وبخاصة العواصم مناطق جذب. ومن ارتفعت 
معدلات الهجرة إلى تلك المدن مما زاد من معدلات تموها الحضري("). 

ويمكن القول أنه بينما كانت الهجرة الريفية هي المسئولة عن تمو المدن 
الأوروبية خلال القرن التاسع عشرء والتي كانت نتاجا للتطور الصناعي 
الذي شهدته هذه المجتمعات» فإن تمو المدن وبخاصة العواصم في البلدان 
النامية بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة يرجع في نسبة %٥١‏ 
منه إلى الزيادة الطبيعية للسكان الحضريينء و %٠٠‏ لائر الهجرة الريفية 
والتي تعد انعكاسا لفاعلية وتأثير عوامل الطرد الريفي وعوامل الجذب 
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الحضري» والتي تمثل هي الأخرى انعكاسا لمجموعة من العوامل المتداخلسة 
والمتشابكة (اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقافية وايكولوجية)(٤).‏ 
وحول هذه القضية تشير منظمة الأمم المتحدة إلى: "أن اتجاه نمو المدن 
بالقيمة المطلقة وكنسبة من السكان يتأثر باختلاف أنماط الخصوية والوفيات 
والهجرة .)٥("‏ | 
"The tendency towards city growth, both in absolute terms and as‏ 
a proportion of population is influenced by differing patterns of‏ 
fertility, mortality and migration" ۰‏ 
وانطلاقا من أهمية وتأثير الهجرة الريفية في النمو الحضري الذي شهدته 
المدن العربيةء ققد زاد الاهتمام من جانب علماء الاجتماع الأنثربولوجيا 
والاقتصاد والجغرافيا والمخططين في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بدراسة مختلف القضايا الخاصة بعملية الهجرة من البادية والريف إلى المدن 
الكبيرة والمتوسطة خلال عقدي الستينيات والسبعينيات. ومن الأدلة على هذا 
الآهتمامء أن الجامعة العربية قد عقدت العديد من المؤتمرات والحلقات 
الدراسية لمناقشة موضوع مشكلات التحضير وتوطين البدو في المجتمع 
الريفي(*). كما اهتمت منظمة المدن العربية بمناقشة الموضوعات الهامة 
بالنسبة لمختلف جوانب الحياة في المدن في حالات الحرب والسلم» ووضع 
مشكلة الهجرة من الريف إلى المدن بين القضايا الهامة التي ترتبط ليس قط 
بحاضر المدينة العربية ومستقبلهاء, بل في استقرار المجتمعات الريفية 
ونموها (**). 
وعلى صعيد آخرء فقد اهتمت المؤسسات العلمية ومراكز البحوث 
والجامعات بإجراء العديد من الدراسات في المجتمعات المستحدثة وإعادة 
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توطين أهل القرى التي تقع ضمن مناطق الإصلاح(مناطق السد العالي في 
مصر)» ومشروع الجزيرة بآلسودانء ومشروع الففرات 
بسوريا...وغيرها.وعلى الرغم من اهتمام هذه الدراسات والبحوث بقضايا 
التكيف للبيئة الجديدة والمشكلات التي تواجه المهاجرين وطرق التغلب على 
تلك المشكلات» إلا أن هذه الدراسات كانت حتى تلك الفترة محدودة وتعالج 
قطاعات محددة من المجتمعات الريفية في البلدان العربية بشكل عام» وعلى 
مستوى كل مجتمع عربي بصفة خاصة. كما أن هذه الدراسات لم تتوصل 
إلى مفاهيم نظرية أو تحليل شامل لخصائص الهجرة من الريف إلى المدن 
واتجاهاتها ومراحلها وآثارها على الريف من ناحيةء وعلى المدن من ناحية 
أخرى سواء على المدى القصير أو البعيد(٠).‏ 

وغلى الرغم من تباين الآرأء حول مفهوم الهجرة واتجاهاتها وعواملها 
وإيجابياتها وسلبياتها على الصعيدين الريفي والحضريء إلا أن هناك اتفاقا 
بين الدراسات التي تناولت ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية خلال حقبكي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في العديد من البلدان العربييةء 
على أن الهجرة الريفية - الحضرية قد لعبت دورا أساسياً وملموسا في 
ارتفاع معدلات النمو الحضري في تلك البلدان وبخاصة في العواصم والمدن 
الكبرى. 

وفيما يتعلق بالأدلة التي تؤكد على ارتفاع معدلات التحضر في المجتمعات 
العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن» فيمكننا 
توضيحها من خلال بعض البيانات الإحصائية المتاحة عن بعض المجتمعات 
العربية وذلك من بيانات الجدول التالي : 
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جدول رقم (۳) 
_ تطور نسبة سكان الحضر* إلى مجمل السكان في نماذج للبااد العربية (۷) 


V€ <I TT <C 8° 


e يقصد بالحضر:‎ ٠ 
نسمة فأكثر.‎ ٠٠, + 


يتضح من البيانات الإحصائية المختارة والواردة بالجدول السابق أن 
المجتمعات العربية قد شهدت معدلات تحضر عالية خلال الفترة من بدايية 
الخمسينيات من القرن العشرين وحتى منتشصف السبعينيات» وأن هذه 
المعدلات تختلف من حقبة لأخرى على مستوى المجتمع الواحد من ناحية 
كما أنها تتفاوت من .مجتمع عربي لآخر من ناحية أخرى.الأمر الذي يؤكد 
على التأثیر الواضح للعوامل المختلفة التي أسهمت في هذا النمو المتزايدء 
حيث يأتي في مقدمة تلك العوامل الهجرة الريفية الحضريةء فضلا عن تأر 
الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين» ناهيك عن تأثير السياسات والتوجهمات 
التنموية التي نفذتها حكومات تلك الدول» وبخاصة تلك التي تتعلق ببرامج 
التخطيط والتتمية الحضرية. وعلى صعيد آخرء فإنه يصعب إغفال سياسات 
وبرامج التصنيع التي نفذتها هذه الدول أيضا والتي تركز تنفيذها بشكل 


TY 


آساسي في المدن وبصفة خاصة العواصحء الأمر الذي أسهم في ارتفاع 
معدلات الهجرة إلى هذه المدن ومن ثم ارتفاع معدلات نموها السكاني خلال 
تللك العقود. 

ومن ناحية أخرى» تؤكد بيانات إحصائية حديثة على النسب المثوية 
للتحضر ومعدل النمو الحضري في بعض البلدان العربية يمكننا توضيحها 


من البيانات الواردة بالجدول التالي: 
جدول رقم(٤)‏ 
النسب المئوية للتحضر ومعدل النمو 
الحضري قي بعض البلدان العربية (۸) 


تكشف البيانات الواردة بالجدول السابق عن مجموعة من الحقائق مسن 
أهمها: . 
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-١‏ أن نسبة سكان الحضر في الدول المبينة بالجدول تعبر عن الارتفاع 
. الملحوظ بالنسبة للمجموع الكلي ,لكان هذه الدول» الأمر الذي يؤكد على أن 
البلدان العربية تشهد معدلات عالية للنمو الحضري. 
۲ أنه على الرغم من أن ارتفاع معدلات التحضر على مستوى البلدان 
العربية يمثل ظاهرة عامةء إلا أن تلك المعدلات تختلف من مجتمع عربي 
لآخر. حيث يمكن الحديث عن فئات ثلاثة لتلك المعدلات كما تعكسها البيانات 
الواردة بالجدول. فثمة دول ترتفع فيها معدلات التحضر بشكل ملحوظط 
مثل: لبنان» ليبياء العراقء الأردن. ومجتمعات أخرى تعتبر متوسطة مشل: 
تونس» المغرب» مصر؛ وفقا للمؤشرات الإحصائية الواردة بالجدول. بيتما 
هناك دول أخرى تقل فيها معدلات النمو الحضري بالمقارنة بالمجموعتين 
السابقتين مثل: السودانء و اليمن. 
۳~ یمکن تقسیر هذه الاختلاقات في ضوء مجموعة من العوامل والمتغيرات 
منها: طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتقافية التي تميز كل مجتمع 
عربي من جانب» وطبيعة التوجهات والسياسات التنموية» ومدى الاهتمالم 
بعمليات التخطيط والتنمية الحضرية من جانب آخر» فضلاً عن اختلاف 
وتباين تأثير عوامل آخري مثل الهجرة الريفيةء والزيادة الطبيعية من جانسب 
آخر. 

ولا شك أن ارتفاع معدلات النمو الحضري في البلدان العربية يعد انعكاسا 
لظاهرة النمو السكاني المتزايدة التي تشهدها تلك المجتمعات نتيجة للزيادة 
الطبيعية والتي تعد نتيجة مباشرة لارتفاع معدلات المواليد الخام والأنخفاض 
النسبي في معدلات الوفيات. ويمكننا توضيح ذلك من خلال بعض التقديرات 


A: 


الحديثة للنمو السكاني في بعض المجتمعات العربية من البيانات الواردة فشي 
الجدول التالي: 


جدول رقم(٥)‏ 
الموقف السكاني لبعض الدول العربية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة 
( المعدلات عن متوسط الفترة )1١۹۹۰-۱۹۸۰‏ (*) 


. المصدر: الكتاب الإحصائي السنوي» الجهاز المركزي للتعبدة العامة‎ * r 


والإحصاءء جمهورية مصر العربيةء يونيو ١1۱۹۹ءجدول )1-١۱۴۳(‏ ص ص 

۴ ¥" 
وتشير البيانات والتقديرات الواردة بالجدول السابق إلى أن تلك البلدان 
العربية سوف تشهد معدلات نمو سكاني متزايدة خلال السنوات القادمة نتيجة 
لارتفاع معدلات المواليد وتراجع معدلات الوفيات» الأمر الذي سيصاحبه 
ارتفاع واضح قي معدلات الزيادة الطبيعية ومن تم معدلات النمو السكاني. 
والواقع أن هذا النمو السكاني إذا لم يصاحبه زيادة في معدلات النمو 
الاقتصادي سوف يُعرض هذه المجتمعات لأزمات كثيرة تعرقل عمليات 


Yo 


التتمية من ناحيةء الأمر الذي ينعكس على عمليات التحضر ونمو المدن من 
ناحية أخرى.. . as E A E. oe‏ ) 

والواقع أن معظم الدراسات والتحليلات التي تناولت قضية التحضر في 
البلدان النامية بشكل عام والمجتمعات العربية بصفة خاصة» قد أكدت على 
أن الكثير من المجتمعات العربية تتسم عملية التحضر فيها بسيطرة نمط " 
المدينة الدولة " ١ة؟-رذ٣‏ أو المدينة الرئيسيةء حيث تعتبر المدينة رئيسية 
إذا ما اتخذت موقعا مميزا عن بقية المدن خلال عملية التحضر. ويضيف 
" هوزليتز" أن الوظائف القومية مثل: الدوائر الحكومية وتركز المؤسسات 
القومية والقيادات السياسية والعسكرية والخدمات في أولى مراحل نمو المدن 
الرئيسيةء ونتيجة لذلك فإن هذه المدن تؤثر على التخطيط القومي في عدة 
مجالات منها: 
-١‏ أنها تمتص الاستثمارات القومية. 
-٣‏ تجذب مختلف المستويات المهنية من القوى العاملة. 
-٣‏ تسيطر على النشاطات الثقافية » وتؤثر في تشكيل الخصائص الحضارية 
للدولة. 
٤‏ - أن لها آثار عكسية على نمو المدن المتوسطة والصغيرة والتي غالبا ما 
تواجه صعوبات في تحقیق نمو متوازن. 
ه- ترتفع فيها معدلات الاأستهلاك إذا ما قورنت بالمعدلات الإنتاجية 
(الصناعية والتجارية)(4). ومن تم فإن الظاهرة اللافتة للنظر والتي تؤكد 
علیها البيانات الإحصائية ومعطيات الواقع الميداني تتمشل في أن معظم 
المجتمعات العربية لا تكاد تعرف سوى مدينة كبيرة واحدة أو مدينتين علسى 


الأكثر (مدن مليونية)ء والأمثلة على ذلك كثيرة: مصر(القاهرة والإسكندرية)» 
۳٦‏ 


سوريا (دمشق وحلب)» وكذلك العراق والمغرب...وغيرها من البلدان 
العربية الأخرى. كما أن هناك دول عربية لا تكاد تسرف سوى مدينة 
واحدة(١٠).‏ ويمكننا توضيح ذلك من البيانات الإحصائية الواردة بالجدول 
التالي: 


جدول رقم(٦)‏ 
حجم السكان في المدن الرئيسية بالنسبة لمجموع السكان وإجمالي 
سكان الحضر قي بعض الدول العربية عام )۱١(1۹۷۰‏ 


المدينة 


/ 
فاکثر 

° 
القاھرة | TEE | er | OT‏ 
الإسكندرية ٠|‏ ]| ا ل ا 
نوكتو | 8 | 2 | TT‏ 
اکازباانکا __ | 18,7 | FF | e‏ 
االخرطوم | ٣‏ | ا | 

SAE E CX 
a 
| ٣ | سوت‎ 


تكشف البيانات الواردة بالجدول عن أن الكثير من المدن الكبرى وبخاصة 
العواصم قد شهدت معدلات عالية من النمو الحضري خلال حقبتي 
الخمسينيات والستينيات» مما يؤكد على فاعلية وتأثير ليس فقط عوامل الطرد 
الريفي وعوامل الجذب الحضري أي الهجرة الريفية الحضريةء ولكن أيضا 
تأثير الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين نتيجة للارتفاع الملحوظ في معدلات 
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المواليد والانخفاض النسبي في معدلات الوقيات بسبب التقدم الصحي 
والعلاجي وارتفاع مستوى الوعي الصحي»ء هذا فضلاً عن التوجهمات ‏ 
السياسية والتتموية وبخاصة ما تعلق منها بالتتمية الحضرية والاهتمام . 
المتزايد من جانب الحكومات العربية بالمدن العواصم والذي جاء علي 
حساب الأقاليم الريفية والمجتمعات الحضرية الصغيرة والمتوسطة. 

ولاشك أن هذا الارتفاع في معدلات النمو الحضري للمدن العواصم في 
البلدان العربية والذي جاء في معظمه نتيجة لارتفاع معدلات الهجرة الريفية 
قد نتج عنه العديد من التأثيرات السلبية وظهور الكثير من المشكلات ليس 
فقط على مستوى المدن وهى المجتمعات الجاذبةء ولكن أيضا على مستوى 
المجتمعات الريفية وهى المجتمعات الطاردة للسكانء فهجرة الشباب من 
القرى للمدن صاحبه انخفاض في معدلات الإنتاج الريفيء الأمر الذي أدى 
إلى انخفاض في معدلات الدخل القومي بشكل عام» كما أن هذه الهجرة غير 
المنظمة قد أحدثت تأثيرات سلبية كثيرة على البنى الحضريةء بسبب عدم 
قدرة الاقتصاديات الحضرية على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من 
المهاجرين مما أدي إلى تدهور المرافق والخدمات الحضرية وظهور 
مشكلات كثير منها: الفقر الحضريء البطالة الحضريةء الإسكان العشوائيء 
فضلا عن مشكلات تتعلق بعملية التكيف الاجتماعي للمهاجرين الريفيين مع 
الواقع الحضري. 

ومن تم شغلت ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية للمدن العربية اهتمام 
الكثير من الباحثين والمهتمين بالدراسات الحضرية ليس فقط من حيث 
عوامله وأسبابهاء ولكن أيضا من حيث آثارها والمشكلات التي نتجت عنها 


ليس فقط على الصعيدين: الاجتماعي والاقتقصادي»ء ولكن أيضا علسى 
YTA‏ 


الصعيدين الثقافي والسياسي»ء فقضلا عن تأثيراتها على المستوى الإيكولوجي 
والبيئي. ) 

ولقد استخدمت معظم الدراسات السوسيولوجية التي تناولت قضية الهجرة 
الريفية الحضرية بشكل عام مجموعة متتوعة من المفاهيم والأاساليب 
المنهجية والتحليلية مثل التكيف ١0اھامaل۸‏ والاستیعاب rat10چەnt]‏ أو 
التكامل» والاندماج ١٠ااهانإوومء‏ فضلاً عن اعتمادها على مداخل منهجية 
إحصائية تركز على التغيرات والمفاهيم والمبادئ القابلة للتحليلات الكمية 
کل اسا: | 
وعلى صعيد آخرء ارتبطت المعالجة والتحليل والنتائج التي توصلت إليها 
معظم تلك الدراسات بالإطار النظري لعلاقة القرية بالمدينة والاختلاف في 
النظر إلى الفروق الريغية الحضرية. الأمر الذي دقع بعض المهتمين 
بالدراسات الحضرية إلى تصنيف تلك الدراسات وققا للأطر والمداخل 
النظرية التي انطلقت منهاً إلى: ) 
أولا: مجموعة الدراسات التي انطلقت من ثنائية " الريفي الحضري" والتي 
تقوم على تنميطات أو وضع نماذج مثالية للفروق بين الريفق والحضرء من 
حيث التمييز بين القرية والمدينة كنمطين وثقافتين مختلفتين اختلافا نوعيا 
في عناصرهما وخصائصهماء وكذلك في أنماط القيم والسلوك السائدة في كل 
منها. حيث تصبح الهجرة من الريف إلي المدينة العربية وكأنها انقال من 
قطب إلى قطب أو من ثقافة إلى ثقافة أخرى مختلفة بحيث تظهر هنا مشاكل 
التكيف والاندماج بأعمق صورها. 
ثانيا: مجموعة الدراسات التي تنطلق من منظور " المتقصل الريفي 
الحضري“ حيث يرجع الاختلاف بين الريف والحضر إلى فروق كمية في 
۳۹ 


السمات والخصائص المموزة لكل منهما. وأن القرية والمدينة تقع على متصل 
يتراوح بين أقصى الدرجات ريفية وأقصاها حضرية. ومن ثم تتدرج 
المجتمعات المحلية بشكل مستمر ومنتظم من الريفية إلى الحضرية متصاحبة 
مع اختلافات متسقَة في أتماط القيم والسلوك(١٠)ء‏ الأمر الذي يترتب عليه أن 
تصيح مشاكل التكيف واندماج المهاجرين في الوسط الحضري أقل حدة. 
ولا شك أن اعتماد أي من الإطارين السابقين يتعلق بالكاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي لعلاقة القرية بالمدينة من جانب» وبمستوى تطورها وتطور 
المجتمع موضوع الدراسة من جانب آخرء كما أنه يقود إلى تتائج مختلفة 
وتفسيرات متباينة من جاتب ثالث. 
ونظرا لأهمية ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية في فهم وتحليل ظاهرة 
النمو الحضري المتزايد الذي شهدته المدن العربية خلال النصق الثاني من 
القرن العشرين من ناحيةء والآثار المختلفة التي نتجت عن تزايد معدلات 
هذه الهجرات إلى آلمدن ويخاصة العواصم منهاء ققد اهتمت الكثير من 
الدراسات والبحوت بالكشف عن النتائج المختلفة للهجرة الريفية على المدن 
العربية سواء ما تعلق متها بالتركيز على الآثار الاجتماعية, أو الآقار - 
السياسيةء أو القاقيةء أو البيئية والإيكولوجيةء أو السكانية. ودون الدخول قي 
تفاصيل حول نتائج تلك الدراسات» يمكننا القول أن الهجرة الريقية المتزاي دة 
التي شهدتها المدن العربية خلال العقود الماضية من القرن العشرين قد 
أحدثت تحولات وتغيرات بنائية وتقافية في بنية المدن العربيةء كما أنها 
أفرزت العديد من المشكلات الحضرية التي ما تزال تمثل تحديات هامة 
وخطيرة تواجه الحكومات العربية حتى الآن على كافة الأصعدة 
والمستويات(۳). 
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وانطلاقا مما سبق يمكننا القول» أن المدن العربية تشهد تموا متزايداء لكن 
مع خياب ضبط المعايير .الحضبرية المصاحبة لهذا النموء ومن ثم التهاون قي 
الرقابة الصارمة من قبل السلطات المختصةء ومع غياب برامج وسياسات . 
التخطيط والتتمية الحضرية أو تميزها بالعشوائيةء كل ذلك أدى إلى تشوه 
النسيج العمراني للمدينة. حيث تتمو أنماط المباني بأشكال وأنماط عشوائية 
سرطانية في أنحاء المدن العربيةء وتعيش في تلك المناطق الفئات الاجتماعية 
المتباينة والمتصارعة جنا إلى جنب» الأمر الذي يؤدي إلى تباين وتنوع على 
صعيد البنية الثقافية الحضرية ونمو ما يسمى ' التقافات الفرعية -ان؟ 

Ce‏ سواء تلك التي تتبناها الفئات المهاجرة إلى المدينة والقادمة من 
بيئات مختلفة داخليا وخارجياء أو الثقافات الفرعية الخاصة بسكان المدينة 
الأصليين على اختلاف وتباين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والعرقية. 
الأمر الذي يودي إلى تباين وتنوع المفاهيم الحضرية بين هؤلاء السكان 
جميعاء ومن تم تسهم هذه الظروف في خلق صراعات وتوترات وبخاصة 
حينما يزداد الطلب على الخدمات ذات النفع العام. وأنه إذا كانت الاستفادة 
من تلك الخدمات تشكل عاملاً هاما من عوامل جذب المهاجرين الريقيين إلى 
المدينةء فإن تدهورها وشدة التتافس عليها يخلق مزيدا من التوترات 
والصراعات على الصعيد الحضري بشكل عام. 


ثانيأ: التحضر في المجتمعات الخليجية: عوامله ومؤشراته 

على الرغم من أن ظاهرة النمو الحضري أصبحت تمثل ظاهرة عامة 

وعالميةء حيث شير البيانات الإحصائية الحديثة إلى أن العسالم الآن يغلسب 

عليه الطابع الحضري إلى حد كبير. وأنه سيكون لنمو المدن أكبر الأثر على 
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عمليات التنمية خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين» حيث 
يعيش الآن حوالي ۳ بلاآيين نسمة في مناطق حضرية. وأن أكثر من %۷٥‏ 
من سكان أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية يعيشون الآن في مدن. 
وعلى مستوى العالمء هناك ٠١١‏ مدينة يعيش في كل منها أكثر من مليون 
نسمة بالمقارنة ب ۳۲١‏ مدينة في عام .۱۹٠١‏ وفي غرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية على عكس ما هو حاصل في معظم المناطق الأخرى توجد هجرة 
من المدن الكبيرة إلى الضواحي والمراكز الحضرية الأصغر حجما(٤٠).‏ 

كما تشير البيانات الإحصائية الحديثة والتقديرات المتوقعة إلى أن الزيادة 
في عدد سكان الحضر بين ۲٠٠۰-1۹۷۰‏ ستكون كلها تقريبا في البلدان 
النامية حاليا. وأن اثنان من كل ثلاثة من سكان الحضر يعيشان في مناطق ‏ 
نامية. وأنه بحلول عام ۲٠٠١‏ سيكون العدد أكثر من ثلاثة بين كل أربعة. 
وفي عام ۲٠٠٠١‏ سوف يصبح العدد حوالي أربعة بين كل خمسة(ه٥٠).‏ 

والواقع أن معدلات التحضر تختلف من مجتمع لآخر ومن مدينة لأخرىء 
كما أنها تختلف من مرحلة لأخرى.كما أن عوامل النمو الحضري هي 
الأخرى ليست مطلقة من حيث تأثيراتها على المدن. ومن فإنه ينبي عند 
دراسة وتحليل عوامل التحضر في البلدان العربية أن نضع في الاعتبار أن 
تأثير تلك العوامل يعد تأثيرا نسبيا وليس مطآقاء بمعنى أنه يختلف من مدينة 
عربية لأخرى وذلك وققا للتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حققه كل 
مجتمع عربي من ناحيةء وطبيعة سياسات التنمية الاجتماعية والتتمية 
الحضرية واختلاف توجهاتها من مجتمع لآخر من ناحية أخرى. فثمة مدن 
عريية (خليجية على وجه الخصوص) قد ارتبط نموها وتطورها خلال العقود 
القليلة الأخيرة بمتخيرات وعوامل أخر قد تتشابه وقد تختلف في بعسض. . 
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جوانبها مع تلك العوامل والظروف التي أسهمت في النمو الحضري المتزايد 
الذي شهدته الكثير من المدن العربية الأخرى في البلدان العربية غير المنتجة 

وفي ضوء ذلك يمكننا القول» أنه إذا كانت الهجرة الداخلية( من الريف 
إلي المدن) قد شكلت متغيرا أساسياً لتفسير الارتفاع المتزايد في معدلات 
النمو الحضري الذي شهدته - وما تزال - العديد من العواصم والمدن 
العربية الكبرى خلال العقود الأخيرة فإن الأمر يختلف إلى حد كبير بالنسبة 
للمدن الخليجية. ققد استقبلت هذه المدن خلال العقود الثلاثة الأخيرة أعدادا 
متزايدة من العمالة الأجنبية (الهجرة الخارجية) أو الدوليةء أثشرت بشكل 
واضح على نمو وتطور تلك المدن ليس فقط على الصعيدين: الاجتماعي 
والاقتصادي»ء ولكن أيضا على الصعيدين: الثقافي الإيكولوجي. 

وثمة تحليلات حديثة تنطبق بدرجة مباشرة على الأوضاع التي تشهدها 
المدن الخليجية وبخاصة فيما يتعلق بتأثير الهجرة الدولية على الواقع 
الححضري. حيث تؤكد تلك التحليلات عل أن الهجرة الدولية 
Migration‏ اnternationa‏ تدعم النمو الحضري. وأنه في الأماكن التي تشهد 
انخفاضا في معدلات الزيادة الطبيعيةء وتدفق متواضع للمهاجرين (سواء من 
المجتمعات الريفية أو البدوية)ء فإن الهجرة الدولية تسهم بفاعلية في النمو 
الحضري. وأن تدفق السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية 
يتطلب توافر فرص العمل قي المناطق الحضريةء وأن انخفاض تلك الفرص 
أو عدم توافرها في المناطق الريفية إنما يعبر عن الأنماط غير المتوازنة في 
عمليات التنمية بين المناطق الحضرية والريفية.وأنه بالمثلء فإن تدفق الهجرة 
الدولية إنما يعكس في الواقع أيضا أنماط عدم التوازن الدولي في عمليات 
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التتمية. وأن هناك عوائق وحواجز عديدة تواجه الهجرة الدوليةء قضلا عن 
أنها تتطلب عبور مساقات طويلةء كما أنها عملية مكلفة للشخص المهاجر. 
وعموماء هناك فجوة كبيرة على مستوى البيئات المألوفة والروابط والعلاقات 
الثابتة والمستقرةء والأشخاص المعروفين»ء وكذلك على مستوى الممارسات 
على اختلاف مستوياتها: القانونيةء الاجتماعيةء والثقافية. هذه الحواجز 
والعوائق تختلف في حدتهاء كما تفعل تماما التقنيات الحديثة والتي يمكن أن 
تقهرهم وتضعفهم(١۱).‏ 

والواقع أنه من الصعوية الحديث عن جمليات النمو الحضري المتتامية 
والتي شهدتها المدن الخليجية بصفة عامة بدءا من السبعينيات من القرن 
العشرين وحتى الآنء دون الحديث عن التحولات التي أحدثها ظهور النفط 
وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية ومن ثم تدفق العائدات النفطية للاك 
الدول. ققد اتجهت الحكومات الخليجية نتيجة لذلك لتبني برامج وخطط تتموية 

في مختلف المجالات» الأمر الذي تطلب معه ضرورة الآهتمام بإنشاء 
- وتطوير مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة التي تتطلبها عمليات 
التنمية. ولا شك أن الاهتمام بتطوير المدن قد شكل إحدى هذه المتطلبات ٠‏ 
الأساسية وذلك من حيث إقامة مدن جديدةء أو تطوير وتتمية المدن القائمة 
.والموجودة ويخاصة العواصم. وقد تبنت الحكومات الخليجية تلك السياسات 
الحضرية لتوفير الاحتياجات الأساسية والمرافق والخدمات الحضرية 
الضرورية للمواطنين أولاء وللعمالة الأجنبية المتدفقة للعمل في هذه 
المجتمعات ثانياً. 
- ومن تم جاء اهتمام الحكومات الخليجية بتطوير المدن استجابة لتلك 
. التطورات» الأمر الذي تطلب الاهتمام بت وفير كافة الخدمات الحضرية 
٤‏ 


الأساسية ويأتي قي مقدمکها: المساكن وخدمات الكهرباء والمياه والصرف 
٠‏ الصحي والتليفوناتء فضلا عن الخدمات الصحية والتعليمية والترقيهية...الخ . 
من الخدمات الحضرية الضرورية الأخرى والتي تشكل دعامة أساسية لنجاح 
عمليات التنمية في المجالات المختلفة. 

وبالتالي فقد كان لظهور النفط دور واضح وفعال في ارتفاع معدلات النمو 
الحضري الذي تشهده عواصم تلك المجتمعات. وأن انفتاح تلك المجتمعات 
على المستو الإقليمي والعالمي قد انعكس على سياسات التخطيط والتتمية 
الحضرية. كما أن الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبيةء كان أحد العوامل 
الأساسية التي دفعت الحكومات الخليجية لتطوير المدن والمراكز الحضرية 
لمواكبة تلك التطورات التي شهدتها البنية السكائية المتنامية. 

ويرى بعض المحللين أن سمة التنوع في النسق التقافي الخليجي ليست 
هي بالسمة الجديدة على مجتمع هو الآخر تشكل بفعل هذا التفاعل الثقاقفي بين 
اض المحلية والأخرى الوافدة. وأن هذا التنوع الإثني وبالتالي القافي 
لسكان المنطقة قد ساعد عبر تاريخ المنطقة الحديث على تشكل تراث تثقافي 
متتوع من حيث عناصره ومكوناته» إلا أنه متميز من طبيعته عن المؤثرات 
الداخلة في تكوينه» بمعنى آخرء أن تشكل النسق القافي قد ساهم فيه 
بالإضافة إلى الظروف الطبيعية والاقتصادية علاقة المنطقة بالمجتمعات ‏ 
المجاورة. ومن الأهمية القول أن مجتمعات الخليج ويفعل مجاوراته 
للمجتمعات والثقافات الفارسية والهنديةء بات أكثر المجتمعات العربية تأثرا. 
بها. وربما قد ذهب» وبفعل عمليات الهجرة العمالية الأجنبية والاستخدام 
الواسع والمتعدد لهاء ليتأثر بالثقافات الأسيوية الجديدة: الفليبينية 
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وقي منطقة الخليجء ققد أثار الارتفاع الكبير في حجم العمل الأجنبي غير 
العربي الذي بات يشكل في بعض أقطار المنطقة أكثر من %٦٠0‏ من الهيكل 
السكاني العام» الكثير من المخاوف السياسية والتقافيةء وكذلك الاهتمام علسى 
الصعيد الرسمي كما هو الحال على الصعيد الأهلي. وقد عبر عن ذلك أحد 
الكتاب العرب بقوله " يؤدي الاعتماد المتزايد على العمالة الأسيوية وبأعداد 
كبيرة نسبيا في هذه المجتمعات الخليجية التي تتصف معظمها بالضالة 
السكانية إلى إثارة مخاطر فقدان هذه المجتمعات لهويتها وثقافاتها ولغتها 
العربية..."(۷١).‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان ثمة صعوية أخري تتعلق بإشكالية الحديث عن 
نموذج عام للمدينة الخليجيةء أم الحديث عن نماذج للمدن الخليجية. لا شك 
أنه على الرغم من التسليم بوجود سمات عامة كثير مشتركة تتميز بها 
المجتمعات الخليجيةء ومن ثم المدن الخليجيةء فإن الوضع يتطلب أن تسضع 
في الاعتبار أن هناك خصوصية لكل مجتمع خليجي» هذه الخصوصيات 
يمكن فهمها وتحليلها في ضوء مجموعة من الأمور من أهمها: درجة 
ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي حتقه كل مجتمع 
خليجي» و طبيعة السياسات والتوجهات التنموية التي نفذها كل مجتمع خليجي 
خلال العقود الأخيرة وكذلك طبيعة السياسات والبرامج التي تتعلق بالتخطيط 
والتنمية الحضريةء وبخاصة سياسات توطين البدوء بالإضافة إلى خصائص 
التركيبة السكانية لكل مجتمع خليجي والتي تعبر أيضاً بشكل أو بآخر عن 
تلك الخصوصيات. ناهيك عن تأثير مدى انفتاح المجتمع الخليجي على 
المجتمعات والثقافات الأخرى عرييا وإقليميا ودوليا. هذه الأمور جميعهنا 


توضح خصوصية التحضر في كل مجتمع خليجيء رغم الوضع في الاعتبار 
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أن ثمة سمات كثير عامة ومشتركة تميز المدن الخليجية. ولذلك فإن الحديث 
عن نموذج غام للمدينة الخليجية أمر يحتاج إلى مراجعة. فالواقع الخليجي 
يؤكد على وجود نماذج للمدن الخليجية وليس نموذجا واحدا عاما. 
وتؤكد دراسة حديثة تناولت التقافة التقليدية ومتغيرات التحضر العربي 
الخليجي على أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت بدرجات متفاوتة في 
النمو الحضري في تلك المجتمعات حددها في العوامل التالية: المتغير 
الأسري» والمتغير التنظيمي» والمتغير التربوي» والمتغير القيمي»ء والمتغير 
الديموجرافى»ء وأيضاً المتغير المعرفي والقيمي. ويؤكد الكاتب على أن تاثير 
تلك العوامل على عملية التخضر الخليجي يعد تأثيرا نسبياء وليس مطلقا. 
٠‏ وأن الوآقع الحضري في تلك البلدان ما زال يواجه دوامة التفاعل الجدلي 
المركف بين قوى التقليد وقوى التحضرء وهو تفاعل يسير نحو مزيد من 
التوازن والتكامل والمواءمة. وأن سكان المدن الخليجية لم يتخلوا عن 
أعرافهم القبلية والريفيةء إلا أنهم لم يرفضوا معايير المدن التي وفدوا إليها. 
ويبدو أن الصيغة الغالبة على تكيفهم الثقافي والاجتماعي والنفسي لا تتعدى 
التعديلات والتحويرات الجزئية لكثير من قيم ومعايير البوادي والقرى. ومع 
أن هذه التعديلات تبدو كثيرة وكبيرة جدا على مستوى الأنشطة التجارية 
والمالية والتقنية والترفيهيةء إلا أنها تتكمش ليلا أو كثيرا على مستوى 
السلوك الطقوسي والقرابي والزواجي والتربوى(۱۸). 
كما نظر بعض الكتاب الخليجيين إلى الجسم السكاني الأجنبي على أته قد 
أصبح " مدنسا لهذه المجتمعات ٠"‏ وأنه " واقع مفزع ومخيف ٠"‏ وأنه " أحد 
ساب ا فار الجر و ا فا اة موقو تة فر 
الإتفجار .)٠١۹("‏ 
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وبالرغم من تعدد وتتوع العوامل والظروف التي أفرزت النمو الححضري 
المتزايد الذي بشهده البلدان الخليجية بشكل عام ومدنها الكجرى بصفة 
خاصة» فإن الحقيقة المؤكدة والتي ركزت عليها العديد من الدراسات 
والبحوث التي تتاولت قضية التحضر وانعكاساتها على المدن الخليجية تتمثل 
في التأكيد على الدور الفعال الذي لعبه النفط في عملية التمو الحضري الذي 
تشهده هذه المجتمعات. 

وتشير البيانات الإحصائية المتاحة عن بعض المدن الخليجية على أن هذه 
المدن قد شهدت نموا واضحا خلال النصف الثاني من القرن العشرينء 
ويخاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة منه. حيث كانت نسبة السكان الذين 
يعيشون في مدن ( والتي يبلغ عدد سكانها ٠‏ نسمة فأكثر) في مجتمع 
الإمارات في عام ٠١٥١‏ لا يتجاوز %١‏ من إجمالي سكان المجتمع» 
ارتفعت هذه النسبة قي عام ۱۹٦١‏ لتصل إلى %٠٠,1‏ ووصلت في عام 
.%1٥,! 9٥‏ ثم بلغت في عام 1۹۸٠0‏ حوالي .%۸٠,۹‏ وتشير 
الإحصاءات الحديثة إلى أن النسبة المئوية للتحضر في الإمارات عام ۲٠٠١‏ 
قد بلغت حوالي .%۸٦‏ 
وفي المملكة العربية السعوديةء كانت نسبة سكان المدن في عام ٠١۹٠١‏ 
حوالي من إجمالي السكان»ء ارتفعت في عام ۱۹٦١‏ لتصل إلى %۲۳ 
ثم بلغت في عام ۱۹۷١‏ حوالي %۳۲,١‏ . وتشير البيانات الحديثة إلى أن 
النسبة المئوية للتحضر في السعودية قد بلغت في عام ٠٠٠١‏ حوالي #۸ . 

وكذلك الحال في الكويت» فبعد أن كان إجمالي سكان المدن في عام 
۰ حوالي ‰۱ من إجمالي السكان» ارتفع هذا العدد ليضل إلى حوالي 
%14 عام ٩۱۹٩٩‏ ثم شهد ارتفاعاً متزایداء حيث بلغ في عام ۱۹١١‏ حوالي 
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.٨۸‏ وتشير النسبة المئوية للتحضر في عام ۲٠٠١‏ إلى أن سكان الحضر 
في الكويت قد بلغ حوالي %۹۸. وتشير البيانات ذاتها إلى أن النسبة المثوية 
للتحضر في عُمان في عام ۲٠٠٠‏ قد بلغت حوالي .)۲۰(%۸٤‏ 

ومن الواضح أنه لا يمكن تفسير بروز ظاهرة النمو الحضري الذي شهدته 
المدن الخليجية خلال السنوات الأخيرة من حيث نظم التخطيط وأشكال البناء 
والتنظيم بمعزل عن ديناميات التراكم الرأسمالي المرن الذي تتصف به اليوم 
الرأسمالية المتأخرة «ءالهازمهة٤‏ 11 وانسيابات ومشاهد الثقافة العالمية 
المصاحبة لهذا التراكم المتتامي. وعلى مستو عام وأكثر شموليةء فإن مدن 
الخليج المعاصرة تمل مواقع كبيرة ومترامية بإمداداتهاء حيث تتصب فيها 
كثير من قوى ومشاهد العولمة ۸هناهنادطه‌ا6 . ولا شك أن تزايد الاعتماد 
على العمالة الوافدة بأصولها العرقية والتقافية المتباينةء والاعتماد المتزايد 
على التكنولوجياء ورأس المال وحركته ومؤسساتهء والتطور الواضح في 
مجال الاتصال والإعلام» قضلا عن الخدمات العالمية الحديثة» كل هذه 
المتغيرات وغيرها قد شكلت المنطلقات والقوى الفاعلة التي أسهمت أساسا 
: في بناء تلك المدن وتطورهاً خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص. 
ومن تم يلاحظ اليوم تحت ظلال الاقتصاد العالمي الذي تتحكم فيه الشركات 
العالمية المتعددة الجنسيات هيمنة متزايدة للنمط الغربي في تخطيط وبناء 
المدن الخليجية(١۲).‏ 

أما عن خصائص التحضر في المدن الخليجيةء فإن معظم الدراسات التي 
تتاولت ظاهرة التحضر في المجتمعات الخليجية على أن هناك مجموعة من 
الخصائص تميز تلك المدن من أهمها: 
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-١‏ نمو سكاني سريع وتركز هذا النمو في المدن. 

يروز .المدينة الواحدة الكبيرة " المدينة الدولة " حيث يعيش فيهمامن 
%٩ - ۰‏ من مجموع السكان في الدولة. 

۳- ظهور تركيبة سكانية جديدة في المدن الخليجيةء فالغالبية العظمى للسكان 

أجانب وافدون جاعوا للعمل بعد ظهور اقتصاد النفط في هذه المجتمعات. 

~٤‏ لقد كانت مقومات ومعدلات التحديث والتنمية في دول الخليج القديمة 

بسيطة ومحدودة للغاية: التعليم والصحة والقوى البشرية المدربة...وغيرها 

من المقومات الأخرى» وبالتالي استدعت هذه الخاصية في ضوء المتغيرات 

الناتجة عن استثمارات النفط إلى استيراد العمالة الوافدة. 

-٠‏ كما تتميز المدن الخليجية عن غيرها من المدن العربية الأخرى أو مدن 

البلدان النامية بصورة عامة بأنها تطورت بسرعة وتعددت تصاميمهل 

العمرانيةء وقامت المباني الضخمة والعمارات المتعددة الطوابق» والشوارع 

العصرية العريضة بجانب الأحياء التقليدية والمساكن ذات الطابع الشرقي 

بمواد بنائها وممراتها الضيقة. 

“- ومن أهم خصائص المدن الخليجية أيضا التعقيد الواضح والتباين الشديد 

في التركيبة السكانيةء كما تتميز البيئة الحضرية الخليجية كذلك بعدم التجانس 

والفروق الواسعة بين الجماعات السكانية المختلفة بسبب تباين القيم والعادات 
والتقاليدء وما تعكسه تلك الاختلافات من توجهات وأنماط سلوكية متباينة 

) ومتتوعة» الأمر الذي يصاحبه ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية التي 

أضحت تمتل تهديدا واضحا للبنى الحضرية بشكل عام. 

۷- إن ماتم في المدينة الخليجية هو عملية تحضر سريع وفوري ءوفقا لتعبير 


" جانيت أبو لغد"» حيث جاءها المواطنون المحليون وجاءها المهاجرون 
Y ©۰‏ 


ليسهموا في بناء هذه المدن ويخدمو! مناشطها الاقتصادية وليخدمو! كذلك 
المواطنين في أحوال عيشهم الجديدة(۲۲). 

أما عن البناء العمراني والإيكولوجي للمدينة الخليجيةء فتشير بعمض 
الدراسات إلى أن المدينة الخليجية تنقسم إلى ثلاثة أنماط وأشكال من المدن 
الفرعيةء متمايزة طبقيا من حيث ساكنيهاء كما أنها متباينة في أساليب وأتماط 
الحياة» و أنماط العلاقات الأجتماعيةء هذا قضلاً عن تباين نظم التخطيط 
والعمارة وأشكال البناء. ففي المدينة الخليجية نجد: المجاورات القديمة أو 
الأحياء الشعبيةء كما نجد أيضا نموذج العمارات والفلات المخصصة للخبراء 
الأجانب. وبجوارها نجد العمارات الحديثة والتي جاءت مواصفاتها لإسكان 
نوى الدخول المتوسطة من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص. أما 
النموذج الثالت من عمران المدينة الخليجية فيتمثل في اسكان المحليين في 
الضواحي والأطراف. وأخيرا هناك مناطق الإسكان الحكومي لذوي الدخول 
المحدودة والدنيا من موظفي الدولة والقطاع الخاص(٣).‏ 

يقي القول أن المجتمعات العربية بشكل عام تشهد اليوم معدلات تحضر 
عالية نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها خلال 
العقود الأخيرة من القرن العشرين والتي انعكست بشكل واضح على معدلات 
النمو السكاني في تلك المجتمعات . حيث تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن 
مصر قد جاعت في المرتبة الخامسة عشر من حيث ترتيب الأقطار الكبرى 
على مستوى العالم فيما يتعلق بإجمالي السکان عام ۲٠٠۲‏ ( ١۷مليون‏ نسمة) 
وقي الوقت ذاته تشير التقديرات إلى أنها سوف تحتل المرتبة الرابعة عشر 
بین الأقطار اٹکیر١”ى Wo] Largest Courtries‏ على مستوى العالم قفي 
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نسمة(١۲).الأمر‏ الذي يدفعنا إلى القول أن الظاهرة التي تكسم بها عملية 
التحضر: في المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمعات الخليجية على وجحه. ٠‏ 
الخصوص تتمثل في النمو السكاني للمدن العواصم أو المدن الكبرى. حيث 
تؤكد بيانات إحصائية حديثة على أن مدينة القاهرة قد بلغ إجمالي سكانها 
حوالي (١٠٠,٠۷۷,٠انسمة)‏ وتأتي في المرتبة السابعة عشر على مستوى 
مدن العالم» وأن مدينة الإسكندرية قد بلغ إجمالي سكانها (٠٠٠,٥۳,۹۹نسمة)‏ 
وتأتي في المرتبة الستين على مستوى مدن العالم» وكذلك مدينة الرياض 
والتي يبلغ إجمالي سكانها (١٠٠,۳,۳۲۸نسمة)وتحتل‏ المرتبة السادسة 
والثمانين على مستوى مدن العالم .)٠١(‏ 

ومن جانب آخرء تشير بيانات إحصائية أخرى عن المدن العواصم على 
مستوى البلدان العربية والخليجية إلى أن هذه المدن قد شهدت تموا سكانيا 
ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. ويمكننا توضيح ذلك من البيانات الواردة في 
الجدول التالي: 


تؤكد البيانات السايقة على أن المجتمعات العربية تشهد نموا حضريا 
وبخاصة على مستوى المدن العواصمء الأمر الذي يشير إلى طبيعة 
التوجهات السياسية والتنموية لتلك الدول من تاحيةء ومدی انعکاس ك . 
التوجهات علة عمليات التخطيط والتنمية الحضرية من ناحية أخرى .)۴١(‏ 


خاتمة: 

يتضح من التحليلات البنائية لعمليات التحضر والنمو الحضري الذي 
شهدته المدن العربية بعامة والمدن الخليجية بخاصة أن هناك سمات عامة 
مشتركة بين هذه المدن جميعها تتمثل في معدلات النمو الحضري السريعء 
والذي صاحبة زيادة متتامية في نسبة السكان الذين يعيشون في مجتمعات 
حضرية بالنسبة لإجمالي السكان على مستوى كل مجتمع عربي وخليجي. 
وأن تلك الظاهرة عل الرغم من أنها أصبحت ظاهرة عامة على مسو 
المجتمعات العربية والخليجيةء إلا أنها تختلف من حيث: معدلاتها ومؤشراتها 
وعواملها وتأثيراتها من مجتمع لآخر. تلك الاختلافات هي نتاج لمجموعة من 
العوآمل المتداخلة والمتشابكة بعضهاً يرتبط بالأوضاع والظروة الداخلية 
الخاصة بكل مجتمع عربي ( اقتصادية وسياسية واجتماعية وتقافية وبيئية )» 
والبعض الآخر يرتبط بظروف خارجية(تاريخية ومعاصرة). وأن تأثير تلك 
العوامل سواء الداخلية أو الخارجية على عملية التحضر والنمو الحضري 
تأثيرا نسبيا وليس مطلقا. 

كما يتضح أيضا من تلك التحليلات أنه من الصعوية الحديث عن نموذج 
عام ومطلق للتحضر والنمو الحضري على مستوى البلدان العريية بشكل 
عامء والبلدان الخليجية بشكل خاص» ولكن يمكنن الحديث عن نماذج 
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للتحضرء ومن ثم نماذج للمدن العربية وتماذج أخرى للمدن الخليجيةء على 
الرخم من أنه ينبغي عدم تجاهل السمات العامة والمشتركة التي.تميز عمليحة ٠.‏ 
التحضر التي شهدتها المدن العربية خلال التصق الثاني من القرن 
العشرين»ء وبخاصة فيما يتعلق بظروف وعوامل تطور تلك المدن والمشكلات 
الحضرية التي صاحبت ذلك النمو المتزايد. وقي الوقت ذاته لا ينبغي أن 
نتجاهل السمات العامة التي تميز المدن الخليجية والتي شهدت تطورا ملحوظا 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين في ظل تطورات اق صادية 
واجتماعية وسياسية وتقافية مرت يها هذه المجتمعات اتعكست بشكل واضح 
على نموذج التحضر والنمو الحضري فلذي شهدته خلال تلك القترة. هذا إلى 
جانب تأثير العوامل والمتغيرات الخارجية على الصعيدين الإظليمي والعالمي 
والتي انعكست بشكل واضح ليس ققط علي النمو. الحضري لتلك المدن ولكن 
أيضا على بنائها الداخلي على كافة الأصعدة والمستويات. 

إن المعطيات الواقعية والمؤشرات الإحصائية للمدن العربية والتطورات 
السريعة التي لحقت بها خلال العقود الآخيرة تعبر بحق عن مدى درجة 
الاختلاف والتنوع في الأوضاع السكاتية في الوطن العربي» فضلا عن تتوع 
الأوضاع الاقتصاديةء تلك التي تؤثر عفى إمكانية إيجاد صيغة موحدة 
لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النمو الحضري السريعء 
ومدى إمكانية التحكم في أسباب ذلك التمو سواء أكان الأمر يتعلق بالزيادة 
الطبيعية المرتفعة في عدد السكان الحضريينء أم في تزايد معدلات الهجرة 
الريفية للمجتمعات الحضرية وبخاصة العواصم والمدن الكبرى. 

ولا شك في أن التنمية الحضرية تمثل الآن مطلبةً أساسيا وملحاء وبخاصة 
في ظل تطور وتنامي حجم المشكلات الحضرية التي تعاني منها المدن 
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العربية على اختلاف أحجامها ومستوياتهاء الأمر الذي أصبحت معه تشكل 
تحديا يواجه حكومات تلك المجتمعات ليس ققط على الصعيدين: الاقك صادي 
والاجتماعي» ولكن أيضا على الصعيدين السياسي والأمني»› ناهيك عن 
التحديات الثقافية والبيئية. ومن تم أصبحت عمليات التتمية بشقيها العام 
والمحدد مطابا أساسيا لا سيما وأنها تشير إلى العمليات المتشابكة والمستمرة 
والتي يمكن من خلالها مساعدة المجتمعات لكي ترفع من مستوى الحياة فيها 
بطريقة مقصودة وهادفة وواعية ومخططة. سواء تمت هذ العملية على 
مستوى المجتمعات الريفية فإنه يطلق عليها مسمى " تتمية ريفية Ru!‏ 
Development‏ أو تمت على مستوى مجتمعات حضرية فإته يُطلق عليها 
مسىمی " Developmen aıرضح ni‏ مطل أما إذا تمت هذه العملية على 
مستوی إقلیم قیطلق عليها " تiميa Regional Development anıl]‏ 

ووققا لهذا المعنىء فإن التنمية الحضرية ينبغخفي أن تشتمل على كل 
الجوانب الهيكلية في البنية الحضرية بشكل متوازن ومتكامل: أي ينبغخي أن 
تركز تلك العملية على تطوير كل عناصر ومكونات البنية الحضرية: 
الاقتدسادية والاجتماعية والثافية والعمرانية وأن تسعى التنمية إلى توقير 
الخدمات الحضرية بشكل متوازنء وتدعيم ميدأ المشاركة الاجتماعية الفعالة 
. لجميع الفثات الاجتماعية في المراحل المختلفة لعمليات التمية بدءا مسن 
عمليات التخطيط مرورا بعمليات التتفيذ وصولا لعمليات المتابعة والتقييم» بما 
يضمن نجاح تلك العمليات التنمويةء وأنها تعبر بشكل حقيقي وواقعي عن 
مصالح كل الفثات الاجتماعية التي تقيم في المجتمعات الحضرية المراد 
تتميتها وتطويرها. بمعنى آخر ينبغي أن لا تكون عمليات التنمية متحيزة لفثة 
اجتماعية دون الفئات الأخرى أو لمدينة دون المدن الأخرى. 
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الأخيرة يمثل ظاهرة عالمية. فارتفاع نسبة السكان الحضريين علي مستوى 
بلدان العالم سواء المتقدمة أو النامية خلال السنوات الأخيرة أصبح يمثشل 
واقعاً ملموساء ليس فقط علي مستوى البلدان الفقيرة» ولكن أيضا علي 
مستو ى البلدان الغنية المتقدمة صناعيا. 


وثمة مجموعة من العوامل المتداخلة والمتشايكة أسهمت بدرجات متفاوتة 
في ارتفاع معدلات النمو الحضري في البلدان الفقيرة بصفة خاصة خلال تلك 
الغقود. وتأتي الهجرة الريفية الحضرية في مقدمة تلك العوامل»ء والتشى تعمد 
نتاجا لفاعلية وتأثير كل من عوامل الطرد الريفي وعوامل الجذنب الحضري. 
والتي تعتبر بذاتها نتاجا وانعكاسا لسياسات " التحيز الحضري"” أو " المركزية 
الحضرية" تلك السياسات أعطت اهتماما متزايد! للمراكز الحضرية وبخاصة 
العواصح والمدن الكبرى بشكل يفوق كيرا الاهتمام بالأقاليم الريفية والمراكز 
الحضرية الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي أدى إلي اتساع الفجوة بين تلك 
العواصم وهذه الأقاليم الأخرى» ومن ثم آدى إلي هجرة الريفيين بأعداد 
متزايدة من المناطق الريفية إلي المدن في تلك البلدان. 
وإذا كانت الهجرة الريفية الحضرية قد لعبت دورا أساسيا في ارتفاع 
معدلات النمو الحضري في تلك البلدان خلال السنوات الأخيرةء فمما لا شلك 
فيه أن ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين أنفسهم» نتيجة 
لارتفاع معدلات المواليد والانخفاض النسبي في معدلات الوقيات» ذلك العامل 
قد أسهم أيضا بدرجات متفاوتة في ظاهرة النمو الححضري المتزايد الذي 
تشهده البلدان النامية بصفة عامة. 
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وعلي عكس الاعتقاد الشائعء فإن الهجرة الريفية الحضرية ليست السبب 
الوحيد الذي يؤدى إلي تضخم المدن الكبرى في البلدان النامية. حيسث 
أوضحت دراسة أجريت علي ۲١‏ مدينة كبيرة أن ثلثي الزيادة في سكان تلك 
المدن قد جاءت نتيجة للزيادة الطبيعيةء بالاضافة إلي تأثير الهجرة من 
المناطق الريفيةء وكذلك الهجرة الدولية. وعلي الرغم من ذلك فإن الهجرة 
الريفية الحضرية - ماتزال- تمثل عاملاً حاسما وأحد التهديدات غير 
المحتملة في المناطق الكبيرة في العالم النامي. ففي أفريقيا وآسياء على الرغم. 
من نمو الصناعة إلا أنها لم تستطع أن تستوعب قوة العمل الححضرية 
المتز ايدة. حيث تشير الاحصاءات إلي أنه فقط حوالي %۳۰0 من السكان ف 
تلك الأقاليم يعيشون ويعملون في المدن(١).‏ 

وتشير الاحصاءات إلي أن السكان الحضريين في البلدان النامية ينمون 
بشكل متزايد سنويا بنسبة تتراوح ما بين %٦٠-٤0‏ وأنه من المتوقع خلال 
السنوات القادمة أن تشكل الهجرة عاملا أساسياً قي نمو الاأقاليم التي تشهد 
نموا وتزايدا سريعاً في السكان الريفيين وبخاصة أولئك الذين يعيشون في 
ظروف الفقر الريفي المفرط كما هو الحال في أفريقيا وأجزاء من قار آسيا. 
ومن ثم فإن العوامل الدافعة للهجرة من الريق إلي الحضر في البلدان النامية 
تعتبر غاية في التعقيد. فالمهاجرين الريفيين لا ينجذبون إلي المدن فقط بسبب 
الرغبة في الحصول على الوظائف والدخول العاليةء ولكن أيضا بسيب 
عوامل الطرد الكائنة في المناطق الريفية والتي تتمثل في: الفققر ونقص 
الأراضي والعمل الزراعي الموسمي والبطالة....الخ. 
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وعلى الرغم من الدور المزدوج للزيادة الطبيعية والهجرة الريفيية 
الحضريةء قإن الجديد من البلدان- ماتزال- تتظر إلي التمو الحضري 
كمشكلة نتاج فقط للهجرة. وفيماً يتعلق بالانتشار السكاني فإن عددمن 
الحكومات في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية قد تبنت سياسات لتقييد 
تدفق المهاجرين إلى المدنء ومع ذلك فإن القليل فقط من تلك السياسات قد 
حققت بعض النجاحات(۲). ومن تم» فإن تتمية وتطوير المناطق الريفية 
أصبح يمثل مطلبا أساسيا لتحقيق التقارب بين القرية والمدينة»ء وتقليص 
التفاوت والاختلاف بين طريقة الحياة الحضرية وطريقة الحياة الريفية. كما 
أنه يعسل في الوقت ذاته على التقليل من حدة الفجوة الثقافية والاجتماعية. 
والاقتصادية بين النمطين. تلك السياسات يمكن أن تلعب دورا أساسيا في 
الحد من ظاهرة الهجرة الريفية إلي المناطق الحضرية وبخاصة العواصم 
والمدن الكبرى على مستوى البلدان النامية بعامة. 

غير أن النمو الحضري المتزايد الذي تشهده عواصم البلدان النامية ومدنها 
الكبرى على وجه الخصوص لم يصاحبه نموا اقتصاديا موازيا لذلك التنمو 
الحضري» الأمر الذي خلق العديد من المشكلات الحضرية التي تتميز 
بالتعقيد والتشابك. تلك المشكلات قد تزايدت معدلاتها ودرجة خطورتها 
وبخاصة خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من اختلاف تلك المشكلات 
من حيث: حجمها ومعدلاتها وانعكاساتها من مدينة لآأخرى ومن مجتمع 
لآخرء إلا أن الظاهرة اللافتة للنظر تتمثل في أن هذه المشكلات الحضرية 
المتفاقمة قد أضحت تشكل تحدياً وخطرا يواجه حكومات البلدان النامية بشكل 
عام» والمسئولين عن التخطيط والتتمية الحضرية بوجه خاص (السلطات 
المحلية). فضلا عن أن هذه المشكلات وتتامي معدلاتها خلال السنوات 
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الأخيرة قد أصبحت واقعاً يصعب مواجهته على الصعيدين: الحضري 
والقومي على السواء. 

وتؤكد معظم الدراسات والتحليلات على أن المدن في البلدان النامية بشكل 
عام تعاني من العديد من المشكلات الحضرية ليس فقط على الصعيدين 
الاجتماعي والاقتصادي» ولكن أيضا على الصعيدين الثقافي والسياسي. 
ناهيك عن المشكلات البيئية الحضرية على اختلاف أنماطها وتنوع وتباين 
درجة خطورتها۔ كما أن هذه المشكلات الحضرية المتنامية والمتشابكة 
يصعب فهم وتشخيص وتحليل أي منها بمعزل عن المشكلات الحضرية 
الأخرى. كما أن مواجهة أي من هذه المشكلات لايتحقق يتحقق بعيدا عن مواجهة 
المشكلات الأخرى. ومن جانب آخر» فإن هذه المشكلات الحضرية ليست 
بمعز ل عن المشكلات الاجتماعية العامة التي تعاني منها البلدان الناميةء 
والتي تمثل جزءا لا يتجزاً من مشكلات التخلف والتبعية التي تعيشها هذه 
المجتمعات منذ فترات تاريخيةء وبخاصة في قترات مابعد استقلالها السياسي 
وحتى الآن. ‏ 

وإذا كنا قد أشرنا قي موضع سابق في سياق الحديث عن الاتجاهات 
النظرية والمنهجية الحديثة عن تموذجين للمشكلات الحضرية هما: مشكلة 
اقفقر الحضري» ومشكلة العنف الحضري» وذلك بهدف توضيح مدى التطور 
الذي شهده علم الاجتماع بشكل عام» والاتجاهات النظرية قفي مجال علم 
الاجتماع الحضري بصفة خاصةء ومن تم الكشق عن الاسهامات النظرية 
المختلفة لفهم هاتين المشكلتين» فإن الأمر يتطلب الآن الحديث عن نماذج 
أخرى للمشكلات الحضرية التي تعاني منها مدن البلدان الناميةء وذلك لفهم 
درجة خطورة تلك المشكلات والمؤشرات التي تدل على ذلك وكذلك 
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عواملها وأسبايها المختلفة من جاتب» ومدى امكانية مواجهة تلك المشكلات 
المختلفة ( الاق صادية والسياسية والقاقية والاجتماعية والاعاآمية 
والتكنولوجية....وغير تلك). 
آوا: المشكلات الاقتصادية. 
وعلى الرغم من تصنيف المشكلات الحضرية التي سوق تتتاولها على 
هتا التحوء للا أتتا تترى أن هذا التصتيف يعد تصتيقاً تعسغياًء فال شكلات 
لفهمها وتشخيصها وتحليل جو اتبها وآيعادها المتتوعة والمتعددة. فمشكلة 
والاسكان الحضري» واتخقاض الاتاجية وتدهور الاقتصاد الحضري كما 
أنها ليست متقصلة كذلك عن مشكلات البيئة الحضرية كالازدحالم والتلوت 
بأشكاله المختلفةء قضلا عن المشكلات التي تتطح بالبتية الأساسية 
estiructure#hnfء‏ إلى جاتب المشكلات الكاقية ومشكلات التكيقت 
الاجتماعي.. وغيرها من المشكلات الحضرية الأخرى۔ 
مت آهمية وخطورة المشکكلات الحضریة الأخری یں قط على مستوى 
i:‏ 


البنى الحضريةء ولكن أيضا على المستوى القومي. فالمشكلات الحضرية 
هي تجسيد وامتداد لمشكلات تعاني منها البلدان النامية على المستوى القومي. 
ومن تم قإن فهمها وتحليلها ومواجهتها لا ينبغي أن يتم بمعزل عن برامج 
وسياسات وخطط التنمية القومية والحضرية التي تتبناها وتتفذها حكومات 
تلك البلدان» وكذلك السلطات المحلية الحضرية. كما أن الأمر يزداد صعوبة 
إذا وضعنا في الاعتبار تلك المشكلات الحضرية في سياقها المجتمعي 
(الحضري والقومي) من ناحيةء والسياق العالمي بكل مايتضمنه من متغيرات 
وتحديات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية من تاحية أخرى. 


أولاً: المشكلات الاقتصادية: 

e‏ شك أن النمو السريع الذي تشهده البنى الحضرية في البلدان النامية 
بشكل عام» قد أصبح يمثل مصدر ازعاج للعديد من الحكومات والأنظمة 
السياسية وبخاصة خلال العقود القليلة الماضيةء وذلك لارتباطه بالعديد من 
المشكلات. وتزداد خطورة تلك المشكلات في الوآاقع الحضري لتلك البلدان 
إذا وضعنا في الاعتبار عجز برامج التنمية الاقتصادية عن تحقيق أهدافهاء 
حيث أصبح النمو الحضري السريع يتجاوز كثيرآً معدلات النمو الاقتصادي 
الذي تحققه هذه المجتمعات. ومن تم فإن المردودات الاقتصادية التي ستحققها 
بعض الدول عن طريق تطوير قطاعاتها الصناعية والاتتاجية سواء على 
الصعيد الريفي أو الحضري سوف تمتصها الزيادة السريعة في السكان من 
جانب» واستمرار الاستثمار في المجالات غير الانتاجية من جانب آخر. 
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ولذلك فإن استمرار هذا الوضع سوف يزيد من تدني مستوى الدخل 
القومي» ومن تم مستوى الدحل الفردي. الأمر الذي يصاحبه ركودا اقتصاديا 
ملحوظا على كافة الأصعدة والمستويات. ومن مظاهر ذلك تلك المشكلات 
التي تعاني منها الاقتصاديات الحضرية في معظم البلدان النامية بشكل عام ' 
والمدن العربية بشكل خاص. ويأتي في مقدمة هذه المشكلات الاقتصادية 
تضخم القطاع غير المنتج (قطاع الخدمات ) أو الأعمال الهامشية. 

والواقع أن تضخم هذا القطاع غير المنتج يعمد دليلاً على المشكلات 
الحضرية التي تعاني منها المدن العواصم على الصعيدين: الاقليمي والعربي» ' 
فضلا عن الصعيد المحلي داخل كل مدينة عربية. كما أن تضخم هذا القطاع ‏ 
يعد كذلك تجسيدا للنمو غير المتوازن والذي يعبر عن عدم قدرة الاقتصاديات ‏ 


٠٠‏ الحضرية على النمو بالشكل الذي يستوعب النمو المتزايد للسكان الحضزيين 


من جانب» والارتفاع المستمر لمعدلات الفقر والفقراء الحضريين من جائنب ` 
آخر. ) ۰ | 

وفي ضوء ذلك يمكن القول أن البناء الحضري في البلدان النامية بعامسة ٠‏ 
والمدن العربية بخاصةيتميز بمجموعة من الننمات والخصائض المشتركة 
منها: تضخم حضري يتجاوز الامكانيات المادية والاقتصادية للمدن» وعجز 
القطاعات المنتجة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين الريفيين 
الذين يفتقرون غالب إلى الخبرة والمهارة والكفاءة المهنية التي ثعد شروطا 
ضرورية وأساسية للالتحاق بالعمل غي هذا القطاع. الأمر الذي يرتبط بنمو 
عشوائي وغير مخطط للقطاع الثالث (قطاع الخدمات غير المنتج)ء والذي 
يضم أعدادا كبيرة من هؤلاء المهاجرين الريفيين الذين لم يتمكنوا مسن 
الحصول على فرص عمل في القطاعات الانتاجية. الأمر الذي دفعهم إلى 

۷۱ 


ممارسة أنشطة هامشية طفيلية لا تسهم في زيادة الانتاج القومي بشكل 


٠.٠ . ملموس. ومن يتحول هوؤلاء من طاقات وقوى منتجة ريفية إلى عالة علبتيى‎ ٠ 


الاقتصادين: القومي والحضري. قضلاً عن تحولهم من ققراء ريقيين إلى 
ققراء حضريين مما يزيد من معدلات الفقر الحضري في تلك المدن. 
ويميل بعض المحللين إلى استخدام مقولة " القطاع غير الرسمي" أدصآم؟ہ1 
t0٣‏ لتفسير المشكلات الاقتصادية الحضرية التي تعاني منها مدن البلدان 
النامية. حيث يذهب هؤلاء إلى التأكيد على أن الموارد والفرص المتاحة في 
تلك المدن ليست بالقدر الكاقي لمواجهة التدفق السكاني إليهاء مما أدى إلى 
ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والتي يُعد تضخم القطاع غير المنتج 
من أهمها. ويتنطلق هؤلاء إلى اقتراض أساسي يتمثل في: أن القطاع غير 
الرسمي يتميز عدد من الخصائص والسمات منها: سهولة الدخول اليه»ء أن 
هذا القطاع يعتمد على الموارد المحليةء وتسيطر عليه الملكية العائليةء 
بالاضافة إلى اعتماده على العمليات الانتاجية الصغيرة» وأنه يعتمد كذلك 
على سوق غير منتظم» إلى جانب أن مهارات العاملين فقي هذا القطاع يتم 
اكتسابها خارج نطاق: النظام العليمي الرسمي. وأنه في مقابل هذا القطاع 
هناك القطاع الرسمي Formal Sector‏ والذي يتميز بخصائص وسمات 
مختلفة منها: صعوبة الدخول فيه لأته يتطلب مهارات وامكانيات وخبرات 
- على مستوى معين» ويعتمد بشكل أساسي على العمليات الانتاجية الكبيرة التي 
تعتمد على تكنولوجيا وتقنيات متطورة فضلاً عن تكثيف لرأس المال 
:والاعتماد على أسواق خاضعة للحماية(۳). 


A 


ويميز " والتون ١٠اه"‏ بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي في 
الاقتصاد الحضري قي البلدان الفقيرة حيث يرى أن القطاع الرسمي يشتمل 
على الأنشطة الاقتصادية المنتظمة»ء بينما يرى أن القطاع غير الرسمي يمثقل 
حقو لا سرية ءصلھعR ne‏ stiەلnهاC‏ تتمو وتتطور بشكل غير منتظم بعيدا 
عن متتاول الدولةً(٤).‏ 

وتشير البيانات الاحصائية المتاحة إلى أن القطاع غير الرسمي قد بلغ 
حوالي ريع الوظائف المتاحة في أمريكا اللاتينية قي عام٠1۹۹.‏ وأن ثمة 
اختلافات بین دول القارة قيما يتعلق بحجم هذا القطاع. قفي " کوستاريكا" بلغ 
حوالي ١‏ %۲› وفي" فينزويلا" بلغ حوالي٠٥‰.‏ ويقدر حجم العمالة غير 
الرسمية بالنسبة لاجمالي العمالة الحضرية في بعض المدن المختارة على 
النحو التالي: " جواتيمالا %۳۳ " سان سلفادور %۲۸". كما تشير البياتات 
أيضا إلى أنه في عام ۱۹۹١‏ بلغت قوة العمل الحضرية التي تشارك في 
القطاع غير الرسمي في دول أفريقيا حوالي %٠٦1‏ من اجمالي قوة العمل 
الحضرية. وقي آسيا بلغت النسبة ما بين %٦٠ %٤١‏ من اجمالي قوة 
العمل الحضرية(ه). ۰ 

ونظراً لتضخم القطاع غير الرسمي في البنى الحضرية في البلدان الناميية 
بصفة عامةء ومايفرزه هذا التضخم من مشكلات اقتصادية تؤثر ليس قققط 
على الاقتصاد الحضري» ولكن أيضاً على الاقتصاد القومي»ء ققد أوضحت 
احدى الدراسات أن هذا القطاع يشتمل على وحدات اقتصادية- انتاجية 
وخدمية وتجارية- لا تلتزم جزئيا أو كليا بالاجراءات الرسمية التي حددتها 
الدولة لمزاولتها لنشاطها. وبصفة أساسية لا تلتزم بتسجيل نشاطها بصورة 
دقيقة ومنتظمة وفقا للنظم المحاسبية المتعارف عليهاء وبالتالي فهذه القطاعات 
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لا تقدم بيانات دقيقة عن حجم نشاطهاء وأن هذا القطاع يتميز ببعض 
الخصائص المرتبطة بالججم والتنظيم ومستوى الفن الانتاجي المستخدم. ومن 
تلك الخصائص: استخدام E‏ من العمال» واستخدام رأس مال محدود 
أيضاء وغلبة الطابع العائلي أو الأسري على الوحدات الاقتصادية. قضلاً عن 
أن الأجور في هذا القطاع ثعطى بشكل يومي أو أسبوعي» كما أن هذا 
القطاع يعتمد في الغالب على الجهد البشري أي العمل اليدوي» إلي جانسب 
اعتماده بشكل أساسي على الموارد المحية...الخ(١).‏ 

ولا شك في أن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البنى الحضرية 
والاقتصاديات الحضرية على مستوى مدن البلدان النامية ترتبط بغيرها من 
المشكلات الحضرية الأخرى: الاجتماعية والتقافية والبيئية. ومن ثم ي صعب 
فهم وتحليل أي منها بمعزل عن المشكلات الأخرى. حيث تعتبر هذه 
المشكلات جميعها انعكاساً لعدم قدرة الاقتصاد الحضري (وبخاصة القطاعات 
الانتاجية) عن استيعاب النمو السكاني المتزايد والذي يمثل ضغطا وعبتًاً تقيلا 
على المرافق والخدمات الحضرية. 

وعلى الرغم من أن بعض التحليلات قد اعتمدت في تفسيرها لتمو 
المستوطنات العشوائية الفقيرة على مفهوم القطاع غير الرسمي»ء حيث تنطلق 
تلك التحليلات من فكرة مؤداها: أن فرص العمل المتاحة في مدن البلدان 
النامية ليست كافية لمواجهة التدفق السكاني» مما يؤدي إلى ظهور مشكلات 
اقتصادية واجتماعية تتميز بالتعقيد والتشابك. وعلى الرغم من الانتقادات 
الكثيرة التي تعرضت لها هذه التحليلات» إلا أن ثمة تحليلات أخرى تؤكد 
على أن هذا المفهوم" القطاع غير الرسمي" ما يزال يعد وسيلة ملائمة لفهم 
العديد من المشكلات والظواهر الحضرية مثل: الفقر الحضري» والسكن 
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العشوائي» والاقتصاد غير الرسمي» وتعايش المهمشين في اطار الحياة 
الحضرية(۷). 

و و ت و رو کے و ة القطاع 
الاقتصادي الحضري " الدائم والمستقر" على النمو والاتساع هي المصدر 
الأساسي لتزايد العديد من المشكلات الحضرية وفي مقدمتها مشكلة الفققر 
الحضري والنمو المتزايد للمستوطنات العشوائية. وأنه في معظم البلدان 
النامية - ما يزال- هذا القطاع الاقتصادي محدود التأثير في المدن الكبرىء 
يينما يكاد ينعدم تأثيره في المدن الصغرى. وطالما أن القطاعين الزراعي 
والصناعي لا ينموان بالقدر الذي ين يمح باستیعاب العمالة الريفية والحضرية, 
فإن القطاع الثالث (الخدمات) يبدو الأمل الو. حيد لامتصاص هذه العمالة(۸). 

ومن تم يمكن القول أن تزايد الأعباء والضغوط الاقتصادية والمادية ` 
أضحت تشكل قلقا مستمرا لصناع السياسة والمسئولين عن عمليات التخطيط 
والتنمية الحضريةء وذلك لأن المدن العواصم بصفة خاصة تشهد معدلات 
عالية من النمو يفوق كثيرا امكانياتها المادية والهيكلية. 

وانطلاقا من ذلكء يصبح من الصعوبة قهم وتفسنيزر المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية الحضرية بمعزل عن ضعف الهياكل الاقتصادية للمدن. ومن تم 
عدم قدرة الاقتصاد الحضري الرسمي على مواجهة تلك المشكلات والتي 
تتزايد معدلاتها بشكل مخيف وبخاصة خلال السنوات الأخيرة. فمشكلات 
مثل: الأمية والفقر الحضري والبطالة الحضرية والجريمة والإاسكان هسي 
مشكلات معقدة ومتشابكةء فهى تمثل تجسيدا لتخلف البنى الحضرية من 
ناحية» كما أن استمرارها وتزايد معدلاتها يدعم التخلف ويعمقه من ناحية 
أخرى. 
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ثانياً: المشكلات الاجتماعية: 
الواقع أن النمو الحضري السريع الذي تشهده مدن البلدان النامية خلال 
العقود الأخيرةء والذي لا يتناسب مع مستوى النمو الاقتصادي الذي حتقته 
هذه البلدان قد أسهم في ظهور وتنامي العديد من المشكلات الاجتماعية 
الحضريةء تلك المشكلات لا تتفصل عن مشكلات اجتماعية عامة تعاني منها 
هذه المجتمعات. هذه المشكلات الاجتماعية هى انعكاس لواقع التخلف وحالة 
التبعية التي تعيشها هذه المجتمعات منذ سنوات سواء خلال المرحلة 
الاستعماريةء أو في مراحل ما بعد الاستقلال السياسي. ومن أهم المشكلات 
٠‏ الاجتماعية التي تعاني منها البنى الحضرية في البلدان النامية: مشكلة 
البطالةء ومشكلة الجريمة باتماطها المختلفةء ومشكلة الأميةء ومشكلة 
الاسكان» ومشكلة التمو المتزايد للمستوطنات الفقيرة والعشوائيةء ومشكلات 
الطفولة وبخاصة الأحداث المنحرفون» وأطفال الشوارع» فضلاً عن مشكلة 
الفقر اوي ومشكلة الادمان...وغيرها من المشكلات الاجتماعية 
الحضرية الأخري والتي تعتبر امتدادا لمشكلات أجتماعية عامة علسى 
المستوى القومي بشكل عام. 
وفي هذا السياق سوق نكتفي بعرض موجز لبعض المشكلات الاجتماعية 
الخضرية بهدف الكشف عن مدي خطورة تلك المشكلات ليس فقط على 
المستوى المحلي الحضري» ولكن أيضا على المستوى القومي أو المجتمعي» 
وكذلك الكشف عن ملامح التداخل بين هذه المشكلات كلتين والمشكلات 
الاجتماعية الحضرية الأخرى. ) 
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Urban Unemployment :ةgرضحلا مشكلة البطالة‎ - ١ 
Ce تمثل مشكلة البطالة الحضرية إحدى المشكلات‎ 
معظم المدن الكبرى وبخاصة العواصم فقي البلدان الناميةء وذلك لأن‎ 
الاقتصاديات الرسمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية غير قادرة على‎ 
امتصاص واستيعاب التدفق الهائل للعمال. ومع الوضع في الاعتبار معدلات‎ 
التحضر العالية في تلك البلدانء فإن مدنها الآن تحتاج إلى وظائف جديدة.‎ 
قدرت الوظائف الاضافية بحوالي ١مليون وظيفة كل‎ ۱۹۹١ فمع بداية عام‎ 
Employment Opportunities فıظgتi عام. وأن ذلك يتطلب تحسين فرص‎ 

لا تاحة الفرصة لمشاركة كل قوة العمل الجديدة. 
وكنتيجة لذلك» قإن عدد ضخم من الفقراء الحضريين في البلدان النامية 

ينظمون حياتهم من خلال ممارسة أنشطة من أجل البقاء والاستمراريةء أو 
يعملون في وظائف غير رسمية ەل لaص۲مگم1‏ » هذه الوظائق تعني الانتاج 
والتبادل خارج نطاق السوق الرسمي. كما أن تلك الوظائف تمثل سلسلة من 
الخدمات مثل: جمع التفاياته٠ناءء!اه)‏ معداءو والخدمة في المنازل 

0mestic Help‏ والعمل في المحلات التجارية الصغيرة» وأعمال التشييد 
والبناءء وكذلك العمل قي المصانع والورش الصغيرة لانتاج الملابس. وتشير 
الاحصاءات إلى أن الوظائف غير الرسمية قد بلغت حوالي %۷٥‏ من حجم 
التوظيف الحضري في العديد من البلدان الأفريقيةء وما بین %۳۰-‰0۰ في 
أمريكا اللاتينية(١).‏ 

والواقع أن هناك جدلا ونقاشاً مفرطاً بين المفكرين والمهتمين منذ فقرات 
طويلة حول دور ما يسمى بالقطاع غير الرسمي في الاقتصاديات القومية. 
وحديتا فإن الوظائف غير الرسمية معروفة بأنها ليست مستقلة أو منفصلة 
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عن الاقتصاد الحضري الرسمي» والدليل الواضح على هذه الاقتراضات 
يتمثل في أن الوظائف .غير الرسمية.تتكامل وتسهم بشكل مباشر في الاقتصاد 
الحضري ككل. فهذه الوظائف على الرغم من أنها غير رسميةء وأنها لا 
تنتمي للقطاعات المنتجةء إلا أنها تمثل مجالا هاما من المجالات الحضرية 
التي تستوعب قطاعا ضخماً من العمالة الحضرية الفقيرة. على الرخم من أن 
الدخول المتحققة من العمل فيهاً تعد لأقل بكثير من تلك الدخول التي تحققها 
الوظائف الرسمية للعاملين فيها. 

بالإضافة إلى ذلك فيما يبدو أن الوظائف غير الرسمية غالبا ماتمشل 
روابط مباشرة بالمشروعات الرسمية في المدن. ففي أمريكا اللاتينية بلغ 
متوسط الدخول المتحققة من العمل في الوظائف غير الرسمية حوالي %٤‏ 
. .على الأقل. وهو معدل. أقل من متوسط الدخول المكتسبة من التوظيف 
الرسمي. كما تبين أيضا من الدراسات التي أجريت على ثلاثة عشر قطرا 
من أقطار أمريكا اللاتينية أن متوسط الدخل المتحقق من خلال التوظيف في 
القطاعات غير الرسمية تحت خطوط الفقر الرسمية المعروقة(١٠).‏ 

ومن جاب آخر» تعتبر البطالة من أهم العوامل التي تسهم في تزايد 
معدلات الفقر الحضري في البلدان النامية. وعلى الرغم من ذلك فثمة تباين 
بين مدن البلدان النامية قيما يتعلق بحجم البطالة ومعدلاتها وانعكاساتها 
المختلفة. ومن فنمو البطالة الحضرية في تلك المدن يعد نتاجا لمجموعة من 
العوامل من أهمها: النمو الاقتصادي البطيءء» والتغيرات التكنولوجية 
وتضاؤل حجم الوظائف في قطاع التصنيع» وكذلك بسبب تزايد حجم قوة 
العمل النسائية. هذا فضلاً عن ظروف أخرى تتعلق بسياسات وبرامج 
التخطيط والتنمية التي تتفذها حكومات تلك الدول. ) 
۲۷۸ 


وتتسم القوى العاملة على مستوى البلدان النامية بعامة ومجتمعاتها 
.. الجضرية بخاصة بأنها عمالة قتية تعمل في قطاع الخدمات. ويميل الذكور 
للعمل في وظائف الانتاج والنقل والوظائف الكتابية. قان زنع العاملين 
حسب قطاعات النشاط الاقتصادي استحواذ قطاع الخدمات على نحو تصف 
العاملين. حيث تشير تقديرات نهاية التسعينات إلى أن حوالي %۳١‏ يعملون 
في قطاع الزراعةء ونحو %1۷ في قطاع الصنلعة وحوالي ‰١‏ في 
قطاعات الخدمات. كما أن التوزيع المهني يبين أن النسبة الأكبر من القوى 
العاملة وهى من الذكور تتركز في أعمال الانتاج والنقل والوظائف الكتابية. 
بيتما تتركز نسبة كبيرة من الاتاث في المهن العلمية والفنية خاصة قي الدول 
ذات الموارد الزراعية المحدودة(١٠).‏ 

وتوكد بعض التحليلات والبيانات الاحصائية الحديثة على أن من أبرز 
خصائص القوى العاملة في البلدان العربية حجمهاً الصغير ونموها السريع». 
حيث يقدر المتوسط العام لمعدل النمو السنوي لقوة العمل العربية خلال 
التصف الثاني من التسعينيات بحوالي .%۳,١‏ ويرتفع معدل نمو قوة العمل 
عن المتوسط العام العربي في تسع دول عربيةء حيث يبلغ في الأردن %٥,٥‏ 
وفي اليمن %٤,۳‏ وفي كل من سوريا والجزائر %٤.٠‏ بينما يتراوح المعدل 
بين ١,%۳و %۳,٦‏ في كل من السعودية والعراق وغمان ولبنان وليبيا. إلا 
أنه على الرغم من هذا النموء مازالت قوة العمل العربية تشكل حوالي 
10 فقط من جملة سكان الدول العربيةء وتقدر بحوالي ١١٠مليون‏ 
نسمةء وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية في العالم» حيث 
تبلغ النسبة في الدول النامية حوالي %٤۷‏ وفي دول الاقتصاديات المتحولة 
م )» وفي الدول المتقدمة .%٤۹‏ ويرجع السبب وراء انخفاض نسبة القوى 

۲۷۹ 


العاملة إلي السكان إلي تركيبة السكان الفتيةء وضعف مشاركة المرأة في 
القوى العاملة وانخراط الشباب في التعليم(١٠).‏ 

وعلى الرغم من الدلالات التي تشير إليها البيانات الاحصائية السابقة إلا 
أن الأمر يتطلب فهم التركيبة الديموجرافية لكل مجتمع في ضوء الخصوصية 
البنائية والثقافية من تاحيةء وطبيعة الأوضاع الاقتصادية لكل مجتمع مسن 
ناحية أخرىء وكذلك طبيعة السياسات الخاصة بالتوظيف وهيكل القوى 
العاملة من ناحية ثالثة. 

ولاشك أن حجم البطالة يتباين فيما بين الدول العربية تباينا ملحوظاء حيث 
تقدر نسبة البطالة الاجمالية في الدول العربية بحوالي %٠٥‏ من اجمالي قوة 
العمل» أى ما يعادل ١٠مليون‏ عاطل يبحثون عن العمل وقادرون عليه ولا 
يجدونه» ولا تخلو أي من الدول العربية من وجود تسبة بطالة بين قوة العمل 
قيها. وقد تزايدت معدلات البطالة في الدول العربية تدريجيا خلال العقدين 
الماضيينء بسيب بطء نمو الطلب المحلي على العمالة نتيجة عدم قدرة النمو 
الاقتصادي المحقق على مواكبة النمو المتزايد قي قوة العمل» وعدم توفير 
فرص العمل الكافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وتتباين 
معدلات البطالة قيما بين الدول العريية بشكل كبيرء وبناء على البياتات 
الاحصائية المتاحة بلغ معدل البطالة نحوا %۲ في الجزاثرء وانخفض إلي ' 
۳ في قطر في نهاية التسعينيات. بيتما بلغ هذا المعدل حوالي٤,٤ %١‏ 
في الأردن في عام ۹٩ء‏ في حين بلغ حوالي ۲ قي مصر في عام 
۸ أما في موريتانيا ققد بلغ معدل البطالة حوالي %1٠,۹‏ في عام 
.٨۸‏ وقي السودان بلغ معدل البطالة قي عام 1۹۹١‏ حوالي۹,٠٠%(۳٠).‏ 


YA: 


ومن الملاحظ أن معدلات البطالة بين الاتاث تصل إلي ضعق المعدلات 
- , بين-الذكور في معظم الدول العربيةء ولا توجد اختلافات بين معدلات الريف . 
والحضر في بعض الدول العربية كما هو الحال قي مصرء ويرتفع المعدل 
في المناطق الحضرية مقارنة بالريق في المغرب والأردن والعكس صحيح 
قي الجزائر وتونس(٤٠).‏ 

كما تشير بيانات أخرى إلي ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الداخلين 
الجدد لسوق العمل»ء وأن هؤلاء الشباب غالبا ما يكوتوا من ذوي التعليم 
الثانوي المتوسط أما فئة خريجي التعليم العالي E‏ حجمهاء إلا أنها 
تعاني من أعلى معدلات البطالة. وتشكل نسبة العاطتين من الشباب من 
اجمالي العاطلين نحو %1٠0‏ في مصر والعراق» ويتراوح المعدل بين 
%1٠-٠6‏ في كل من الأردن وفلسطين ولبتان والجزائر وتونس واليس- 

كما أن معدلات البطالة في فئة الشباب آخذة قي الارتغاع في السنوات الأخيرة 
- في بعض الدول الخليجيةء حيث تمتل نسبة العاطلين من الشياب لاجمالي 
العاطلين على سبيل المثال أكثر من %۸٠‏ قي الكويت وقطرء ونحو 96۷٥‏ 
في البحرين و %٦٥‏ في عمان(٥٠).‏ 

وتشير البيانات المتاحة عن معدلات البطالة قي بعض البلدان العربية إلي 
أن معدلات البطالة في مصر بلغ حوالي %٠٠.4‏ بالتسبة لإجمالي القو 
العاملة. وأن احتمالات البطالة سوف تزيد بشكل كبير بين الباحثين عن عمل 
لأول مرة في الفئة العمرية ۲٠-٠١‏ سنةء حيث تبلغ نسبتهم نحو %٤٠‏ من 
اجمالي العاطلين» ويصل المعدل إلي %٥‏ بين أقراد الففة العمرية دون 
٥سنة»‏ الذين كانت فترة بطالتهم حمس سنوآت أو أقل. ويلاحظ ارتفاع 
البطالة مع ارتفاع مستوى التعليم إذ آن تسبة البطالة لإجمالي القوى العاملة 

۲۸1 


بحسب المستويات التعليمية تساوي الثلث تقريبا لكل من فئة الحاصلين على 
تعليم دون المتوسط؛ وفئة تعليم متوسط وفئة تعليم فوق المتوسط وثلث الفئة 
الأخيرة من خريجي الجامعات. وعند احتساب نسبة المتعطلين خريجي التعليم 
العالي لإجمالي الخريجين تبين أنها تساوي أربعة أضعاف متوسط البطالة 
لإجمالي القوى العاملة. ويتوقع أن يرتفع معدل المتعطلين من خريجي التعليم 
العالي عن مستواه الحالي نسبة لزيادة عدد المقبولين في الجامعات المصرية 
بحوالي %۳٠٠١‏ في التسعينيات. أما بالنسبة لمعدلات البطالة قي الريف 
والحضر يلاحظ تساوي معدلي المنطقتينء ومن جانب آخر يلاحظ أن معدل 
بطالة إلاناث يساوي أربعة أضعاف معدل بطالة الذكور في الحضر وثلاشة 
أضعافه في الريف(١١).‏ 

ويعزي ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية إلي مجموعة من العوامل 
من أهمها: أن المجتمع العربي فتيء ومساهمة المرأة في قوة العمل في 
ارتفاع والأداء الاقتصادي ضعيف. وقد نتج عن هذا الوضع ارتفاع معدلات 
الخصوبة في العقدين السابقين الذي دقع بأعداد كبيرة من المنتسبين إلي الفئة 
العمرية دون سن العمل للانخراط في قوة العمل في السسنوات الحالية. 
وبالاضافة إلي ذلك فإن المشاركة المتزايدة للمرأة في مجالات العملء والتي 
بدأت من مستويات منخفضة؛ ساهمت في ارتفاع معدلات نمو المعروض من 
قوة العمل في السنوات الأخيرة مقارنة بمثيلاتها في بداية السبعينيات. كما 
أن عدم تمكن الاقتصاديات العربية من خلق فرص عمل كافية تتلاءم ممع 
المعروض من الداخلين الجدد إلي سوق العمل بسبب محدودية القاعدة 
الانتاجية وضعف الاستثمارات ومعدلات النمو. ويضاف إلي ذلك ماترتب 
علي تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة من تقليص فرص 

A۲ 


التوظف في الحكومة والقطاع العام» وعدم تمكن القطاع الخاص في المرحلة 
الاتتقالية للخصحخصة من أستيعاب جزء كبير من الداخلين إلي سوق العمل» 
وعدم تهيئة مخرجات التعليم للتحول وفق المتطلبات المتغيرة لسوق 
العمل(۷١).‏ 

ونظرا لأن البطالة الحضرية ترتبط بشكل مباشر بظروف الفقر الححضري 
الذي تعاني منه غالبية السكان الحضريين في البلدان النامية بشكل عام» قإن 
فهم وتحليل تلك المشكلة والكشف عن أبعادهاً وجوانبها المختلفة وانعكاساتها 
على الاقتصاديات الحضرية لا ينبغي أن يتم بعيدآ عن فهم مشكلة الفقر 
الحضري والذي تتزايد معدلاته في الدول النامية بشكل عام خلال السنوات 
الأخيرة. ) 

إن الإحصاءات المتاحة لا يمكن من خلالها تقدير الحجم الحقيقي للفققر 
الحضري وذلك بسبب ندرة البيانات العالمية. كما أن هذه القضية تزداد 
صعوبة بسبب الحقيقة التي مفادها أن تعريف الفقر يختلف من مجتمع لآخر. 
بالاضافة إلي أن الأرقام المطلقة للفقر تستخدم لوصف المجاورات التي 
تنخفض فيها معدلات الدخول والتي تصل إلي خط الفقرء تلك الدخول التي 
تعجز عن الوقاء بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية من السلع والخدمات 
لهؤلاء الفقراء(۱۸). 

وعلي الرغم من ذلك قإن بعض الاحصاءات المتاحة تشير إلي أنه منذ 
بدايات العشر سنوات الأخيرةء فإن ثاث سكان العالم يمثلون سكانا حضريون. 
وأن مايقرب من ٠٠١‏ مليون نسمة يعيشون في ظروف الفقر. وأن نقص 
فرص العمل المنتجة تمثل أحد العوامل الأساسية والمباشرة لذلك. وتشير 
بيانات منظمة العمل الدولية إلي أنه في عام ۲٠٠١‏ من المتوقع أن يتزايد 

YAY 


عدد الفقراء الحضريين إلي حوالي بليون نسمة. وبالتعبير المطلق» فإن آسيا 
في الوقت الحاضر تمثل أعلى كثافة تركز للققراء الحضريين قي العالم. 
وعلي مستوى البلدان الناميةء فإن المدن الأفريقية تحتوي على نسبة كبيرة 
من الفقراءء حوالي ١‏ من إجمالي السكان الحضريين يعيشون تحت خط 
الفقر(١١).‏ 

كما تشير بيانات حديثة أخرى إلي أنه سواء غي البلدان المتقدمة أو البلدان 
الناميةء فإن عدم وجود وظائف يتزامن مع ازدياد معدلات الفقر الحضري. 
ومن الملاحظ أن الفقر يرتبط بالعديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى مبل: 
تزآيد الازدحام»؛ والجوع» والمرض» والجريمةء وسوء التغذيةء والتي يتزايد 
انتشارها ليس ققط في المدن الكبرى أو العواصم» ولكن أيضا قي المدن 
الداخلية. وأنه غي البلدان التي حققت مستوى من التتمية فإن الفقراء 
الحضريين يواجهون بفرص محدودة للحمايةء والتعليم» والصحةء والخدمات 
الاجتماعية. وأن هؤلاء الفقراء يدفعون أموالا كثيرة للحصول علي الغذاء 
والمياة والملابس أكثر من أولئك الذين يعيشون في ظروف أقضل منهم(٠٠).‏ 
. وقي ضوء ذلك يمكننا القولء أن البطالة الحضرية في البلدان النامية تتخذ 
شكل عدم تواقر الآمكانيات اللازمة للعمل أو التوظيف 
oymentاUnderemp‏ حتی یجبر التاس على العمل قي النشاط الاقتقصادي 
المتاح. ومن تم ينتشر الفقر وعدم الانتاجية بسبب عدم وجود مصادر للأمن 
الاجتماعي»ء وعدم وجود بدائل sع۷تامءءإ‏ للتأمين ضد البطالة أو للتدريب 
على وظائف في قطاع العمل الرسمي. 


YAS 


كر القت فة مة آهم آليات برتامج الاصلاح الاققصادي لإعادة 
ا الاقتصاد القومي ورفع كفاءته, وزيادة سعبمدلات التنمية الاق صادية 
والاجتماعية. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تطبيق تلك الاجراءات في 
مصر بصفة خاصة ومعظم البلدان النامية بصفة عامة قد أدى إلى زيادة' 
معدلات البطالة على مستوى الاقتصاد بصورة عامة. ومن ثم على مستوى 
القطاعات الاقتصادية الفرعية سواء في المدى القصير أو المتوسط وذلك 
نتيجة لتخفيض الإتفاق الحكومي وتحجيم الطلب» وأيضا نتيجة لعملية 
الخصحصة ذاتها. حيث أدى خفض معدلات الاتفاق الحكومي إلى نقص 


.. الاستثمارات اللازمة لخلق وظائف وؤرص عمل جديدة لاستیيعاب -الففقات 


الجديدة الوافدة إلى سوق العمل. 
ومع تقلص دور القطاع الحكومي في تتفيذ سياسة الاستيعلب الاجتماعي 
وتعيين الخريجين» والذي كان يتيح توظيفا متساويا للذكور والاتاث» ومن شم 
تقلص دوره في خلق الوظائف وقرص العمل» الأمر الذي صاحبه ارتفاع 
معدل البطالة بين الاناث أكثر منه بين الذكور الذين يحظون بتفضيل القطاع 
الخاص لهم في التشغيل. ولذلك فمن المتوقع أن آثارآ سلبية سوف تنعكس 
على النساء كنتيجة لضعف القدرة التتافسية لقوة العمل من الاثاث في مواجهة 
الطلب على العمالة من الذكور»ء وذلك بسبب فقرصهن ن المحدودة والملائمة 
للتعليم والتدريب» فضلا عن تدني مستوياتهن المهارية بالتالي. 
ولقد برهنت معظم الدراسات على أن مشكلة البطالة تعتبر من أخطر 
المشكلات التي تعاني منها المرأة في سوق العمل وبخاصة منذ الثمانينيات»› 
وأن هناك ارتفاعا مستمرآ في حجم هذه المشكلة نتيجة للأثار الجانبية 
لسياسات الاصلاح الاقتصادي والتحول إلى القطاع الخاص. 
YAo‏ 


وانطلاقا من ذلك يمكتنا التأكيد على أنه كلما ارتفعت معدلات البطالة ' 
كلما ازدادت نسبة الفقر وزاد عدد الفقراء سواء علي المستوى الريفي أو 
علي المستوى الحضري. وبخاصة إذا وضعنا في الاعتبار عدد من الأمور 
منها: ارتفاع الأسار شيف التضخم» الغاء الدعم على السلع والخدمات»ء 
تقليص الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم 
والاسكانء مع ضعقف نظم الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واعانات 
البطالةء بالاضافة إلى ضعف الأداء الاقتصادي» ومحدودية القدرة التمويلية 
للصناديق الاجتماعيةء والنمو السكاني الذي يفوق كيرا معدلات النمنو 
الاقتصادي....الخ. 

و لا شك أن مواجهة تلك التحديات يعد مدخلا ضروريا لمواجهة مشكلة 

.البطالة ومن ثم الحد من معدلات الفقر والذي أصبح يمتل أهم وأخطر 
المشكلات التي تواجه الحكومات والأنظمة السياسية على اختلاف أنماطها 
وأشكالها. 


- المستوطنات العشوائية الحضرية: ظروف النشأة وعوام التطور . 
تعتبر مشكلة النمو المتزايد للمستوطنات العشو ائيةts squatter Settle en‏ 
في أغلب المجتمعات الحضرية على مستوى العالم من أهم المشكلات التي 
تعاني متها تلك المجتمعات» وذلك لأنها أضحت تمثل مصدرا للعديد من 
المشكلات» فضلاً عن كونها مناطق نشأت في الأساس بطريقة عشوائية 
وغير مخططةء ومن ثم فإنها ذات طبيعة متخلفة من الناحية العمرانية. كما 
أنها تفتقر للمرافق والخدمات الحضرية الأساسيةء إلى جاتب أنها تضم 


YA“ 


# 


بداخلها أعدادا متزايدة من المعدمين الريفيين (المهاجرين) والفققراء 
الحضريينء ٠‏ ) 

وعلى الرغم من أن نمو هذه المناطق العشوائية أضحى يمتثل ظاهرة عامة 
على مستوى المدن الكبرى في البلدان الناميةء إلا أن مسمياتها تختلف مسن 
مجتمع لآخر. قفي الهند يطلق عليها (أحياء الباسطى «(Bustees‏ هذه المناطق 
تتحول خلال فترة قصيرة من مبان مؤقتة غالبا ما تكون قد صنعت من 


الصفيح أو الكرتون أو الخشب إلى أحياء دائمة تقع على الحدود الخارجية . 


للمناطقی الحضرية. كما تتمو هذه الأحياء غلبا بجوار مشرزوعات إلبناء أو 
مناطق الفضاء البعيدة ‏ في مختلف أنحاء المدينة. وتعد الباسطى في الهند من 
أکثر المناطق الفقيرة Slums‏ تدهور؟ وتخاة على مستوى مدن العالم› 


وبخاصة المدن العواصم في البلدان النامية. قفي مدينة كلكتا يعيش حوالي  ٠‏ 


٠١‏ من سكانها في تلك الأحياء في ظروف سكنية واقتصادية وبيئية بالغة' 
السوء. وغالبا ما تتالف الوحدات السكنية في هذه الأحياء من حجرة 
واحدة مما يخلق كثافة سكانية عالية .في مناطق تفتقر تماما إلى الخدمات 
- الحضرية "". وفي حضر أمريكا اللاتينية تشكل المناطق العشوائية الثمط 
الحضري المسيطرء وتتخذ هذه الأحياء مسميات مختلفة منها: وسالە ٠‏ 
ها۴ لم8 وربما كانت أدق ترجمة عربية لتلسك المسميات هي ٠‏ 
"مستو نات واضنعي اليد ›Squatter Set] ets‏ أو المستوطتات 2 
حيث أن سکانها قد أقاموا فیها بوضتع الید(۲۲). ) ) ا 
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد (الرانشيتو) أي الأكواخ في مدينة 
(كاركاس) والتي يشغلها (أي الأكواخ) ستة أشخاص أو أكثر بلغ في عام 
٩‏ (۱۰ ا نشيتو)» وأن إجمالي الذين SR‏ ) 
AY 2‏ 


الصفيح حوالي ٠,°١(‏ مليون نسمة ). وهو رقم يجاوز %۴١‏ من مجموع 
سكان العاصمة. وفي. مدينة (كوالا. لامبور) تشنين الإحصاءات إلى أن %۳۳ 
من سكان المدينة يقيمون قي أحياء واضعي اليد وأنهم يزيدون بمعدل سنوي 
يصل إلى %٦,٥‏ حيث وصل عددهم في عام 1۱۹۹١‏ حوالي ۲ مليون 
تة 7"( 

كما تعكس الإحصاءات المتوافرة أيضا مدى انتشار هذه الظاهرة في المدن 
الأفريقية. ففي تونس على سبيل المثال يعيش أكثر من %۲ من إجمالي سكان 
المدينة في الأكواخ قي ظروف اجتماعية واقتصادية شديدة البؤس. وعلى 
الرغم من أن هذه الحالة تتطبق على .معظم المدن المغاربيةء إلا أن حدة الفقر 
والحرمان وطبيعة الضغوظ النظامية تختلف من مرحلة لأخرى ومن نظام 
لاخر 9“ 

وبشكل عام» فإن تحليل معظم الكتابات والتحليلات المعنية بالنمو الحضري 
قي البلدان النامية يشير إلى التأكيد على طابعه العشوائي» الأمر الذي أدى 
إلى ارتفاع نسبة الفقراء الحضريين الذين يفتقرون إلى الخدمات والمرافق 
الحضرية الأساسية. حيث تشير الإحصاءات الحديئة إلى تزايد عدد الفققراء 
الحضريين في عام٠ ۲٠١‏ إلى ما يزيد عن بليون نسمة. وأن آسيا تمثل أكبر 
تمركز للققراء الحضريين في العالم. كما أن المدن الأفريقية تضم أعلى نسبة ‏ 
من الفقر في العالم فحوالي %١ ٤‏ من 'السكان الحضريين في مدن القارة 
يعيشون تحت خط الفقر. في حين تشير بيانات أخرى إلى أن حوالي 
٠١‏ طفل يموتون يوميا لأسباب لها علاقة مباشرة بالفقر. وأن حوالي 
٠‏ مليون من الأطفال في البلدان النامية لا يحصلون على تعليم أساسي 
منهم %۷١‏ من الأطفال الإناث (". 

YAR 


وفي السياق ذاتهء تؤكد تحليلات أخرى على أن استمرار تدهور البيئة 
الحضرية يعد أحد المصادر الأساسية لتكريس الفقر. وأن أوضاع إسكان 
الفقراء أصبحت تستاثر باهتمام الباحثين والمتخصصين على اعتبار أن 
الإسكان الفقير (الرث) يعتبر نتيجة من نتائج الفقر» وسببا لاستمراره في 
الوقت ذاته. وأن الكثير من المناطق الحضرية يطلق عليها أحزمة الفقر "". 

والواقع أن مشكلة الفقر الحضري أضحت تمثل مشكلة عالمية ليس فقط 
على مستوى مدن البلدان الناميةء ولكن أيضا على مستوى المدن المتقدمة. 
حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك أكثر ممن %١‏ من سكان مدينة 
نيويورك يعيشون على عتبة الفقرء وفيإأوروبا أيضا فإن النلمو 
الحضري يتزايد في معدلاته» قفي مدينة لندنء هناك مسا يقرب ٠‏ 
من )٠٠٠,٠٠١(‏ نسمة يدون مأوى. أما في البلدان النامية فإن الأمر يبدو 
أكثر وضوحاء فالإحصاءات تكد على أن أكثر من %٦٠‏ من السكان ٠‏ 
الحضريين يعيشون في مستوطنات عشوائية أو في مناطق حضرية ققيرة. 


وأن هؤلاء الفقراء الحضريين يفتقرون إلى النفوذ السياسي والخدمات 


التعليمية والرعاية الصحية والحماية الكافيةء قضلا عن اقتقارهم للأمن 
الشخصي والدخل المنتظم. وأن هؤلاء السكاإن يعيشون في ظروق فقر مفرط 
»Extreme Poverty‏ فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة والمشكلات البيثية 
والتي تهدد الملاآيين من سكان هذه المدن"'. ) ) 

وعلى الرغم من أن مشكلة الققر الحضري را۲٥۷٠۴‏ مطل التي تزايدت ‏ 


معدلاتها في مدن البلدان النامية خلال العقود الأخيرة أصبحت تمثشل خطرا ‏ 


يهدد البنى الحضرية من ناحيةء والاقتصاد الحضري والقومي من ناحية 


أخرىء› }لآ أنها ليست فقط التحدي الخطير الذي يواجه جکومات تلك الدول. 


۸۹ 


فثمة مشكلات حضرية أخرى لا تقل في درجة خطورتها عن تلك المشكلة 
بل إن معظمها يرتبط بالفقر الحضري ويعد نتاجا له. ويأتي على رأس هذه 
المشكلات: النمو المتزايد والمتتامي للمناطق العشوائية أو ما يطلق عليها 
"مستوطنات واضعي اليد" ومدن الصفيح والأكواخ. وكذلك النمو المتزايد 
للمناطق الفقيرة أو الخربة. تلك المناطق تعاني من تدهور واضح في 
الأوضاع والظروف البيئية والسكنية والاجتماعيةء فضلاً عن تدني المستوى 
الاجتماعي والثقافي لسكانها. ) 

ولقد أصبحت مشكلة النمو المتزايد للمناطق العشوائية أحد التحديات الهامة 
والخطيرة التي تواجه حكومات البلدان النامية خلال العقود الأخيرة. وتبدو ' 
خطورتها ليس فقط على الصعيدين: الاجتماعي والاقتصادي» ولكن أيضا 
على الصعيدين السياسي والأمني. حيث يرتبط بها مشكلات حضرية أخرى 
منها: الجريمة والعنف والمخدرات وعمالة الأطفال والبطالة» والمشكلات 
البيئيةء قضلا عن النمو المتزايد للقطاع الاقتصادي غير الرسمي *“ 

ولاشك أن تلك المشكلات الحضرية تعبر عن واقع التخلف والتبعية الذي 
تعيشه تلك البلدان في مرحلة ما:بعد الاستقلال. ومن ثم فإن فهمها وتحليلها 
يتطلب وضعها في سياقها المجتمعي والعالمي»› مع الوضع في الاعتبار أن 
عواملها وأسبابها متداخلة ومتشابكة. ) 

ونظرا لخطورة مشكلة النمو المتزايد للمستوطنات العشوائيةء فقد 
استقطبت جهود المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة 
وذلك لمعالجتها وإيجاد الحلول التي تسهم في إعادة ضبط عمليات النمو 
الحضري» وتدعيم الخطط والبرامج الحضرية من أجل الحفاظ على نوعية 
الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة التي تحظى بها المدن والمراكز 

۹۰ 


الحضرية من ناحيةء ولضمان الزيادة السكانية المبرمجة التي تتوافق وخطط 
المرافق والخدمات الحضرية التي تسعى البلدان النامية إلى تحقيقها من ناحية 
أخرى. ومن تم أبدت المنظمات المتخصصة بما قيها هيئات الأمح المتحدة 
المعنية اهتماما متزايدا خلال السنوات الأخيرة بدراسة مشكلات النمو السريع 
للمدن في البلدان النامية من حيث عوامله المختلفة ونتائجه المتعددة وتقديم 
المساعدات والدعم لمواجهة تلك المشكلات. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بإقامة 
العديد من المؤتمرات والنذوات» وإجراء العديد من الدراسات والبحوث _ 
التطبيقية لتشخیص تلك المشكلات. كما وضعت:منظمة الأمم المتحدة من 
الإسكان بشكل عام» ومشكلات السكن العشوائي على وجه التحديد في مدن 
البلدان النامية. حيث أعلنت الجمعية العامة للاأمم المتحدة بأن عام ۷ اسنة ' 
دولية لإيواء من لا مأوى لهم. وذلك من خلال إعداد برنامج عالمي لمعالجة 
مشكلات السكان الفقراء والمحرومين الذين يعانون من عدم وجود السكن 
المناسب والملائم لحياة إنسانية. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة البلدان 
النامية على توفير وتحسين الأحوال الإسكابية والخدمية للسكان الققراء. 
وتوقير المرافق والخدمات ولا سيماً (الميام والمراقق الصحية)ء والتخلصض 
من النفايات مع وضع استراتيجيات وبرامج للمأوى والمستوطنات البشرية 
وحماية البيئة تحت إشراف مركز الأمم المتحدة وبالتعاون مع جميع البلدان 
النامية "'). ) 

وعلى صعيد آخرء نجد اهتماما واضحا من جانب بعض المنظمات 
العربية مثل منظمة المدن العربية وأجهزتها المتخصصة خلال السنوات 
الماضية (۷١۹٠-۱۹۹)ء‏ بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمراكز 

۹۱ 


العربية المختصة من خلال الجهود المبذولة لمعالجة كافة مشكلات المدن 


العزبية وتطويرها وإنمائها والحفاظ على هويتها وتراثها العربي والإسلامي: ‏ :. 


وقد حققت خلال تلك الفترة مجموعة من الإتنجازات من خلال برامجها 
التدريبية والبحثية والاستشارية ومؤتمراتها العلمية وندواتها المتخصصة. 
فضلا عن الاهتمام بتخطيط المدن العربية في إطار خطط التتمية الشاملة 
بمستوياتها المختلفةء مع الوضع في الاعتبار المبادئ والأسس العلمية لتطوير 
وتتمية المدينة العربية خلال العقدين الأخيرين على وجه التحديد تتيجة 
للتغيرات الجذرية التي تعرضت لها البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمدينة العريية. ومن أمثلة الجهود التي بذلت من قبل هذه المؤسسات 
والهيئات العربية تقديم المساعدات المادية والعلمية لمختلفق الدول العربيية 
وبخاصة في مجال الإسكان»ء فضلاً عن الآهتمام بحل مشكلات تدهور 
الخدمات الاجتماعية ونقص المرافق والخدمات الحضرية العامة في بعمض 
المدن العربية. ولعل من أبرز مظاهر الاهتمام العربي بمشكلات المدينة 
العربيةء اختيار موضوع "أبعاد ومشكلات وحلول النمو العمراني الححضري 
في المذينة العربية" موضوعا علمياً للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المدن 
العربيةء والذي عقد في مدينة الرياض خلال شهر مارس .1۱۹۸١‏ وأيضا 
ندوة "معالجة ظاهرة السكن العشوائي وأحياء الصقيح بالوطن العربي" والتي 
عقدت في مدينة الرباط (أبريل .)۱۹۸١‏ ولا شك أن الأجهزة والمؤسسات 
العربية ذات العلاقة - ما تزال - تعطي اهتماما كبيرا بمشكلات الإسكان في 
المدن العربية وذلك من خلال برامجها العلمية المتتوعة بهدف التعرف على 
أبعاد تلك المشكلات وعواملها ونتائجها على مستوى البنى الحضرية للمدن 
العربية ('".. 
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وعلى الرغم من ذلك لا تزال مشكلة النمو المتزايد للمستوطنات 
العشوائية والأحياء الفقيرة في المدن العربية تمثل تحديا هاما يواجه الأئظمة 
السياسية والمسئولين عن التخطيط والتتمية الحضرية على وجه الخصوص» 
نظر! لما تعكسه تلك المشكلة من مشكلات اجتماعية حضرية أخرى تعبر 
بوضوح عن واقع النمو الحضري العشوائي وغير المخطط والذي يعكس 
بدوره وآقع التخلف والتبعية بمستوياتها وأبعادها المختلفة. 

غير أن حجم المشكلة ودرجة خطورتها ومعدلات انتشارها يختلف مسن 
مجتمع عربي لآخرء ومن مدينة عربية لأخرى. هذه الأمور جميعها تتوقف 
على درجة ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي حققه كل مجتمع من . 
ناحيةء وطبيعة السياسات والتوجهات التنموية وبخاصة فيما يتعلسق بالتنمية 
الحضرية من ناحية أخرى. فضلاً عن تباين واختلاف البنى الححضرية من 
حيث أهميتها ومكانتها على المستويين المحلي والعالمي من ناحية ثالشةء 
وتباين تأثير العوامل والظروف الداخلية والخارجية على عملية النمو 
الحضري من ناأحية رابعة. ومن تم فإن فهم وتحليل تلك المشكلة بأبعادها 
المختلفة يتطلب أن يضع الباحث في اعتباره أنها أصبحت تمثل سمة عامة 
على مستوى المدن العربية خلال العقود الأخيرة "العموميات الحضرية 
rb Universalism‏ من جانب» والوعي بأن هناك خصوصية لكل مجتمع 
عربي ومدينة عربية (الخصوصيات الحضرية صونمھاںء :ا۴ مط ا) من 
جانب آخر. ) 

وتشير البيانات الإحصائية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئشة 
العامة والإحصاء لعام ۱۹١١‏ إلى أن إجمالي المناطق العشوائية في محافظة. 
القاهرة قد بلغ 1۸ منطقة عشوائيةء حيث بلغ إجمالي سكان تلك المناطق 

۹۳ 


)٠,٠۹۸,٤١۹(‏ نسمة. وأن هذه المناطق العشوائية تنتشر في معظم أقسام 
المحافظة (حلؤان؛ السيدة زينب» شبراء التبين» الساحل» المطريةء الزيتون›, ' 
مدينة نصرء منشأة ناصر» البساتين» روض الفرج» حدائق القبةء الشرابية 
المعادي). في حين بلغ إجمالي سكان المناطق العشوائية في محافظة الجيرة 
وفقا لبيانات التعداد نفسه )۷٠٠,1٥۳(‏ نسمة تتتشر في أقسام: الهرم» 
والعمرانيةء وإمبابةء والعجوزةء والدقيء والجيزة» ويولاق الدكرور. 

غيز أن الأمر* اللاقت للنظر أن المشكلة لم تعد ققط تمشتل خطرا يهدد 
العاصمة وإتما امتذدث خطورتها على مستوى المحافظات الأخرى. 
حيث بلغ إجمالي عدد سكان المناطق العشوائية في محافظة القليوبية. , 
)٥۸۹:۳١۳(‏ نسمةء و )۷۸۳,١١(‏ نسمة في محافظة بني سويق» وحوالي 
)۳۲,٠١۲(‏ تسحة في تخافظة الفيوم» وحوالي )1٤,۷۳١۹(‏ نسمة في محافظة 
أسيوطة وحواقلي )۷۳۲١(‏ قمنمة قي محافظة شوهاج ا ومن ثم لم كد 
المشكلة خاصة فقط بالغاصمةء الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسات 
٠‏ والبحوث المتخصصة لتلك المناطق. ٠ ٠‏ 

ولقد أكدت الغديد من الدراسات والبحوث التي تتاولت مشكلة العشوائيات 
في المدن المصرية على سمات وخصائص هذه المناطق وأوضاعها السكنية 
المتدهورة» وافتقارها إلى المرافق والخدمات الحضري ۴ الأساسية. بالإضافة 
إلى ربط المشكلة من حيث نموها وانتشارها بمشكلة الفقر الحضري ونمو 


. وتضخم القطاعات الاقتصادية الهامشية (غير المنتجة)ء والهجرة الريفية - 


الحضريةء ومن ثم يمكننا القول أن نمو المناطق العشوائية وتزايد معدلاكها 

خلال السنوات الأخيرة لم يعد قاصرا فقط على المدن الكبرى (القاهرة 

والإسكندرية)ء وإنما أصبح انتشارها على مستوى المدن الأخرى الإقليمية 
۹٤‏ 


(مراكز المحافظات) يمثل خطرا وتحديا يواجه المسئولين. وأن هذا التنمو 
المتزايد يعد نتاجا لمجموعة من العوامل المتفاعلة والمتداخلةء بعضها يرتبط 
بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية المحيطة بتلك المدن 
من ناحيةء والبعض الآخر يرتبط بالظروف البنائية الداخلية لهذه البنى 
الحضرية ذاتها من ناحية أخرى. فافتقار المدن الكبرى وبخاصة فيما يتعلق 
بالإسكان وفرص العمل» والتي أقرزت اتجاهات عكسية للهجرة ([إحضرية - 
ريفية)ء أو حضرية - حضرية للمناطق الحضرية الإقليمية)» هذه التطورات 
قد أسهمت في تحول اتجاهات الهجرةء فبدلا من الأتجاه للعاصمةء أصبحض 
.تلك المراكز الحضرية (مراكز المحاقظات) مناطق جذب لهؤلاء المهاجرين 
من ناحيةء فضلاً عن تموها السكاني الداخلي المتزايد من ناحيةأخرى. 
وعلى الرغم من خطورة المشكلة على الصعيدين: القومي والمحلسي» الا . 
أنها - ما تزال - تمثل حقلا خصبا للعديد من الدراسات والبحوث الاجتماعية 
المتخصصة. . 
والواقع أن مشكلة النمو المتزايد للمستوطنات العشوائية الحضرية تعد 
مشكلة معقدة ذات أبعاد وجوانب كثيرة متشابكة ومتداخلةء ومن ثم تعدحته 
تعريفاتهاء كما تعددت المؤشرات والمعايير المستخدمة في كحديد هذه 
التعريفات. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل من أهمها: اختلاف التوجهمات 
الفكرية والنظرية والمواقف الايديولوجية للباحثين والمهتمين مسن جاتب» 
وتباين الظروف المجتمعية والتوجهات السياسية والتنموية من مجتمع لآخر 
ومن مرحلة لأخرى من جانب آخر. فضلا عن تنوع وتباين المؤشرات 
والمقاييس المستخدمة في التعريفات. 
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ولذلك هناك تعريغات تعتمد على المعيار القانوني ومن ثم ترى أن السكن 
العشوائي هو الذي يعتمد على مدى شرعية احتلال الأرض أو المسكن أو 
كليهماء في حين تركز تعريفات أخرى على أهم خصائص السكن العشوائي ‏ 
والتي تتمتل في عدم قانونيته ونشأته غير المنتظمة. وثمة تعريفات أخرى 
تؤكد على أن المناطق العشوائية تعد في واقع الأمر من بين الأحياء 
الحضرية المتخلفة عمرانيا وتقاقيا واجتماعيا. كما يشير مفهوم السكن 
العشوائي في بعض الكتابات والتحليلات أيضا إلى المباني السكنية التي يقوم 
بيتشييدها القطاع الخاص سواء على أرضه أو على الأرض المغقصبة من 
أراضي الدولة والتي غالبا ما تكون خارج كردون المدينة دون تخطيط أو 
'ترخيص» وتتميز بأنها ذات مستوى منخفض بنائيا واجتماعيا واقتصادي) "". 
وبيشير أحد التحليلات الحديثة إلى أن المستوطنة العشوائية يمكن تعريفها 
ينها منطقة سكنية Residential Area‏ تمت بدون حق قانوني أو بدون 
تقصريح بتاء من السلطات. وأنه نتيجة لذلك» فإن الخدمات والبنية التحتية 
عادة ما تكون غير كاقية. وأن ثمة خصائص ثلاثشة تساعدنا علسى قهم 
المسنتوطنة العشوائية هي: الخصائص الفيزيقية والاجتماعية والقانونية»ء وأن 
ان ر و ام ردول اي دا مرل جن 
الخصائص الأخرى ™. 
ويستخدم مصطلاح المستوطنة و الرسمية Settlement‏ اaصnfor]‏ لوصق 
السكن الذي تم بناؤه بطريقة غير قاتونية اهعهال] وبدون موافقة من 
السلطات الخاصة بالتخطيط الحضري“". بينما تميل تعريفات أخرى إلى 
التأكيد على أن المستوطنات العشوائية هي أشكال للمجاورات السكنية التي 
تمثل احتلالا غير شرعيا للاراضي التي أقيمت عليها بدون تصريح أو 
۹ 


ترخيص من الجهات المسئولة. وأن تلك الأراضي تكون أحيانا مملوكة ملكية 
خاصة»ء وأحيانا.أخرى تجون ملكا للوكالات اJ|حكوميځ Goverment‏ 
"عة وفي كل الحالات»ء فإن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم الحق الشرعي . 
في احتلال تلك الأراضي ووضع أيديهم عليه". ) 

بينما تركز تعريفات أخرى على أن المستوطنات العشوائية على الرغم من 
اختلاف مسمياتها من مجتمع نام لآخرء ومن مدينة لأخرى» إلا أن المواد 
المستخدمة في بناء المساكن التي تضمها تلك المستوطنات كاد تكون 
متشابهة. حيث صنعت هذه المساكن من المواد الرديئة متل: (الكرتكون) 
وخردة المعادن»ء والصفيح» والخشب. وغيرها من المواد الأخر ی 

في حين ركزت تحليلات أخرى على مجموعة من المشكلات (الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية) التي تعاني منها المستوطتات 
العشوائية على مستوى مدن البلدان النامية بشكل عام. ومن تلك المشكلات: 
تدهور مستوى المرافق والخدمات الحضرية الأساسية أو عدم وجودها أساسا 
كخدمات المياه النقية والكهرباء والصرف الصحي» والخدمات التعليمية 
والصحية فضلاً عن مشكلات الفققر والجريمة والبطالة والمخحرالتى 
والعنف.. وغيرها من المشكلات البيئية المتنوعة(""). 

وثمة تحليلات أخرى انطلقت في تعريفاتها للمستوطنات العمشواتية سيق 
التركيز على الظروف التي أسهمت في نشاأة تلك المستوطذات وتظلوير 
أحجامها وأشكالها في مدن البلدان النامية بشكل عام۔ وقد أكدت تاك 
التحليلات على أن العديد من الحكومات القومية والإقليمية تحاول تحسين 
الظروف السكنية للفقراء» غير أن الوحدات السكنية التي تقدمها تفوق قفي 
أسعارها كثير! الإمكانيات المادية لهؤلاء الفقراء. فضلاً عن أنه في كثير من 
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الحالات فإن الإسكان العام الذي تقدمه تلك الحكومات تحصل عليه الطبقة 
الوسطى والطبقة العاملة. الأمر الذي يودي إلى نشأة المستوطنات العشوائية 
بواسطة هؤلاء الفقراء الذين لا يمكنهم الحصول على المسكن الذي تقدمه 
الحكومات. فهؤلاء لديهم وقت أطول وطاقة للعمل أكثر من ملكيتهم للاموال. 
لذلك يمكنهم بسهولة إقامة مسكن عشوائي أكثر من استتجار مسكن حكومي. 
ومن تم تؤكد تلك التحليلات على أن المستوطنات العشوائية تعبر بوضوح 
عن التوزيع غير العادل للدخول. وانطلاقا من ذلك يرى هولاء أن 
المستوطنات العشوائية تمثل حلا سهلا لمشكلة السكن بالنسبة للفقراء 
الحضريين أكثر من أشكال السكن.الأخرى» غير أن هناك الكثير من الجولنب 
:السلبية متل عدم وجود فلكية للأرض» لأن تلك المستوطنات غير قانونية قي 
الأساس *. | 
يتضح من العرض السابق أنه ليس ثمة تعريفا عاما محددا يمكنن أن 
بینطبق بدرجات متساوية على المناطق العشوائية في كل المجتمعات وفي كل 
الظروف. حيث يركز كل تعريف على جوانب وأبعاد وخصائص معينة 
بيعتبرها معايير أساسية لتعريف المنطقة العشوائيةء ومن ثم يتجاهل أهمية 
الأبعاد والخصائص والمكونات الأخرى. ولذلك تعد هذه التعريفات جزئيةء 
حيث تنظر للمشكلة من زاوية محددة تعكس إلى حد كبير اهتمامات الباحثين 
وتخصصاتهم الدقيقة. الأمر الذي يجعلنا نتناول المشكلة من زاوية نظرية 
مختلفة واضعين في الاعتبار أن نشأة المناطق العشوائية وتطورها لا يخلو 
من مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية. كما أن مشكلة المسكن لم تعد 
ققط قضية هندسية فنيةء بقدر ما أصبحت قضية سياسية واقتصادية 
واجتماعيةء فضلا عن جوانبها الأمنية والبيئية. هذا بالإضافة إلى اعتزارات ٠‏ 
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أخرى مثل: حجم الاستثمارات وأشكال توزيعه على قطاع الإسكان والتشي 


تعكس المصبالج الطبقية والأوضاع الاجتماعية المتباينة والمتناقضة على 


مستوى البنى الحضرية بشكل عام. ناهيك عن القوانين المنظمة لبناء 
المساكن» تلك القوانين التي تعبر في معظمها عن مصالح فئات اجتماعية 
معينة. وأخيراء السياسات والتوجهات التتموية للحكومات وانعكاساتها على 
برامج وسياسات التخطيط والتنمية الحضرية وبخاصة في قطاع الإسكان. 

وانطلاقا من ذلك يمكننا تحديد تعريفا اجرائيا للمناطق العشوائية بأنها: 
إحدى الأنماط السكنية التي ارتبط نموها وانتشارها بظاهرة الكشضخم 
الحضري الذي. أصبحت تعاني منه المدن وبخاصة العواصم على مستوى 
البلدان النامية بشكل عام. وهي أنماط سكنية نشأت في معظم الأحيان نشأة 
غير قانونية بعيدا عن الإجراءات الرسمية وقوانين الإسكان وبرامج 
وسياسات التخطيط الحضري المنظم. وقد لعبت الجهود الذاتية دور؟ أساسياً 
في نشأتها وتطورها. حيث أقيمت هذه المساكن في البدايية بصفة مؤقَة 
وكحلول ذاتية مؤقتة لمشكلة السكن تم تحول معظمها إلى مبان دائمة تبدو 
عشوائية من حيث التخطيط والبناء. وهي مساكن مشيدة على أراض عامة 
مملوكة للدولةء أو على أراض زراعية على حدود المدينةء ويسكن هذه 
المناطق العشوائية الفقراء الحضريين أو القادمين من الريف. وتفثقر هذه 
المناطق للعديد من الخدمات والمرافق الأساسية. ٠‏ 

ولقد قام الباحث باجراء دراسة بعنوان" الخصائص الاجتماعية والثقافية 
لسكان المناطق العشوائية: دراسة ميدانية مقارنة لمنطقتين عشوائيتين في 
مدينة مصرية"٠‏ حيث قام الباحث باختيار منطقتين عشوائيتين في مدينة كفر 
الشيخ هما: منطقة القنطرة البيضاء» ومنطقة منشأة ناصر. حيث اختار 
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الباحث ٠١‏ أسرة من منطقة القنطرة البيضاءء و٠٠٤‏ أسرة من منطقة منشأة 
ناصر. وتمثلت وحدة التحليل في أرباب الأسر. وقد اعتمدت الدراسة علي 
استمارة المقابلة التي احتوت علي عدد من المحاور الرئيسية هي: البيانات 
الأوليةء والبناء الاقتصادي والمهني» والظروف السكنيةء والظروق الأسرية 
والعلاقات القرابيةء والضبط الاجتماعي وأساليب مواجهة الخلاقات» فضلا 
عن بناء القوة والسلطةء والمشاركة السياسية والاجتماعية والموقف من بعض 
القضايا المجتمعية( العنف» الارهاب)» إلي جانب أهم المشكلات التي تواجه 
السكان في المنطقتين. وقد تضمن كل محور من هذه المحاور عددمن 
التساؤلات الفرعية. وتوصلت الدراسة من خلال التحليلات النظرية 
والأمبريقية إلي مجموعة من النتائج جاعت على النحو التالي: 

-١‏ أن النمو الحضري المتزايد وما يعكسه ذلك النمو من مشكلآات حضضرية 
معقدة ومتشابكة أصبح يمثل ظاهرة عالميةء إلا أن ثمة فروقا واختلافات بين 
'البلدان المتقدمة صناعيا والبلدان النامية فيما يتعلق بحجم هذه المشكلات 


ومجدلاتها. وعواملها وتأثيراتها المختلفة. تلك الاختلافات يمكن تفسيرها في . . 


ضوء تباين معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من جاننب» 
وخصوصية عمليات التحضر وما تعكسه من سياسات واستراتيجيات تتفذها 
حكومات البلدان النامية للحد من هذه الظاهرة وما تعكسه من مشكلات 
أضحت تمتل تحديات هامة تواجه المدن الرئيسية في تلك البلدان من جانب 
آخر. ومن تم ينبغي أن تفهم هذه المشكلات في إطار السياق المجتمعي الذي 
توجد فيه واضعين في الاعتبار الظروف البنائية - التاريخية التي أفرزت 
تلك المشكلات الحضريةء في مراحل معينةء SES‏ 


معدلاتها وتأثيراتها السلبية في مراحل أخرى. 
foe»‏ 


- لقد تبين من تحليل البيانات الإحصائية والتحليلات النوعية المتوافرة عن 
٠‏ بعض المستوظنات» العشوائية على المستويين العالمي والإقليمي» وكذلك على ' 
المستوى المحلي» أن تلك المشكلة أصبحت تمشل تحديا خطيرا يواجه 
الحكومات والمسئولين عن التخطيط والتتمية الحضرية ليس فقط على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» ولكن أيضاً على الصعيدين السياسي 
والأمني» فضلا عن تأثيراتها الواضحة على الأوضاع البيئية الحضرية. 

حيث تبين من تلك البيانات والتحليلات أن هناك مجموعة من الخصائص ‏ 
والسمات العامة المشتركة بين تلك المستوطنات رغم اختلاف مسمياتها من 
٠‏ مجتمع لآخرء تلك الخصائص” العامة تمثلت في النشأة غير القانؤنية»ء 
وافتقارها العديد من المرافق والخدمات الأساسيةء بالإضافة إلى ارتباطها 
بالعديد من المشكلات الحضرية الأخرى مثل الفقر الحضري ومشكلات 
الإسكان والتباين الطبقي والأمية والبطالة.. وغيرها من المشكلات الأخرى 
التي تعد انعكاسا للنمو المتزايد لتلك المستوطنات كانتشار الجريمة وأنماط 
السلوك الانحرافي الأخرى»ء فضلاً عن المشكلات البيئية بشكل عام. الأمر 
الذي يتطلب ضرورة فهم تلك المشكلة من منظور شمولي يضع في الاعتبار 
التداخل بين جوانب المشكلة وأبعادها المختلفة. فالمشكلة نتاج لمجموعة من 
العواملء كما أنها تعكس العديد من المشكلات الحضرية الأخرى التي 
أصبحت تشكل خطورة على البنى الحضرية في البلدان النامية بشكل عام»ء 
وقي الحضر المصري بصفة خاصة. 
-٣‏ أنه على الرغم من خطورة مشكلة النمو المتزايد للمستوطنات العشوائية 
على المستويين الإقليمي والمحلي» إلا أن مواجهة تلك المشكلة ووضع الحلول 
المناسبة لها تختلف في طبيعتها من مجتمع لآخر» وفقا لعدد من العواممل 
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والظروق من بينها اختلاف طبيعة البنى الاجتماعية والنظم السياسية 
والتوجهات الأيديولوجية لكل دولةء والامكانيات والموارد المتاحة لدى كل 
مجتمغء فضلا عن نوعية السياسات والبرامج والخطط التي يمكن من خلالها 
الحذ من معدلات الفقر الحضري ومواجهة مشكلة الإسكان الحضري. ناهيك 
عن ضرورة وضع السياسات التي تضمن في الواقع وقف تيار الهجرة 
الريفية للمتاطق الحضرية وذلك من خلال استحداث مجتمعات عمرانية 
جديدة» أو الاهتمام بتطوير وتنمية القطاعات الريفية وخلق فرص عمل 
للريفيين تحول دون توجههم للمدن وبخاصة العواصم في تلك البلدان النامية. 
أو من خلال التشجيع على الهجرة العكسية الحضرية - الريفية - والتي 
بدت تظهر ملامحها في بعض البلدان النامية خلال السنوات الأخيرة على 
الرغم من أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب» وذلك بسبب الفجوة .. 
الواسعة بين المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية وخاصة العواصم 
والمدن الضخمة. 

3 خا ڪت التحليلات الميدانية أن إحدى السمات العامة والمشتركة . 
٠‏ على مستوى عينتي الدراسة أن معظمهم ينتمون إلى أصول ريفيةء تليها فة 
أخرى أؤضحت النتائج أنها كانت تقيم في مناطق حضرية أخرى سواء في 
مدينة كفر الشيخ أو في مدن أخرى. وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه. 
العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت عددا من المناطق والمستوطنات 
العشوائية على الصعيدين الإقليمي والمحلي وبخاصة فيما يتعلق بدور الهجرة 
الريفية - الحضرية في نمو هذه المناطقء وأنها تشكل مناطق جذب للسكان 
الققراء سواء القادمين من الريف أو من الأحياء الحضرية الأخر ى داخل _ 
المدينة ذاتها أو خارجها: ومن "ثم» فالمناطق الزيفية ليست وحدها و 
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طرد للفقراء الريفيين» ولكن أيضا تمثل الأحياء الحضرية الفقيرة مناطق 
طرد للفقراء الحضريين الذين تتفق ظروفهم وإمكانياتهم المادية وطبيعة تلك 
المستوطتات العشوائية الفقيرةء وذلك من حيث طبيعة المسكن ونوعه 
وأنماطه المختلفة والتي تتراوح ما بين العشش بأنواعها المختلفةء والحجرات 
المستقلةء والشقق السكنية الصغيرة» فضلاً عن الأنماط السكنية الأخرى والتي 
نشأت بطريقة غير قانونية وغير شرعيةء والتي تعد عشوائية من حيث اليناء 
والتخطيط. ) 

-٥‏ أوضحت الدراسة أيضا أن المهن التي يمارسها معظم المبحوثين من 
عينتي المنطقتين تتمثل في الأعمال الفنية والحرفية (السباكةء الكهرباءء 
الخراطة»ء الميكانيكاء سمكرة السيارات» أعمال البياض والمحارة والدهاتات»ء 
والنجارة). ) 

- كما أوضحت التحليلات الميدانية كذلك ارتفاع نسبة البطالة على مستوى ‏ 
عينتي الدراسةء والتي تعد مشكلة اجتماعية عامة وخطيرة لا تواجه قق ط 
سكان المناطق العشوائية الحضريةء ولكنها تمثل أحد التحديات التي تواجبه 
المجتمع المصري بشكل عام. ولقد أوضحت التحليلات النظرية أن البطالة 
تمثل إحدى المشكلات التي تزداد معدلاتها بين سكان المستوطنات العشوائية 
في مدن البلدان النامية بشكل عام» الأمر الذي يتطلب ضرورة تحليل تلك 
المشكلة وفهم أبعادها وجوانبها المختلفة ووضع الاقتراحات والتوصيات 
لمواجهتها والحد من تزايد معدلاتها لما لها من خطورة ليس فقط على 
الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي» ولكن أيضا على الصعيدين السياسي 
والأمني. 


۷- أوضحت التحليلات الميدانية أيضا الاتخفاض الملحوظ في مستويات 
الدخول بالنسببة لمعظم المبحوثين على مستوى منطقتي الدراسة. ولاشك أن 
هذه النتيجة تعد أمرا طبيعيا بسبب انتشار المهن الحرفية من جانب» 
والأعمال الهامشية غير المنتجة كالبيع المتجول من ناحية أخرى. وعلى 
الرغم من أن العمل في المهن الحرفية التي أشرنا إليها سابقا كان يمشل 
مصدرا للدخول العالية للحرفيين والقائمين بتلك الأعمال خلال حقبتي 
السبعينيات والثمانينيات» إلا أنها قد تراجعت كثير! خلال السنوات الأخيرة» 
ربما بسبب ارتفاع مستويات المعيشة من ناحية» وعدم الارتفاع الملحوظ في 
مستويات الدخول من ناحية أخرى» ونقص فرص العمل أمام تلك الفئات من 
ناحية ثالثة. 
۸- أن المنطقتين تضمان أنماطا سكنية متباينة تعكس إلى حد كبير التقفاوت 
والتباين الواضح في الظروف الاجتماعية والاقكصادية لسكان المنطقتين 
بشكل عام. على الرغم من أن النمط الأكثر انتشارا على مستوى منطقتي 
الدراسة هو " البيت المستقل" أو بيت من بابه والذي يتكون في الغالسب من 
طابق واحد أقيم بالجهود الذاتية والذي يعكس في الوقت ذاته إمكانياتهم 
المادية المحدودة والمتواضعة. هذا فضلاً عن تتوع المواد المستخدمة في بناء 
تلك المساكن والتي تتمثل في الطوب الأحمر والمسلح» والطوب الأحمر 
والخشب» والحجارة الخشب والصفيح والخشب والكرتون. غير أن نسبة 
المساكن المقامة بالصفيح والخشب والكرتون تعد نسبة محدودة بالمقارنة 
بالمستوطنات العشوائية المنتشرة في معظم مدن البلدان الناميةء والتي أقيمت 
من المواد البالية المتمثلة في الخردة والمعادن والصفيح والكرتون»› كما 
تعكسها ما يعرف بمدن الأكواخ على سبيل المثال. 
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۹- تبين من الدراسة الميدانية أيضا أن منطقتي, الدراسة تعانيان من مشكلات 
تتعلق بنقص المرافق والخدمات الأساسيةء أو عدم توافر بعضها في الأساس. 
ومن تلك المشكلات: انقطاع التيار الكهربائي»ء» ضعف المر اه» وطفح 
المجاري» وعدم وجود دورات مياه خاصة. ولا شك أن المناطق السكنية 
الأخرى في مدينة كفر الشيخ أقل معاناه من نقص تلك الخدمات بالمقارنة 
-٠١‏ وفيما يتعلق بالخلافات والمشكلات التي يتعرض لها سكان المنطقتين» 
ققد جاعت على رأسها الخلافات بين الأبناءء وكذلك الخلافات بين الحريم»: 
تليها الخلافات بسبب الاشتراك في المرافقء وعن أساليب مواجهة تلك 
الخلافات وسبل حلهاء فقد جاعءت النسب متقاربة على مستوى المنطقتين من 
حيث الاسعانة بالأساليب غير الرسمية والتي تمثلت في الحلول الودية 
للخلافات من خلال الاستعانة بکبار السن أو الأقارب أو الجيران أو 
الأصدقاء» والأساليب الرسمية والمتمثلة فقي الأستعانة بالشرطة أو أحد 
أعضاء الحزب الوطني أو مجلس الشعب» وبخاصة فيما يتعلق بالمبحوثين 
في المنطقة الثانية. في حين لم يظهر أي تمثيل لهذه الأساليب الرسمية في 
المنطقة الأولى. 

-١‏ وقيما يتعلق بنوعية الجرائم الأكثر انتشاراآ في منطقتي الدراسة فقد 
أوضحت التحليلات الإحصائية أن المشاجرات بين السكان قد جاءت في 
المرتبة الأولى على مستوى المنطقتين حيث إن انتشار متل هذه الخلافات 
والمشكلات يعبر بشكل واضح عن الكثافة السكانية والتزاحم في المناطق 
العشوائيةء وعادة ما تكون هذه المشاجرات بسبب الأبناء أو النساءء أو 
الخلافات بين الأسر والجيران بيسبب المرافق والخدمات المحدودة 
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بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسكنية التي يعيش في ظلها 
هؤلاء السكان. في حين جاعت جرائم السرقة والاغتصاب والمخدرات لتحتل 
أهمية أقل بين تلك الجرائم على مستوى المنطقتين. وفيما يتعلق بأاساليب 
مواجهة تلك الجرائم» فقد أوضحت البيانات وجود فروق بين المنطقتين» فإذا 
كانت الأساليب التقليدية غير الرسمية هي الأكثر انتشارا على مستوى عينة 
المنطقة الأولى (القنطرة البيضاء)ء فإن المنطقة الثانية تجمع بين الأسلوبين 
الرسمي وغير الرسمي لمواجهة تلك الجرائم. ويمكن تفسير ذلك في ضوء 
قدم المنطقة الأولى» ومن ثم سيادة نمط العلاقات الاجتماعية القويةء وسيادة 
قيم الجيرة والقرابةء في حين أن حداثة المنطقة الثانية يمكن أن يعكس هذا 
الاستخدام للك الأساليب الرسمية كانعكاس لأنماط العلاقهات الاجتماعية 
السائدة والأكثر انتشارا. 

-"- وفيما يتعلق بآراء المبحوثين حول قضية العنف والإرهاب ومدى 
انتشاره بين الشباب الذين يقيمون في المناطق العشوائيةء فقد جاءت نسبة من 
أجابوا بالرفض مرتفعة على مستوى عينتي الدراسةء وقد تراوحت أسباب 
رفضهم ما بين أن مناظق إقامتهم لا توجد بها حالات من العنف والإرهاب» 
وأن الذين يقومون بهذه الأحداث من أحياء ومناطق أخرى. أما الذين أجابوا 
بأن هذه المقولة صحيحةء فقد جاءت أسباب موافقتهم تتمثل في أن غالبيية 
الشباب الذين يقومون بالعنف بدون عمل» أو أن غالبيتهم بدون دخل» أو 
لأنهم يواجهون مشاكل كثيرةء أو لأن ظروف المناطق التي يعيشون فيها 
ظروف سيئة. ولا شك أن خطورة هذه القضية وحساسيتها ربما تحول دون 
إبداء إجابة أو آراء صحيحة بشأنهاء الأمر الذي يجعلنا نتحفظ إلى حد ما في 
إصدار تعميمات من خلال آرائهم حول هذه القضية. 
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۳- وتعاني منطقتا الدراسة العشوائيتان شأنهما شأن المناطق العشوائية 
الأخرى سواء على مستوى الحضر المصري» أو على مستوى مدن البلدان 
النامية بشكل عام من العديد من المشكلات مثل: سوء حالة المسكن»ء تقص 
المرافق والخدمات الحضرية الأساسية من مياه وكهرياء وصرف صحي» 
قضلاً عن المشكلات البيئيةء تلك المشكلات تزيد من سوء الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية لسكان هذه المناطق» الأمر الذي 
ينعكس على تدهور تلك المناطق وزيادة مشكلاتها الاجتماعيةء كالجريمة 
والاتحراف» والبطالةء والأمية... وغيرها من المشكلات الأخرى. ومن ثم 
قالأمر يتطلب مزيدا من الاهتمام بتلك المناطق من قبل المسئولين عن 
التخطيط الحضري. فوجود هذه المناطق وغيرها من المناطق العشوائية 
الأخرى أصبح يمثل أمر؟ واقعياء كما أن إزالة تلك المناطق يمثل تحديا 
يواجه المسئولينء أيضا لانخفاض الإمكانيات والموارد لدى السلطات 
الحضرية المسئولة لتحقيق هذا المطلب. 


إذا كاتنت بعض التحليلات قد أكدت على ازدياد أهمية "المدينة الدولة“ 
خلال التسعينيات بسبب النمو السريع فقي مجالات الانترنيت وآلثورة 
المعلوماتيةء والتوسع الاقتصادي الذي أسرع من عمليات التبادل العالمي 
على الصعيدين المالي والتجاري» قإن التحدي الذي يواجه معظم دول العالم 
خلال القرن الحادي والعشرين يتمثل في تسخير كل القوى لوضع 
'استراتيجية للتخطيط على الصعيدين الإقليمي والمحلي» وذلك بسبب المنافسة 
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في الاقتصاد العالمي. غير أن بعض الدراسات التي أجريت حديثا على 
ظاهرة النمو الحضري في البلدان النامية والمشكلات الحضرية المصاحبة 
لهذا النمو المتزايدء والتي تمثل المستوطنات العشوائية من أهمها وأخطرها 
على الصعيدين الحضري والقومي في مدن البلدان التامية بصفة عامةء قد 
بدأت تلك الدراسات تهتم بالمدن من الناحية القومية والعالميةا"". 
بينما تؤكد تحليلات أخرى على أن مواقع المدن العواصم الآن قد اختلفت 

عما كانت عليه منذ قرن مضىء» وكذلك سوق يستمر تغير العواصم في 
القرن الحادي والعشرين وذلك كنتيجة لإعادة بناء الدولة القومية وأنماط 
التحضر. وتشير تلك التحليلات إلى أن ثمة تحديات ئلائة ستواجه هذه .. 
العواصم خلال السنوات القادمة هي: ) 

-١‏ تراجع دور الدولة القومية باعتبارها التي تدعم الثروة والسلطة قي 
العواصخ القومية. 

-٣‏ تصاعد عدد المدن العالمية ءاه اوها كبديل للعواصم القومية. 

-٣‏ الاتتقال من مستوى المركزية في اتخاذ القرارات إلى مستوى 
العالمية ('“). 

وانطلاقا من ذلك فإن التحليل السياسي الاجتماعي للوضع العالمي الحديث 
ينبغي أن ينطلق من مسلمات أساسية منها: الوعي بالتدخل العالمي نتيجة 
للالتقاء حول مشاكل ذات اهتمامات ومصالح مشتركة مثل(النمو السكاني»› 
والمشاكل البيئية» والعنف» والجريمةء والبطالةء والفقر» والتمو المتزايد 
للمستوطنات العشوائية)» وأن ما يحدث الآن من تطورات وتغيرات على 
الساحة العالمية ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوضاع الداخلية 
للبلدان النامية. ومن ثم فإن مواجهة تلك المشكلات والعمل على حلها لا 
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ينبغي أن يركز فقط على الأبعاد الداخليةء وإنما ينبغي أن يراعى كذلك 
الاعتبارات الدولية والتطورات العالمية التي تحدث في ظروف وواقع العولمة 
التي تعيشها تلك البلدان بشكل عام» ومجتمعاتها الحضرية على وجه التحديد. 
فمشكلة البطالة على سبيل المثال لا يمكن حلها بمعزل عن أنماط التجارة 
العالمية والغلاء العالمي والهجرة وغيرها من الأبعاد والمتغيرات المحلية 
كسياسات التكيف الهيكلي والخصخصة التي تنفذها الآن العديد من حكومات 
البلدان النامية. كما أن مشكلة المستوطنات العشوائية وما تعكسه من ظروف 
وأوضاع سكنية واجتماعية وتقافية وصحية وبيئية متدهورة» لا يمكن فهمها 
بمعزل عن المشكلات الحضرية الأخرى كالبطالة والفقن الحضري والجريمة 
والعنفق ومشكلة الإسكان الحضري.. وغيرها من المشكلات الأخرى 
المتداخلة والمتشابكة. ) ا 
وإذا كانت المشكلات الحضرية كالفقر والجريمة والعنف والبطالة قد 
شكلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة أهم التحديات التي واجهت المدن في 
البلدان الناميةء وقي العديد من المدن الكبرى في البلدان المتقدمةء فلاشك أن 
مشكلة النمو المتزايد للمستوطتات العشوائية وما تعكسه من مشكلات 
اجتماعية أخرى» فضلاً عن المشكلات البيئيةء أضحت تشكل تحديا خطير' 
يواجه العالم الآن بشكل يفوق كير العقود الماضية. 
والواقع أن تلك المشكلة تختلف من مجتمع لآخر وتتأثر بالعديد من العوامل 
والمتغيرات مثل: حجم المدينة ا النمو الحضري» ومستويات الدخول»› 
وأوضاع الفقر والفقراء الحضريين» والبيئة الجغرافيةء والإمكانيات المالية 
للحكومات المحليةء فضلا عن طبيعة التوجهات السياسية والأيديولوجية والتي 
تتعكس بشكل مباشر على برامج وسياسات التخطيط والتتمية الحضريةء 
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وموقف المسئولين من النمو المتزايد للمستوطنات العشوائيةء والحلول 
المطروحة لمواجهة ذلك التمو. 
وانطلاقا من معطيات الواقع العالمي المتغير في ظل تشكل نظام عالمي 
تمثل العولمة أحد أسالييه وآلياته التي يسعى من خلالها لإعادة إنتاج نفسه 
وفرض هيمنته على العالم على كافة الأصعدة: الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والتكنولوجية والإعلامية.. الخ. فإن صياغة رؤية استشرافية حول مستقبل 
البلدان النامية بعامة ومدنها بخاصةء ومشكلااتها الحضرية على وجه أخص» 
ومشكلة المستوطنات العشوائية على وجه أكثر تحديداء يتطلب المزيد من 
الفهم والتحليل المتعمق للتغيرات والتحديات التي تفرضها العولمة من جانب» 
والتعرف على الإمكانيات المتاحة واقعيا لدى البلدان النامية والتي من خلالها 
تستطيع تلك البلدان أن تواجه العولمة أو تتفاعل معها من جانب آخرء فضلا 
عن أن بناء تصور حول ما يمكن أن تحدثه العولمةء وتلك التطورات من 
تأثيرات إيجابية أو سلبية في البنى الحضرية لتلك المجتمعات النامية هذا 
البناء التصوري يتوقف على الفهم الموضوعي لإمكانيات وظروف تلك 
المجتمعات من جانب» وطبيعة التوجهات التتموية من جانب آخر. وما إذا 
كانت تلك التحديات سوف تفرز مشکلات اجتماعية وحضرية جديدة ۴ أنها 
ستزید وتعمق من حدة المشكلات الموجودة الآن. 
ورغم ما كتب ويكتب عن إيجابيات وسلبيات العولمةء إلا أن الواقع الفعلي 
يشير إلى أن العولمة بمفهومها الشامل وتحدياتها المتعددة ومجالاتها المتنوعة 
سوف تزيد المجتمعات الغنية غنى» وتزيد وتعمق من فقر المجتمعات النامية 
وبخاصة الأكثر فقرا. الأمر الذي سيصاحبه انعكاسات وتأثيرات سلبية كثيرة 
على كافة الأصعدة وبخاصة على الصعيد الاجتماعي. فالمعطيات الواقعية 
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تشير إلى تزايد حدة المشكلات الاجتماعية وبخاصة: الفقر والبطالة والأمية 
والجريمة والعنف» والتباين الطبقي» فضلاً عن النمو المتزايد والمستمر 
للمستوطنات العشوائية في حضر البلدان التاميةء تلك المشكلات لا تتفصل 
عن المشكلات الحضرية الأخرى. وأن الأمر سيزداد سوءا خلال العقود 
القادمة. فالمشكلات الحضرية في الواقع تمثل تجسيدا لواقع التخلف والتبعية 
الذي تعيشه تلك البلدان النامية بعامةء ومجتمعاتها الحضرية بخاصة. وطالما 
أن العولمة تسعى إلى تعميق الفروق والتناقضات بين القوى الرأسمالية 
المتقدمة والبلدان الناميةء فمن المتوقع أن تستمر حالة التخلف والتبعية بكل ما 
تفرزه من مشكلات اجتماعية وحضرية. وطالما استمر الفقر الحضري فقي 
تزايد من حيث معدلاته فلاشك أن مشكلة المستوطنات العشوائية سوف 
تستمر ممثلة تحديا هاما .وخطيرا يواجه حكومات تلك الدول إذا لم ن 
السياسات لرا والخطط المناسبة التي يمكن لهذه الحكومات أن تواجه ' 
من خلالها هذا التحدي الداخلي خلال العقود القادمة. 

وعلى الرغم من أن ثمة حلولا مطروحة أمام تلك الحكومات تتمثل في 
إزالة تلك المستوطنات. العشوائيةء أو تطويرها وتحسينهاء وأن كلا الأمرين 
يواجه بمجموعة من التحديات والصعوبات» إلا أن المسألة تتطلب ضرورة 
إعادة النظر في مسألة التوزيع غير المتوازن للمصادر والموارد وخطط 
التنمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. حيث يمكن للحكومات أن 
تعمل على تحسين ظروف أولئك الذين يعانون في المدنء مع التركيز على 
وضع الإجراءات التي تحد من الهجرة الريفية الحضريةء وذلك لمنع 
التأثيرات السلبية التي يفرزها النمو المتزايد والسريع للمدن» وما يصاحبه من 
نمو للمستوطنات العشوائية. 
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٣‏ مشكلة الفقر الحضري: 
ليس تمة في أن مشكلة الفقر الحضري ٤۲ء۷٠۲۴‏ مةطلا وبخاصة في المدن 
الكبرى في البلدان النامية ثعد من أعقد وأخطر المشكلات الحضرية التي 
تواجهها تلك المدن. كما أنها تعتبر في الوقت ذاته سببا للعديد من المشكلات 
الحضرية الأخرى كالجريمة والبطالة والانتشار المتزايد للمتاطق 
والمستوطنات العشوائية والمناطق الحضرية الفقيرة. فضلا عن أن تلك 
المشكلة ليست منعزلة عن مشكلة الفقر الذي تعانى منه تلك البلدان نتيجة 
لبطء معدلات نموها الاقتصادي من ناحيةء والتضخم السكانى من ناأحية 
أخرى. وعلى صعيد آخرء ثعد تلك المشكلة واستمرار تزايد معدلاتها سببا 
أساسيا لتخلف تلك البلدان» ونتيجة لهذا التخلف واستمراره. ومن تم 
فالمشكلة معقدة ومتشايكة وذات أبعاآد وجوانب متعددة» حيث يرجع وجودها 
واستمرارها إلى مجموعة من العوامل المتداخلة (الداخلية والخارجية)ء 
(التاريخية والمعاصرة)ء الأمر الذي يجعل فهمها وتحليلها مسألة صعبة. 
وتشير احدى الدراسات الحديثة التي تتاولت الفقر الحضري في البلدان 
النامية إلى أن رفاهية المقيمين في المذينة في البلدان النامية تعتمد بشكل 
أساسى على معدل النمو من تاحيةء وحجم تلك المدن من ناحية أخرى. ففي 
مدن أمريكا اللاتينية و شمال أفريقيا وآسياء يبلغ معدل النمو الستوى أكثر من 
°. وأن سبب ذلك يرجع إلى معدلات النمو الحضري المرتفعة التي تؤثر 
على قدرات وطاقات المدن لتتلاعءم واحتياجات الأفراد(١٤).‏ 
وتؤكد الإحصاءات الحديثة على أنه يوجد في الدول النامية ما يقرب من 
بليو ن فرد يصارعون يوميا الفقر الذي يدد laڌَeم Life-Threatening‏ 
tyاveد.‏ ونظرا لأهمية وخطورة مشكلة الفقر الحضراي ليس فقط على 
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مستوى البتى والاقتصادات الحضرية»ء ولكن أيضا على مستوى الاقتصادات 
القومية للبلدان النامية ويخاصة الفقيرة متها من جانب» ولتزايد معدلات. الفقر 
خلال العقود الماضية من جانب آخرء فقد احتلت تلك المشكلة أهمية خاصة 
على الصعيدين النظري والتطبيقي. ومن ثم قدمت محاولات كثيرة لتفسير 
المشكلة وتحديد عواملها وأسيابها وأبعادها وانعكاساتها. غير أن التحليل 
المتعمق لتلك المحاولات والتحليلات يشير إلى أنه ليس ثمة اتفاق عام حول 
تلك المشكلة من حيث: مفهوم الفقر الحضري» وأبعاده» وعواملهء وتأثيرآته 
المختلفة. وأن ثمة اختلافات وتباينات في الرؤى والاتجاهات الفكرية 
والمنهجية لتفسير المشكلة. وأن هذه الاختلاقات النظرية والمنهجية ترجع إلى 
اختلاف وتباين التوجهات النظرية والاأيديولوجية للباحثين والمهتمين من 
جانب» واختلاف حجم المشكلة من مجتمع لآخر ومن مرحلة لأخرى من 
جاتب آخر. ‏ 

فإذا كانت بعض نظريات التحديث تؤكد على أنه في الماضى كان العالم 
كله بشكل عام ققيرا» وأن التغير التكنولوجى وخاصة بعد الثورة الصناعية قد 
زاد من إنتاجية البشر» ومن ثم ارتفع مستوى المعيشة. ومن هذا المنطلق 
تؤكد هذه النظريات على أن علاج مشكلة الفقر العالمي تكمن في تشجيع 
التطور التكنولوجى في المناطق الفقيرة. في حين أكدت تظريات أخرى "ديفيد 
ريسمان" avid Ries”‏ على أن شعوب ما قبل مرحلة التصتيع كانت 
تميل إلى التقاليد وتقاوم أى تغيرات. ومن ثم فالمجتمعات الغنية تتدخل بشكل 
مقصود في المجتمعات الفقيرة لتشجيع الابتكار في مجال الإنتاج. ويمكن 
لدول العالم الأول أن ثزيد من سرعة التتمية من خلال تصدير التكنولوجيا 
إلى دول العالم الثالث. وأن تشجع استقبال الدارسين من الخارج» ومد يد 
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العون لتتشيط انمو الاقتصادي قي تلك اقلدول. غير أن هؤلاء يؤكدون على 
ن هذه السياسات كانت تتاتجها محدودة على الرغم من الجهود الكبيرة 
المبتولة قيها تظر؟ لمقاومة يلدان العام اثالث للتغيير(١٠٤).‏ ) 

ومن جاتب آخرء يريط متظرو التحديث ظاهرة الققر قي اليلدان النامية 
بالانقجار السكانى ومشاكل الإتتاج الزراعي۔ ويقسرون مشكلة الاتفجار 
قلسكاتى قي ضوء آالظروق والعوامل النفسية والاجتماعيةء وسيطرة التقاقات 
الديتية التي تعيق تطييق برامج تتظيم النسل. كما يفسرون مشكلات ومعوقات 
الإتتاج الزراعي قي ضوء العوامل والأسباب البيثية والتقنية. بالإضافة إلى 
عوامل أخرى تتعلق ياليرامج والسياسات المطبقة في المجال الزراعي مثل 
مشكلات يرامج الاصلاح الزراعي»ء واستمرارية بعض الدول قي إنتاج 
محاصيل التصدير الزراعية تلحصول على العملات الصعية دون الاهتمام 
يتطوير المتتجات الغذاتية بهدف الاستهلاك المحلي. 

أما عن مشكلة اقلفجوة بين القري والمدنء ققد قسرها متظرو التحديث 
قتطلاقا من مقولة "اتيد والتحديث" والتي تعتبر من الركاتز الأساسية 
للاطروحات فلتي قدمها هؤلاء المنظرون. حيث يقسرون تلك الفجوء قي 
ضوء اختلاف وتياين مستويات الدخول ومستوى للمعيشة. ويؤكدون على أن 
الققر قي اليلدان التامية يتركز يشكل أساسى في قلمتاطق الريقيةء قضلاً عن 
انتشاره ويصورة متزايدة قي الستوات الأخيرة قي المجتمعات الحضرية. 
وأنه تتيجة لارتفاع معدلات الققر الريقيء تطورت الفجوة بين الريف 
وقلحضر. وأن الفجوة الاقتصادية والحضارية يين المدن والقرى تعكس قي 
فوكت الحاضر واقع التظلف واقتمية الذي تميشه معظم لدان الئامية الذي 
سوق يظل موجودا خلال الستوات القلدمة. ‏ 
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غير أن التحليل المتعمق لتلك الرؤى والتفسيرات التي قدمها بعض 
منظررى. التحديث لمشكلة الفقر بشكل عام» والفقر الحضري بخاصة في 
البلدان النامية يؤكد على أن تلك التفسيرات ثعد تفسيرات جزئية. حيث تركز 
على العوامل الداخلية وتعتبرها المسئولة فقط عن الفقر الذي تعانى منه تلك 
المجتمعات سواء على الصعيد القومي» أو على الصعيدين: الحضري 
والريفي. وأن هذا الفقر هو نتاج لتخلف البنى الاقتصادية وتخلف الأساليب 
التقنية المستخدمة في الاقتصادين الريفي والحضري. ناهيك عن التركيز على 
المتغيرات والعوامل التقافية (التقافات التقليدية) باعتبارها أحد العوامل 
الأساسية المسئولة عن انتشار الفقر واستمراره في تلك البلدان. ومن ثم 
تتجاهل تلك النظريات عن عمد التعامل مع مشكلة الفقر كمشكلة بنائية لها 
جذور تاريخية» وأن تلك المشكلة كانت- وما تزال- انعكاسا للعلاقات غير 
المتكافئة بين البلدان التامية والمراكز الرأسمالية العالمية. تلك العلاقات 
الاستغلالية قد اتخذت أشكالا مختلفة خلال مراحل تاريخية متباينة (بدءا من 
السيطرة والاستغلال المباشرء مرور! بعلاقات التبعية على كافة الأصعدة 
وصولا إلى العولمة بأبعادها المختلفة). ومن ثم فالفقر الحضري ليس فقط 
نتاجا لعوامل داخلية ( الهجرة الريفية- الحضريةء والزيادة الطبيعية للسكان 
الحضريين» والانجار السكانىء زالثقافات التقليدية التي تشكل معوقا للتتميةء 
أو التخلف التكنولوجى...الخ)» وإنما يعد الفقر الحضري الذي تعانى منه تلك 
البلدان نتاجا لتلك العوامل جميعها في تفاعلها والعوامل الخارجية. 

ولذلك ثعد التفسيرات التي قدمها منظرى التحديث لمشكلة الفقر الحضري 
تفسيرات جزئية من ناحيةء كما أنها تفسيرات متحيزة من تاحية أخرى. حيث 
أنها لم تشر بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تأثير النظام الرأسمالي العالمي 
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وعلاقات الاستغلال التي مارستها- وماتزال- تمارسها القوی الرأسمالية 
العالمية على البلدان الناميةء تلك الممارسات التي أسهمت في افقار تلك 
المجتمعات خلال الفترة الاستعماريةء كما أنها أسهمت في استمرار وتعميق 
المشكلة خلال سنوات ما بعد الاستقلال. ومن تم فالتحيز الأيديولوجى يبدو 
واضحاً في التفسيرات التي قدمها هؤلاء المنظرين لتلك المشكلة. بالاضافة 
إلى أن هذه النظريات نظرا لانطلاقها من ثنائية "التقليد والتحديث" فانها تمثل 
امتدادا للنظريات والاتجاهات الكلاسيكية الغربية. وأن تلك المقولة يصعب 
تطبيقها الآن على الواقع الاجتماعي- الاقتصادي والتقافي للبلدان النامية 
بصفة عامةء وعلى مجتمعاتها الحضرية بصفة خاصة. 

ومن تم فالبنى الحضرية الآن أصبحت تتميز بالتداخل والتمفصل والتعايش 
بين الأنماط والعناصر والمكونات التقليدية والحديثة على كافة الأصعدة 
والمستويات: الاقتصادية والاجتماعية والثافية والايكولوجية. وأن تصور تلك 
النظريات بان الأنماط الحديثة ستحل محل الأتماط التقليدية وتقضى عليها 
تماماًء هذه الفرضية لم تتحقق في الوآقع الحضري لتلك البلدان. 

وإذا كانت نظريات التحديث الغربية قد قسرت مشكلة الفقر الحضري في 
البلدان النامية في ضوء العوامل والمتغيرات الداخليةء دون الاشارة إلى تأثير 
العوامل والمتغيرات الخارجية في خلق هذه المشكلة واستمرارها وتعميقها في 
البنى الحضرية لتلك البلدانء ققد جاعت نظريات التبعية لتقدم تفسيرات 
مختلفة لتلك المشكلة من حيث: عواملها وأبعادها ومستقبلها. ولقد جاعت تلاك 
التفسيرات أيضا انعكاسا للأطروحات والافتراضات النظرية والأساليب 
المنهجية التي انطلقت منها هذه النظريات. 
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ولقد أشرنا قي موضع سابق»ء أن نظريات التبعية قد ظهرت نتيجة 
لمجموعة من العوامل: أو كرد فعل للانتقادات التي وجهت لنظريات 
التحديث الغربية والتفسيرات الجزئية المتحيزة التي قدمتها لمشكلتى التخلف 
والتنمية. وثانيا كاستجابة للتطورات التي شهدها العالم خلال الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين. وثالثا كتطوير للمقو لات الماركسية التقليدية 
والتي لم تعد تتناسب وطبيعة الظروف المتغيرة خلال تلك الفترة. 
كما أشرنا كذلك إلى أنه إذا كان "ماركس" لم يقدم نظرية في المدينة. إلا 
أنه اعتبرهاً وحدة هامة في التحليل» مؤكدا على أنه في منتصف القرن التاسع 
عشر. انتقلت العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى مستوى الدول 
القومية ءاها؟- ”اة حيث ميز المدينة باعتبارها عنصرا هاما في نشأة 
الوعى الطبقى والفعل الثورى. لكنه اعتبر المدينة في حد ذاتها نتاجا للعمليات 
الاجتماعية العامة. ولقد أشار البعض إلى أن وجهة النظر هذه قد تغيرت منذ 
الستيتيات» حيث بدأ عدد من الباحثين الأوروبيين تطبيق النظرية الماركسية 
على المدينة. وقد توصلت تلك المحاولات إلى أن البناء والمشكلات في المدن 
تعد أكثر أهمية في المجتمعات الرأسمالية والتي تعتبر نتاجا لنظامها 
الاقتصادي (البناء التحتي)ء وأكدوا على أن المشكلات الحضرية ثعد انعكاساً 
للتناقضات الداخلية المركبة في النظام الرأسمالي. ومن وجهة نظرهم فإن 
الحل الوحيد لتلك المشكلات يكمن في تغيير النظام(١٤).‏ 
ولقد حاول البعض استخدام مفاهيم ماركس الكلاسيكية لتوضيح العلاقة 
بين الحضرية المعاصرة والتطور الرأسمالي وذلك من خلال مفهوم 
"التشیؤ mmodificat10ص€0"»‏ والذي يعتبر مفهوماً أساسيا في تحليلاته للنظام 
الرأسمالي. ذلك النظام الذي يعتمد في تحقيق فوائده على بيع وشراء السلع 
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بما في ذلك قوة العمل. ويمتد هذا المفهوم ليشتمل على كل جوانب الحياة 
التي يعيشها البشر(٤؛). ٠‏ 
وتشير معظم التحليلات التي قدمها منظرو التبعية (فرانك» هارفيء 
كاستيل) إلى أن المدن في العالم الأقل نمو Less Developed World‏ تمثل 
مقاطعات ٥1ء"‏ محاطة بالفلاحين العدائيين. كما أن تلك المدن تمل 
مؤسسات طفيلية ۸٥ااںاایہ]‏ تاءهءه۴ تسمح بتحقيق التراكم الرأسمالي في 
الداخل وتحويله إلى العواصم الرأسمالية العالمية. وبهذا التفسير فإن دور 
المدينة كمحفز للنمو الاقتصادي الاقليمى يعد أمرا منقوصا. ومن ثم قإن 
وظيفة المدينة باستخدام مصطلحات النمو الاقتصادي يعد أمرا مشکوکا 
قیه(٥٤).‏ 
وانطلاقا من ذلك فإن منظرى التبعية قد فسروا مشكلة الفقر الحضري 
التي تعانى منها دول الهامش أو الدول المحيطية في ضوء عوامل وأسباب ‏ 
خارجية تتعلق بالدور الذي لعبته الرأسمالية الدولية لافقار تلك المجتمعات من 
ناحيةء وأيضا الاستغلال الذي تمارسه الرأسمالية المحلية والذي يدعم بدوره 
التناقضات والصراعات الاجتماعية والطبقية الداخلية من تاحية أخرى: 
ويؤكد هؤلاء أيضاً على أن اعتبار مشكلة الفقر في تلك المجتمعات نتاج 
لعوامل داخلية فقط متل: فشل برامج تحديد النسل يمثل معالجة سطحية 
للمشكلةء كما أنه يتضمن توجها أيديولوجيا يعزل المشكلة عن سياقها 
المجتمعى والعالمي. ومن جانب آخرء يهدف هذا التحليل إلى تحويل البحوث 
والدراسات عن معالجة الأسبلب الحقيقية للفقر والمجاعة في تلك البلدان نحو 
أسباب سطحية وغير أساسية. ) 
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وفي ضوء ذلك يرى منظرو التبعية أن التخلص من الفقر بشكل عاب 
والفقر الحضري بصفة خاصة الذي تعانى منه تلك البلدان يتطلب التحرر من 
الاستغلال الداخلي والخارجي» وذلك لاتاحة الفرصة أمام تطبيق استراتيجية 
تتموية عادلة(١٤).‏ 

ومن تم يفسر منظرو التبعية استمرار الفقر في البلدان النامية والذي يدعم 
تخلفها وتبعيتها ويزيد من مشكلاتها الحضرية الأخرى في ضوء استمرار 
عمليات النهب والهيمنة التي تمارسها القوى الرأسمالية العالمية لتلك 
البلدان(١٤).‏ ولقد جاء هذا التفسير تعبيرا عن الافتراضات النظرية التي 
انطلقت منها نظريات التبعية وبخاصة مقولة (المراكز- الأطراف) من 
ناحيةء وكرد فعل لفشل الثنائية التي انطلقت منها نظريات التحديث(التقليد - 
التحديث) كأداة وصفية وليست تفسيرية لاستمرار الفقر في مدن البلدان 
النامية من ناحية أخرى. وكنتيجة لاهمال تلك النظريات للجواتب الخارجية 
للمشكلة من ناحية ثالثة(۸٤). ٠‏ ) 

ولذلك جاءت معالجة منظرى التبعية لمشكلة الفقر الحضري في البلدان 
النامية انطلاقا من مقولة: أن التحضر في تلك البلدان قد جاء ليس لنمط 
خاص بالرأسماليةء ولكن نتيجة للتنمية الاقتصادية التابعة. ومن تم جاء 
مصطلح" التحضر التابع". حيث أوضحت تلك التحليلات العلاقة القوية(غير 
المتكافئة) ليس ققط بين (المراكز والمحيطات)» ولكن أيضاً على المستوى 
المحلي بين المراكز التابعة (العوأصم)ء و(هامش الهامش)» أى المجتمعات 
الريفية(۹٤).‏ ولذلك فالققر الحضري الذي تتزايد معدلاته في مدن البلدان 
النامية هو نتاج للتفاعل بين العوامل والمتغيرات الخارجية والداخلية- على 
الرغم من تأكيدهم على أن تأثير العوامل الخازجية يفوق كثيرأأثير العوامل 

۳۱۹ 


الداخليةء وأن العوامل الداحلية المسببة للفقر الحضري هى امتداد واتعكاس 


"٠. ميكانيكى لتأئير: العوامل الخارجية على المستويين: التاريخى والمعاصر.‎ ١ 


يبقى القول» أنه على الرغم من الاسهامات والتحليلات التي قدمها كل من 
منظرى التحديث والتبعية لمشكلة الفقر في البلدان النامية» ومشكلة الفقر 
الحضري بصفة خاصة» إلا أن تلك التحليلات والتفسيرات جاءت متحيزة إلى 
حد كبير. وأنه إذا كانت نظريات التحديث قد ركزت على أن الفقر الحضري 
هو تتاج لعوامل وظروف محلية خاصة بمدن البلدان الناميةء وأن تلك 
المشكلة ليست- بحال من الأحوال- نتاجا لعوامل خارجيةء فإن نظريات 
٠‏ التبعية قد ركزت اهتماماتها على العو امل والأبعاد الخارجية التي أسهمت في 
خلق المشكلة ودعمت" استمر ارهاء وأن تأثير العوامل الداخلية هو انعكاس 
لفاعلية وتأثير العوامل الخارجية. وعلى الرغم من أن كلا الاتجاهين قد قدم 
تبريرات لمقولاته وتحليلاه» إلا أنه مازالت هناك حاجة ملحة لتفسير مشكلة 
الفقر الحضري والتي تتزايد معدلاتها باستمرار على الصعيد العالم» رغم 
اختلاف تلك المعدلات ودرجة الخطورة امن مجتمع لآخر. ومن جانب آخر»ء 
فإن خطورة تلك المشكلة تكمن في ارتباطها بمشكلات اجتماعية أخرى على 
الصعيدين: الحضري والقومي. ومن ثم فالأمر يحتاج إلى المزيد من 
الدراسات والبحوث المتخصصة في هذا المجال. 


-٤‏ مشكلة العنف الحضري: 

الواقع أن مشكلة العنف بشل عام على اختلاف أنماطه وأساليبه أصبحت 

تمثل مشكلة عالمية وبخاصة خلال السنوات الأخيرة. الأمر الذي أصبح معه 

من الصعوبة أن تقوم دولة بمفردها مهما كانت امكانياتها بمواجهة تلك 
۰ 


[ ا 


المشكلة والتصدى لها. لذا نجد اهتماما دوليا بهذة المشكلة. وقد تجلى هذا 
الأهتمام في العديد من المؤتمرات الدولية من جانب» ووضع القوانين 
والتشريعات وفرض العقوبات على بعض الدول المسئولة عن تصدير العنف 
من جانب آخر. ومن تم أضحت مشكلة العنف من المشكلات الاجتماعية 
الخطيرة التي تواجهها الحكومات الآن على الصعيد العالمي. 
وقي ضوء ذلك فإن مشكلة العنف الحضري ١٤٥۸ءاہا۷‏ ہھطا ل ليست 
بمعزل عن المشكلات الحضرية الأخرى(الأميةء البطالة» الجريمةء 
الفقر....الخ). كما أنها في الوقت ذاته ليست بمعزل عن المشكلات 
الاجتماعية العامة. ومن تم فالمشكلة معقدة ومتشابكة. ولذلك فإن فهمها 
وتحليلها يتطلب الوعى بتلك الجوانب جميعها والتأثيرات النسبية للعوامل 
المختلفة المسببة لها. ) 
ومن جانب آخرء فإن مفهوم العنف الحضري يعد مفهوما غامضاء كما أن 
محاولة ايجاد بناء نظرى له تعد هى الأخرى أمرا صعبا. حيث تشير بعض 
التحليلات إلى أن محاولة وضع خط فاصل بين العنق الريفي والعنف 
الحضري تعتبر محاولة مضللة ومشوشةء نظرا لأن معدلات أو نسب 
الهاربين من العدالة وسارقى السيارات واللصوص المسلحين والقتلةء وأشكال 
العنف الأخرى يمكن أن تحدث في المناطق الريفيةء وأن الفارق بينهما كما 
یری کل من (1996 Kura,‏ & sەاامم4‏ ) هو قارق في الشدة ومعدل 
. الحدوث. وأن ذلك هو ما يمكن من خلاله أن نميز بين العنف الحضري 
والعنف الريفي. فنمط الحياة الريفي يختلف عن نمط الحياة الحضريء 
ومعظم الأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية هم أقراد محرومون 
E e 2 1‏ 
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ومحبطون. ومن ثم فالعنف وفقاً لنظرية الاحباط- العدوأن Frustration‏ 
Aggression‏ ياتى داثما من الاحباط .)٥۰(‏ 

ويشير أحد التحليلات إلى أن ثمة فئات ثلاث للعنف الحضري» وأن تلك 
الفئات ذات صلة مباشرة بطبيعة الصراع الحضري وتأثيراته. وتتمثل هذه 
الفئات في: العنف السياسي والذي يشتمل على العنف الموجه ضد الدولة 
وعنف الدولة ضد المشاغبين. والعنف العرقى»› وأخيرا العنف الأجرامى. 
وتؤكد تلك التحليلات على أن معظم الدراسات والبحوث التي أجريت على 
العنف المدنى قد ركزت اهتماماتها على العنف السياسي والذي يتخذ أشكالا 


مختلفة مثل: الشخب والتمرد والعصيان والثورة والحرب المدنية. وهو عتف“؛ 
جماعى يوجه ضد الدولة نتيجة لعدم الرضا عن أدائها. أما النمط الثانى 


فيشتمل على العنق العرقى أو العنصرى والدينى(الجماعات الديتية). أما 
العنف الاجرامى فيشتمل على السطو والقتلء وتختلف مصادره ولكنها ليست 
بالضرورة تفتقر إلى المضمون والمعنى السياسي. قالمنظرون منذ (دوركايم 
وحتى جونسون) يتفقون على أن تآكل القيم الأخلاقية للمجتمع يُعد المفتاح 
الرئيسى للعنف الديتى. ويشير هذا العنف إلى انهيار السلطة الأخلاقية 
للمجتمع» كما يشير إلى الاغتراب عن المجتمع (١)ء‏ . 

وعلى الرغم من خطورة مشكلة العنف بشكل عام والعنف الحضري على 
وجه التحديد» إلا أن نظريات التحديث الأولى لم تهتم بدراسة تلك المشكلة في 
البلدان النامية. وقد اكتفي بعض منظرى التحديث بالاشارة إلى هذه المشكلة 
في تحليلهم لعملية التعبير عن المصلحة. غير أن بعض دراسات المدرسة 
الغربية اللاحقة قد اهتمت بشكل موسع بدراسة نماذج العنف السياسي وأسبابه 
السياسية والثقافية والنفسيةء والاثار التي يمكن أن تنتج عنه» وعلاقته 

۲ 


oan: 


. 


بالتحديت والتغير الاجتماعي» وأيضا أهميته كوسيلة ضغط سياسى»ء أو 
مشاركة سياسية غير شرعية .)٥١(‏ 

ولاشك أن النمو الحضري المتزايد الذي تشهده المدن الكبرى في العالم 
منذ الستينيات وحتى الآن يعد أحد العوامل الأساسية المسئولة عن ارتفاع 
معدلات العنق الحضري ويخاصة في البلدان النامية. وذلك يرجع إلى عدم 
التوازن بين النمو الحضري ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية 
من ناحيةء وازدياد معدلات الفقر والفقراء الحضريين من ناحية أخرى. 

وتؤكد بعض التحليلات على أن تاريخ العلاقة بين النمو الحضري والعنف 
يرجع إلى الستينيات من القرن العشرين. حيث زادت كثاقة السكان في مدن 
البلدان النامية وأصبح الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تسبب فيه النمو 
الحضري يفوق كثيرا قدرات وامكانيات المؤسسات في كل من الدولة 
والمجتمع. ومن تم أشار البعض إلى أن الهجرة السريعة من الريف إلى 
المدينة يمكنها أن تتسبب في احباط لتوقعات المهاجر في التحسن الاقتصاديء 
ومن ٹم تحقیق الحراك الاجتماعي» كما أنها يمكن أن تتسبب أيضا في عملية 
الاغتراب الشخصى والاجتماعي. وأن النتيجة النهائية لكل ذلك هى ظهور 
سلوك العنف الذي يتجه بشكل أساسى ومباشر إلى الدولة. وتؤوكد تلك 
التحليلات على أن العنق الحضري الذي ينتج عن عمليات الهجرة من الريف 
إلى المدينة يحدث بعد فترة من تواجد المهاجر في المجتمع الجديد وبخاصة 
بعد أن يفشل في الحصول على السكن والوظيفة المناسبينء مما يُحدث لديه 
احساسا عارماً بالحرمان والاحباط الذي يتحول إلى عنف سياسى. باختصارء 
فإن الفترة التي يقضيها المهاجر داخل المدينة والتي يُطلق عليها "فترة 


Y۳ 


التتشئة" لە¡rءP‏ izati0nاSocia‏ تعد عاملاً حاسما وهاما في تحول المهاجر 
إلى ” مهمش راديكالى"(١٠).‏ 

ولقد حدد "واین کورتلس وiuاeماہ٣‏ ٥٣ر "W‏ ثلاث فرضیات تفسر تحول 
المهاجر إلى مرتكب للعنف السياسي هى: 
- الفرضية الأولى: وتتمتل في أن الهجرة من الريف إلى المدينة تتسبب في 
إحباط اقتصادي لدى المهاجرء مما يزيد من مشاعر الحرمان النسبى لديه 
والذي يزيد من احتمالية التورط في نشاط سياسى راديكالى. ويتضح ذلك من 


الشكل التالى: 
) شکل رقم(۱) 
الحرمان النسبى Relative Deprivation‏ 
o a‏ الوعي سيس 
ا بت سه پالروان سه رااکلي سه الحنف 
النسي 


- الفرضية الثانية: وتتمثل في أن المهاجرين يعانون من مشكلات التكيف 
الاجتماعي والنفسى في البيئة الحضرية. فالصراعات الثقافية وما تربى عليه 
الفرد من عادات وتقاليد تؤدى إلى أزمة في هويته الشخصيةء مما يزيد من 
انهيار روابطه بالجماعة الأولية وضعف الروابط الاجتماعية التقليدية لديه. 
ونظرا لسعى المهاجر للدخول في جماعات جديدة تحميهء فإنه قد يدخل في 
مرحلة الاستعداد للقيام بحركات سياسية متطرفة. والشكل التالى يوضح ذلك. 


Y€ 


شکل رقم(۲) 
الصراع الثقافي ولامعيارية المهاجر 
Cultrual conflict & Migrant normelessness‏ 
الهجرة الريفية انحلال لامعيارية 
هة الماعة ٠‏ الهاجررفقداند ٠‏ إلعفى 
اا التوجة) 


- الفرضية الثالثة: آن الهجرة من الريف إلى المدينة ثزيد من الوعى 
السياسي والمعارضة الراديكالية معا. فالبيئة الحضرية تسمح بمستويات عالية 
من التواصل الاجتماعي» كما أنها قد تتسبب في تتاقسات شديدة مع الجماعات 
الموجودة. فالنشاط السياسي المنظم يكون واضحا ويساعد على تسييس 
المهاجر ويشجع التورط الجماهيرى في النشاط السياسي. وهذه العوامل تدفع 
بالمهاجر إلى الانضمام للاحزاب السياسية المعارضة والدخول في حركات 
الاحتجاج العدو أن .Aggressive Protest Movements‏ ويتضح ذلك من 
الشكل التالى: ا 
شکل رقم(۳) 
التواصل الاجتماعي والمنافسة 
Social Communication and Competion‏ 
التواصل الاجتماعي 


الهجرة الريغية- e‏ ا 


الحضرية السريعة 


e e‏ تسییس هه عنف 


Yo 


ويؤكد“ ٠«رهW"”‏ على أن هذا التصنيف لا يعنى أن كل عملية من العمليات 
الثلاث السابقة بمعزل عن العمليات الأخرى» وإنما يمكن أن تحدث تلك 
العمليات الثلاث في تفس الوقت(٤٥٠).‏ 

وعلى الرغم من أهمية الفرضيات التي وضعها "ء«رةW”‏ في تحليله 
لأسبلب العنف الحضري» إلا أنه قد اعتمد على متغير واحد اعتبره العامل 
الأساسى والوحيد الذي يُفرز العنف في النهايةء هذا العامل تمثل في الهجرة 
الريفية الحضرية السريعة. والوؤاقع أنه بالرغم من أهمية العامل في تفسير 
العديد من المشكلات الحضرية في البلدان النامية والتي يعد العنف الحضري 
من أهمها فة إلا أنه ليس العامل الوحيد. فثمة عوامل أخرى كثيرة 
متشابكة ومتداخلة بعضها يرتبط بالبنية الاقتصادية الحضريةء والبعض الآخر 
يرتبط بمشكلات تتعلق بالبطالة والفقر والأمية والعدالة الاجتماعية وتوزيع 
فرص الحياة» وكذلك الأوضاع السكنية والبيئية. والبعض الثالث يرتبط 
بسياسات التخطيط والتنمية الحضرية والممارسات القمعية التي تمارسها 
الحكومات والأنظمة السياسية. ناهيك عن العوامل والمتغيرات الخارجية 
والتي تؤكد على حقيقة أن تلك المشكلة يصعب فهمهاء ومن ثم مواجهتها دون 
وضعها في سياقها المجنمعى والعالمي. الأمر الذي يؤكد على ضرورة تجنب 
النظرة الجزئية في التعامل مع المشكلات الحضرية بعامة ومشكلة العنف 
الحضري على وجه التحديد. 

فالمشكلة إذن معقدة ومترامية الأطراف» كما أنها ترتبط بمشكلات 
حضرية واجتماعية أخرى تعكس واقع التخلف والتبعية الذي تعيشه مدن 
البلدان النامية وخاصة المدن العواصم والمدن الكبرى. ومن ثم فالنظر 
للمشكلة من زاوية واحدة وفي اطار عامل واحد يعد تبسيطا لها ويتنافي مع 

۳۲٦ 


الواقع الفعلى. كما أنه يعد في الوقت ذاته تحيزا فكريا وأيديولوجيا يقلل من 
أهميتها وخطورتها على الصعيدين: الحضري والقومي من ناحيةء والعالمي. 
من ناحية آخرى. ) 

ونظرا لأن معظم. الدراسات المبكرة التي ربطت بين النمو الحضري 
والعنق دراسات تبسيطية» حيث أنها لم تهتم بالعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسيةء فقد سعت محاولات أخرى إلى وضع فرضيات 
جديدة للريط بين النمو الحضري والعنف واضعة في الاعتبار الظروف 
البنائية من جانب» والسياق الدولى من جانب آخر. ومن تلك المحاولات 
محاولة “ بيتر جزوسكى» وتوماس ھومر دوكسن ° Gizewski, P. & Dixon, T,‏ 
حيث ؤضعا فرضيتان لتفسير تلك المشكلة وهما: ٠‏ 

- الفرضية الأولى: وتشير إلى زيادة الضغوط الاقتصادية العالمية والتي 
يصاحبها عدم قدرة الدولة على التعامل مع متطلبات النمو الحضري. قمع 
زيادة الأزمات الاقتصاديةء فإن ذلك يُحدث خللا في توازن القوى.حيث تقل 
قدرة الدولة وتزيد الشكاوى من سكان الحضر. ويتزايد تأثير المشكلات 
الاقتصادية إذا صاحبه زيادة سريعة في نمو المدينةء حيث يؤدى هذا النمو 
إلى المزيد من الضغوط على الدولة ومن ثم زيادة الشكوى. والشكل التالى 
يوضح ذلك(٥٥).‏ ) 


YY 


شکل رقم(٤)‏ 
انخفاض قدرة الدولة في سياق اتساعها 
Reduced State Capacity in context of increased state‏ 
التراجع الاقتصادي --#انخفاض قدرة الدولة حه زيادة التحديات 7 


€ السياسي 
النمو الحضري .ي زيادة أعباء الدولة ي زيادة الشكاوى 
- الفرضية الثانية: وتركز على السكان الحضريين أكثر من المهاجرين. 
وآنه إذا كانت الدراسات المبكرة قد ركزت على المهاجرين» حيث أشارت 
إلى أن المهاجر يحتاج إلى فترة من التنشئة حتى يتحول إلى شخص 
راديكالى» الأمر الذي يتطلب معه أن يترك خبرته الريفية. وأنه عند حدوث 
ذلك يمر بخبرة الحرمان «0ناvaناDep›‏ والاحباط .۴rustratio1‏ وأن 
النجتمعات في المنستقبل شوت تبح لكر حرا وسل اط الحيداة 
الريفيةء ومن ثم سوف تقل فرصة المقارنة بين أنماط الحياة الريفية 
والحضرية. وفي الواقع فإن معظم الأفراد سيولدون في المدن» ومن ثم لسن 
تكون لديهم خبرات ريفية. ومع زيادة معمدلات التحضرء وعند حدوت 
الأزمات الاقتصادية لن تكون المقارنة بين الريف والحضرء ولكن سوف 
تكون بين الأغنياء والفقراء داخل المدينةء أو بين الجماعات العرقية المختلفة 
أو بين الطبقات الاجتماعية المختلفي. وسوف تصبح هذه التناقضات والفروق 
بارزة في أذهان الأفراد. وفي متثل هذه الأحوال تظهر مشاعر الحرمان 
النسيى. ويتضح ذلك من الشكل التالى: 
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)٥(مقر شکل‎ 
) افتقار المقارنة بين الريف والحضر‎ 
Loss of Rural- Urban Compation and Increased 


حياة حضرية ضياع الغروق زیادة مشاعر ‏ الرکود ےب العنف 
مستقرة - بين الريف والحضر” “ الحرمان ---“الاقتصادي 


ونظرا لأن مشكلة العنف الحضري ترتبط بالمشكلات الحضرية الأخرى 
وبخاصة مشكلتى الفقر والبطالةء وباعتبارها أحد أنماط الجريمةء ققد اهتم 
معظم منظرى التحديث بدراسة الجريمة من حيث عواملها وأسبابها في 
البلدان النامية. إلا أن هذه الاهتمامات قد تجاهلت عوامل هامة في تفسيرها 
لتلك المشكلة مثل: عدم الاستقرار السياسي» والتحضر السريع» والتغيرات 
في القانونء والبناء الاجتماعي» والأسرة. ودور هذه العوامل في ارتفاع 
معدلات الجريمة في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. في حين اهتم منظرو 
التبعية بتوضيح دور الفقر والتفاوت البنائى وعدم التوازن فقي توزيع 
الثروات. واعتبروا أن تلك العوامل تمثل جذورآ للجريمة في البلدان النامية. 
كما أنهم اعتبرو! الجريمة أيضا نتاجا لظروف الققر الذي تعانى منه هذه 
البلدانء والذي يعد انعكاساً للعلاقات الاستغلالية التي مارستها- وما تزال- 
تمارسها القوى الرأسمالية العالمية على تلك البلدان(١١).‏ 
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ئالثًاً: المشكلات البيئية الحضرية: 

إذا كانت المشكلات الحضرية كالفقر والجريمة والعنف والبطالة والنمو 
المتزايد للمستوطنات والمناطق العشوائية قد شكلت خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة أهم التحديات التي تواجه المدن في البلدان الناميةء والعديد من المدن 
الكبرى في البلدان المتقدمة صناعياء وأن تلك المشكلات تتزايد معدلاتها الآن 
في ظل التحديات التي تفرضها العولمةء فلا شك في أن مشكلات البيئة 
الحضرية sصە Urban Environmental Prob]‏ تمٹل تحدیا خطیرا یواجھ العالم 
الآن بشكل يفوق كثيرا العقود الماضية. 

وتشير البيانات الإحصائية المتاحة إلى أنه على المستوى العالمي»ء هناك 
أكثر من ١,ابليون‏ نسمة يعيشون في مناطق حضرية بدون هواء نقي 
(صحي) نه اط آادء طلا وثمة مجموعة كبيرة من العوامل تعد مسئولة عن 
ذلك منها: الصناعةءوالطاقةء ومصادر النقل المختلفة. ويعد التلوث الهوائي 
كا كر قي الهدن اة عى وجه الكض رص مخ مركن سر 
سول» القاهرة. قفي مكسيكو سيتي تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى 
أن المواد العالقة Pulte Mates‏ في الجو والناتجة عن استخدام 
المركبات بشكل مكثف» فضلاً عن المصادر الأخرى للتلوث تسهم في 
وقاة٠ ٤٠‏ ,كل سنةء كما يوجد أيضاً ارتفاع في نسبة الرصاص في دم 
الأطفال نتيجة لعوادم السيارات. 

ووفقا لتقديرات البنك الدولي» أن نسبة الوفيات المبكرة قد بلغت ما بين 
۰۰ و ۷٠٠,٠٠۰‏ كل عام. ومن تم فإن الأمر أصبح خطيرا وينبغي 
تجنبه على المستوى العالمي.ومن جانب آخر تشير البيانات ذاتها إلى أن ما 
يقدر بنحو تقريبي ما بين %٥-١‏ من إجمالي نسبة الوفيات في المناطق 
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الحضرية ترجع إلى المستويات العالية أو المفرطة من عوادم المركبات. هذا 
بالإضاقة إلى أن السعال المزمن عومنطعده) نم٠٤‏ الذي يصيب أطفال 
الحضر تحت ٠١‏ سنة يمكن أن تقل معدلاته إلى النصف أو حوالي ٠٠‏ 
مليون حالة سنوياء الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من فرص استمرار تعرض 
الأطفال لاطو الجهاز التنفسيءgعa¬ ory 5a‏ Respirat.۔‏ کما أن تحسین 
نوعية الهواء في الحضر سوق يقلل أيضا من حدوث أمراض الجهاز 
التنفسي المزمنة والمعدية(۷ه). 
) ولقد أوضحت بعض الدراسات الأمبريقية التي أجريت خلال الثمانينيات 

في دول مثل: ألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد والداتمارك أن الثمو 
الاقتصادي المتزايد قد صاحبه زيادة في المشكلات البيئية في تلك الدول. 
وتشير هذه الدراسات إلى أن ثمة عوامل تكمن وراء التلوث البيئي في دول 
أورويا الغربيةء وأنه يجب أن تحدث تحولات مؤسساتيه من بينها: أن 
الدورالتغييري للعلم والتكنولوجيا في مشكلات البيئة وتحسينها يمكن النظر 
إليه ليس باعتبارهما (العلم والتكنولوجيا) مصدرا للمشكلات البيئية» ولكن 
يمكن أن يساعد في الوقاية من هذه المشكلات. كما أن عمليات الإصلاح 
يمكن أن تستبدل باتجاهات وقائية(تكنوسوسيولوجية)» وذلك في مراحل 
التصميم الأولي للتكنولوجيا بما يسمح بتقليل المشكلات البيئية الناجمة 
عنها(۸٥).‏ 

وتشير تحليلات أخرى إلى أنه يعيش في أوروبا ما يقرب من ثلثي سكانها 
في المناطق الحضريةء حيث تؤثر المدينة وتتأثر بالظروف البيئية. وأن 
الكثافة السكانية العالية داخل المدن معرضة للتغيرات البيئية المحلية 
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والإقليمية والعالمية. وتبدو الضغوط على البيئة الحضرية في تلوث للهواء 
والضوضاء ومشاكل المرور ونظم استخدام الأرض...وغیرها(۹٥).‏ 

في حين تؤكد تحليلات أخرى على أن الاستهلاك البشري للعديد من 
الموارد الطبيعية يعد سببا للمشكلات البيئية نتيجة ما يترتب على هذه 
الآستهلاكات من فضلات يتم القاؤها داخل المدينة وخارجها. وتتسبب 
المشكلات البيئية الحضرية في العديد من التأثيرات الاجتماعية والصحية 
على الصعيدين: الريفي والحضري. وقد تحدث تلك التأثيرات بشكل مباشر 
أو غير مباشر.قتلوث الهواء في الحضر يؤثر بشكل مباشر على الظروف 
الصحية للفردء مما يزيد من نسبة الأمراض التنفسية الخاصة بالجهاز 
التنفسي» وأن زيادة نسبة هذه الأمرآاض يؤدي بشكل غير مباشر إلى انخفاض 
الإنتاجيةء ومن تم تدهور الاقتصاد الحضري والقومي(٠٠).‏ 

وعلى صعيد آخرء توضح البيانات الإحصائية كذلك أن مدن البلدان النامية 
تضم ما بين %٠0۰-%۴٠0‏ من سكان المدينة يعيشون في مساكن لا تتوافر 
فيها المواصفات والمعايير الضرورية. وأن العديد من المجاورات الفقيرة 
تعاني من نقص واضح في خدمات المياء والصنحة العامة مكال: هدن 
الأكواخء والمستوطنات العشوائية. وأنه في بعض الحالآات تصبح الحكومات 
غير قادرة عن مد الخدمات في تلك المناطق. وذلك لأنها تعتير هذه 
المستوطنات غير قانونية. وأيا كان السبب فإن تزايد معدلات النقص في 
الخدمات في تلك المناطق يؤدي إلى التلوث الذي يصعب احتماله. كما يؤدي 
إلى انتشار الأمراض المعدية. ومن جانب آخرء فإن الفقر يسهم في تدهور 
البيئة المحليةء بسبب عدم قدرة المدينة على تلبية الخدمات الضرورية(١١).‏ 
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ولا شك أن المشكلات البيثية. الحضرية تختلف من مدينة لأخرى ومن 
منطقة لأخرى, , وأن تلك . المشكلات ‏ المعقدة تتأثر بالعديد من المتغيرات 
والظروفق منها: حجم المدينة ومعدل النموء ومستويات الدخول» والبيئة 
الجغرافيةء والظروف المناخية والإمكانيات المالية والاقتصادية للحكومات 
المحلية فضلا عن طبيعة التوجهات السياسية والأيديولوجيةء والتي تتعكس 
٤‏ بشكل مباشر على برامج وسياسات التخطيط والتنمية الحضرية. بالإضافة ' 
إلى موقف المسئولين من ظاهرة النمو المتزايد للمستوطنات العشوائية 
والمناطق الحضرية الفقيرة بشكل عام. ) 
وهذا يعني أن ثمة عوامل ءعديدة متداخلة ومتشابكة (محلية وإقليمية 
وعالمية) تزيد من حدة المشكلات البيئية آلحضرية مت تلك العوامل: 
التحديثء والاتفجار السكاني» استخدام الطاقة المعتمدة على الأخشاب» مما 
يؤدي إلى تدمير الغاباتء والتصنيع والاعتماد المكثف على التكنولوجيا والذي ' 
ينتج عنه النفايات على اختلاف أنواعهاء قضلاً عن الفقر والتضخم الحضري 
وغيرها من العوامل الأخرى. 
وانطلاقا من ذلك يمكننا القول أن المشكلات البيئية الحضرية الآن وفي 
ظل التغيرات العالمية لم تعد مشكلات محليةء وإنما أضحت تمثل قضايا 
عالمية. ومن ثم طغت على سائر القضايا التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي 
والنظام العالمي. ولذلك فالنظام العالمي أمامه مجموعة من التحديات القديمة 
٤‏ (المشكلات القديمة) ومجموعة جديدة من الاهتمامات والأولويات» ريما كان 
من أهمها على الإطلاق قضية البيئةء والتي أصبحت تتصدر سلم الأسبقية 
على سائر الأولويات الأخرى» وبخاصة منذ بدايات التسعينيات. ولقد 
تجاوزت تلك المشكلات الحدود التقليدية التي كانت سائدة بين دول العالم. 
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فالتلوث على سبيل المثال لا هوية له ولا جنسيةء كما أن آثاره لا تعرف 
التمييز بين دول غنية ودول ققيرة. ومن ثم فكل المجتمعات الآن تشارك في 
إنتاج التلوث بدرجات مختلفةء وجميعها تعاني من آثاره وانعكاساته المختلفة 
أيضا. وبالتالي أصبحت المشكلات البيئية نتأجاً لعوامل ومتغيرات عالمية. 
ولذلك فإن مواجهتها تتطلب جهودا دولية. ) 

وعلى الرغم من خطورة تلك القضية»ء إلا أن هناك اختلافات شاسعة بين 
الدول من حيث المسئوليات والقدرات والإمكانيات» وكيفية التعامل مع 
المشكلات البيئية المعاصرة. فالمجتمعات النامية تتهم الدول الصناعية بأنها 
التي تتسبب في القدر الأكبر من التلوث» وبخاصة تلوث الهواء والاحتباس 
الحراري وتقب الأوزون وتراكم النفايات» ولا سيما النفايات الصناعية 
والكيماوية والنوويةء وما تحدثه من أضرار للبشرية. كما أن الدول الصناعية 
تعتقد في أنه ينبغي على البلدان النامية أن ثحد من التكاثر السكاني الذي يزيد 
من عدد الفقراء في العالم» ويضاعف من استنزاف آلموارد الطبيعية. 

غير أن هذه الاختلافات لا تقلل من خطورة المشكلات البيئية وبخاصة 
الحضرية التي يواجههاً العالم الآنء وانتي ستتزايد معدلاتها خلال العقود 
القادمة كنتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي والصناعي من ناحيةء وكانعكاس 
لتزايد معدلات الفقر والفقراء الحضريين في العالم من ناأحية حرفت وما 
يصاحب ذلك من مشكلاآت كالازدحام والتلوت وتدهور المرافق والخدمات 
الحضريةء ومن تم تزايد انتشار المناطق الحضرية الفقيرة والعشوائية يشكل 
عام. وفي ظل هذه التطورات يتزايد الاهتمام الدولي بالمشكلات البيئية. حيث 
عقدت العديد من المؤتمرات الدولية خلال التسعينيات لمناقشة القضايا البيئيةء 


۳٤ 


فضلاً عن توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة 

والتي تنوعت بتنوع القضايا ابيئية الملحة: إقليميا ودوليا. 
وقي ضوء ذلك يمكننا القول أنه إذا كانت المشكلات البيئية بشكل عامء 
ومشكلات البيئة الحضرية على وجه التحديد قد فرضت نفسها على الساحتيز, 
الأكاديمية والتطبيقية محليا ,إقليميا ودوليا خلال السنوات العشر الماضية 
وذلك بفعل التغيرات والتحديات التي يعيشها العالم الآنء والتي ثعد نتاجا 
للعولمة (الاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية...الخ)» فهذا 
لا يعني التقليل من خطورة وأهمية المشكلات الحضرية الأخرى كالعنف 
والبطالة والجريمة والمخدرات والفقر الحنىري و الانتشار والنمو المتزايد 
للمستوطنات العشوائية...وغيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى التي 
تعاني منها البني الحضرية على مستوى البلدان النامية والمتقدمة على 
اختلاف درجاتها ومعدلاتها وانعكاساتها. ٠‏ 

) هذه المشكلآات جميعها تتسم بالتعقید والتداخل والتشابك الأمر الذي يجعل 
من الصعوبة فهم وتحليا أي منها بمعزل عن المشكلات الأخرى. هذا من 
جانب» ومن جانب آخر من الصعوبة عزل تلك المشكلات جميعها عن سياقها 
المحلي والقومي والإقليمي والعالمي. الأمر الذي يؤكد على أن ثمة تحذيات 
تواجه المدن خلال المرحلة الراهنةء وأن تلك التحديات ستستمر كلما زاد 
انتشار العولمة وازدادت تأثيراتها في المجالات المختلفةء وبخاصة فيما وتلق 
بأوضاع ومستقبل المدينة في البلدان النامية. 

وتؤكد بعض التحليلات على أنه خلال السنوات القادمة سوف تزيد المدن 
الضخمة ءادع في مجتمعات الجنوب كانعكاس للعولمةء الأمر الذي 
سيصاحبه سرعة تنامي الأسواق العالميةء وارتفاع معدلات البطالة نتيجة 
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للتغير قي بناء الوظائفق» واستخدام الإتسان الآلي قي الصناعة» وتزايد 


٠ . معدلات المشكلات الأخرى كالجريمة والعنف والإسكان» وأيضا المشكلاتة‎ ٠ 


البيئية وبخاصة التلوث. وأن هذه الصعوبات تمثل واقعا موجودا بالفعل» 
ولكنها انعکاس للامسأواة الاجتماعية والتخلف الاقتصادي والفساد (کردود 
أفعال) اجتماعية ونفسية للهجرة وعدم استقرار عمليات التوظيف. الأمر الذي 
يصعب معه مواجهة تلف المشكاتات وبخاصة بالنسية للبلدان النامية(٠٠).‏ 

وفيما يتعلق بكيفية مواجهة التحضر والمشكلات البيئية تؤكد بعض ‏ 
الدراسات على أنه بالمقياس العالميء فإن معظم التحديات العاجلة تتمثل قي 
تحسين الاحتياجات الأساسية لفقراء الحضر»ء وعلاج البؤس الإتساني» فضلا 
عن المشكلات المتعلقةَ بتدهور البيئات الحضريa Degraded Urban‏ 
.Environment‏ أن مدن البلدان النامية تواجه تلك التحديات» وتتبنى سياسات 
لتطوير الخدمات الحضرية الأساسية مثل: المياه» والصحة العامة وجمع 
التفاياتء بالإضافة إلى .سياسات السيطرة والتحكم في عمليات استخدام 
الأراضي. هذه الأمور قد اكتسبت أهمية امن خلال إيجاد أنشطة ذات دخول 
مشجعة مثل إعادة إنتاج النفايات» والتي تتزامن مع تحسين أسباب العيش» 
وكذلك تحسين وتطوير البيئة المحلية. 

وحتى في البلدان المتقدمةء فإن التحليلات التي تربط بين الفقر والبيئةء 
تؤكد على أن المشكلات البيئية تمثل قمة القلق. كما أن الفقراء في المدن ذات 
الدخول المرتفعةء فإن المشكلات في البيئة الاجتماعية الحضرية تمثل تهديدا 
متزايدا للصحة الإنسانية والرفاهيةء وأخيرا تهديدا للأمن والاستقرار 
الاجتماعي. 
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وثمة تحديات بيئية أخري بالنسبة للمدن على المستوى العالمي تتمثل في 
تطوير استراتيجيات لإصلاح النمو الاقتصادي» وذلك لتحقيق الحماية البيئية 
.Environmenta! Protection‏ وهناك العديد من الأمثلة للتدهور البيئي يمكن 
أن نجدها الآن داخل وحول المدن الصناعية والتي تنمو ا في البلدان 
النامية. حيث النمو الاقتصادي الذي يحدث بدون الاهتمام الكافي بالتأثيرات 
البيئيةّوا›ةمص!] .Environment1‏ هذه المدن في حاجة إلى طرق متعددة 
لتشجيع كل من التتمية الاقتصادية وزيادة وتحسين المتطلبات الأساسية 
للمواطنين من الطاقة والمياه» والمصادر الأخرى وذلك بالطرق الصحيحة. 

وفي تقرير حديث للبنك الدولي يشير إلى أن المستقبل الاقتصادي 
والاجتماعي للدول النامية يعتمد بشكل أساسي على مستقبل مدنها التي تتمو 
بشكل سريع. ويقول خبراء البنك في هذا التقرير أنه على الرغم من أن 
مشكلات المدن كثيرة» إلا أن حلولها موجودة. فالمشكلات التي يتسبب فيها 
النمو الحضري السريع للمدن في العالم الثالث يمكن أن تكون ذات تكلفة أقل 
- ويسهل مواجهتها والتغلب عليها أكثر مما يتخيل البعض. وأن حل تلك 
المشكلات يكمن في المدن ذاتها من حيث مواردها البشرية واستثماراتها 
المالية. ويوصي البنك بمجموعة من الاقتراحات التي يجب أن توضع في 
الاعتبار لمواجهة تلك المشكلات الحضرية وحله منها: 
-١‏ تخفيض أسعار الماء والكهرباء والمواصلات العامة (المراقق والخدمات 
الأساسية). 
- الاستخدام الأمثل للمصادر المالية المتاحة في المدن. 
۳- وضع القطاع الخاص في المشروعات التي تكون أكثر فاعلية وبخاصة 
مشروعات البنية التحتية. 
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٤‏ - وضع خطط مناسبة لإتفاق ميزانية المدن والاستثمار الرأسمالي. 

والواقع أن الاقتراحات السابقة تنطوي على تحيز واضح يدعم الآراء ا٠‏ 
المؤيدة للعولمة وتأثيراتها الإيجابية على البلدان النامية. غير أن الواقع الفعلي 
للبلدان النامية ومجتمعاتها الحضرية يشير إلى عكس ذلك تماما. فالمشكلات 
الحضرية تتزايد معدلاتها وتتتامى تأئيراتها السلبية ليس فقط على الصعيدين: 
الاقتصادي والاجتماعي» ولكن أيضا على الصعيدين: السياسي والأمني»ء 
فضلاً عن تأثيرآتها البيئية. ) 
هذا بالإضافة إلى التدهور الذي يشهده الاقتصاد الحضري نتيجة لتفاقم هذه . 
المشكلات والذي يؤثر بدوره على حجم الناتج القومي لهذه المجتمعات. الأمر “” 
الذي يعمق من تخلفها من جأنب؛ء ويزيد من حدة المشكلات الحضرية من 
جانب آخر. فالإمکانات المادية والاقتصادية لتلك المدن لا تتناسب وحجم 
مشكلاكها المتنامية. ومن كم قإن مواجهة تلك المشكلات المعقدة والمتشابكة 
يتطلب استراتيجية تضع في اعتبارها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية 
المسئولة عن وجود تلك المشكلات واستمرارها في البنى الحضرية بخاصةت 
وانتشارها وتزايد معدلاتها على الصعيد القومي بعامة. 
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خاتمه 
المدينة قي البلدان النامية: رؤية استشرافية 


لا شك في أن المدن في حالة تحول» وأن غالبية السكان في البلدان النامية 
سوق يعيشون في مناطق حضريةء كما أن عددا كبيرا من المقيمين 
الحضريين في تلك البلدان سوف يتزايدون إلى حوالي ٠,١‏ بليون نسمة من 
إجمالي سكان الحضر على مستوى العالم. فضلاً عن أن هذه الخطوات 
السريعة لعملية التحضر يصعب تغييرهاء وأنه لا مفر متها. حيث تشير 
البيانات الإحصائية المتاحة إلى أن المدن على مستوى العالم تتمو بمعدل 
مليون نسمة كل أسبوع» وأن غالبية هذا النمو يتم في مدن البلدان النامية(آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية). 

وعلى الرغم من أن النمو السكاني آخذ في التناقص في السنوات الأخيرة 
إلا أن التقديرات تؤكد على الارتفاع التدريجي إلى ما بين ٠١-۸‏ بليون نسمة 
خلال عام .٠٠١‏ وبيتما ينمو سكان دول الشمال ببطءء قإن النمو السكاني 
في دول الجنوب يتزايد بشكل مخيف» ومن تح فالسؤال الذي يطرح نقسه في 
هذا المجال يتمثل في: ماهي تأثيرات هذا النمو المتزايد فقي المستقبل 
الكوني؟(۲)ء بمعنى آخر» كيف يستطيع السكان الحضريين والحكومات أن 
تواجه التحديات الناجمة عن النمو السكاني السريع والمتزايد؟. 

الواقع أن المدن هي مستقبل العالم» وأنه بينما ثظهر مدن القرن الحادي 
والعشرين بعض المغالطات للاقتصاد الدولي والثقافةء فلا ينبغي أن تتجاهل 
بعض الحقائق المهمة والتي تتمثل في المشكلات والمواقف المتناقضة التي 
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تشكل تحديات راهنة ومستقبلية للعولمةء والتي غالبا ما يحاول البعض 
إخفائها عن مجالات البحوث. 

إن خطوات التحضر السريعة تفوق كثيرا إمكانيات وقدرات الإدارات 
المدنية والمخططين» الأمر الذي يصاحبه الكثير من المشكلات والتحديات 
والتي أشرنا إلى بعضها في سياق الحديث عن المشكلات الحضرية 
المعاصرة(نقص المساكن» نمو الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية 
وانخفاض المستوى المغيشيء فضلا عن المشكلات البيئية...وغير ذلك من 
المشكلات الأخرى والتي أضحت تمتل تحديا أمام الحكومات في كل دول 
العالم» وبخاصة قي البلدان النامية. 
وانطلاقا من الظروف الراهنة والتحديات المستقبليةء يمكننا القول أن 
عمليات التخطيط الحضري ومن تم إقامة وانشاء المدن والمراكز الحضرية 
الجديدة» أو تطوير وتتمية وإعادة تخطيط المدن القائمة وبخاصة العواصم 
والمدن الكبرى لا ثعد فقط عمليات هندسية قاصرة على المتخصصين في 
مجال التخطيط العمراني» ولكنها أيضا عمليات ذات أبعاد وجوانب مختلفة. 
أي أن هذه العمليات لا تخلو من مضامين: اجتماعية وتقافية وديموجرافية 
وبيتيةء فضلا عن مضمونها الأيديولوجي والسياسي. ومن ثم فالأمر يتطلب 
تنسيقاً واعيا ومنظما بين المتخصصين في تلك المجالات المختلفة من أجل 
التوصل إلى نماذج حضرية تقوم على أسس ومباديء التخطيط العلمي 
المنظمء الذي يضمن لتلك المدن والمراكز الحضرية أن تؤدي وظائفها 
وأدوارها ليس ققط على الصعيدين المحلي والقوميء ولكن أيضاعلى 
المستويين: الإقليمي والعالمي. 
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ولا شك أن تحقيق هذا المطل وبخاصة على مستوى البلدان النامية بعامة 
والمجتمعات العربية بخاصة ومجتمعنا المصري على وجه الخصوص قي 
ظل التطورات والتحديات العالمية الراهنة والمستقبلية يتطلب مزيدامن 
الجهود المكثفة من جانب المتخصصين ليس فقط قي مجال العلوم الاجتماعية 
والانسانيةء وبخاصة ذات الصلة بالمجتمع الححضري:علم الاجتماع» 
الجغراقياء علم السكان» علم السياسة...وغيرها من العلوم والتخصصات 
الأخرىء» ولكن أيضا على مستوى العلوم التطبيقية وبخاصة في مجال 
الهندسة المعمارية أو التخطيط العمراني. 

وإذا كانت الاأتجاهات الحديثة تؤكد على أهمية المدخل 
البيني ]nterdisciplinary Approach‏ قي الدراسات الاجتماعيةء فان الأمر 
يزداد أهمية وخطورة إذا ما تعلق بالواقع الحضرري في البلدان الناميةء ذلك 
الواقع الذي يعاني العديد من المشكلات الحضرية المترامية الأبعاد. تلك 
المشكلات تتزايد من حيث معد لات انتشارها وأنماطها وانعكاىساتها السلبية 
والتي أصبحت تمثل معها أخطر التحديات التي تواجه العالم المعاص(سواء 
بالنسبة للبلدان المتقدمة صناعياء أم البلدان النامية والأكثر ققرا)ء قالعالم يشهد 
الآن ما بسمى بالمدن العالميةء والتي أضحت تمثل تجسيدا للسيطرة والهيمنة 
للقوى الرأسمالية العالمية ليس ققط على الصعيدين: الاقتصادي والسياسيء 
ولكن أيضا على ااصعيدين: الاجتماعي والثقافي» الأمر الذي أصبحت معه 
المدن القومية أو العواصم في البلدان النامية - كما كان يطلق عليها في 
العفود الماضية - مهددة بتراجع أدوارها ووظائفها السياسية والاقكصادية 
وذلك بسبب تراجع دور الدولة في هذه المجتمعات وفقدانها السيطرة على 


مواردها المحليةء بفعل الضخوط الخارجية المفروضة عليها من قب أ 
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المؤسسات الدولية الكبرىء» تلك الضغوط أدت إلى تبني حكومات البلدان 
النامية سياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي والتي تدعم عمليات تراجع 
أدوارها الاقتصادية والاجتماعية. ولما كانت تلك الأنظمة السياسية تمارس 
السيطرة المركزية من العواصم» فإن مزيدا من التراجع للدول والأنظمة 
بسبب الضغوط الخارجية والداخلية يؤدي إلى تراجع العواصم القومية على 
كاقة المستويات» ويدعم سيطرة وهيمنة المدن العالمية على كافة الأصحعدة: 
السياسية والاقتصادية والثقاقية والاعلامية والتكنولوجية والعسكرية...إلخ. 
وقي ظل هذه التطورات الراهنة والتحديات المستقبلية يمكننا أن نتوقع 
المزيد المشكلات الحضرية وتزايد معدلاتهاء الأمر الذي يشكل معوقا 
أساسيا وتحديا خطير؟ أمام عمليات التنمية بشكل عام والتتمية الحضرية 
وانطلاقا من ذلك» فإن الأمر يتطلب دورا واعيا للمتخصصين قي العلوم 
الاجتماعيةء وبالأخص المهتمين بدراسة الواقع الحضري لإجراء العديد من 
البحوث والدراسات البينية التي تتضمن أبعادا وجوانب مختلفة لهذا الواقع»ء 
وذلك بهدف تقديم فهما شمولياً لمشكلاته وقضاياه من ناحية»ء والفساهمة 
بشكل إيجابي وعملي في مجال وضع السياسات والبرامج التتموية لمواجهة 
تلك المشكلات الحضرية المتتامية والحد من خطورتها من ناحية أخرى. 
وهذا يعني أن يكون للعلوم الاجتماعية المتخصصة في هذا المجال الحيوي 
والمهم دورا فعالا ليس ققط على المستوى النظري» ولكن أيضا على 
المستوى التطبيقي. ومن هنا تأتي أهمية علم الاجتماع الحضري» والذي يمثل 
أحد فروع علم الاجتماع في هذا المجال. فالواقع الحضري في البلدان النامية 
بمشكلاته وقضاياه المتتامية في ظل التطورات والتحديات الراهنة والمستقبلية 
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يحتاج إلى مواجهة عملية لتلك المشكلات» هذه المواجهة لن تتحقَق إلامن 
خلال التكامل بين هذه التخصصات على المستويين النظري والتطبيقي. ومن 
جانب آخر ينبغي إعادة النظر في النظريات الكلاسيكية الموجهة لمعظم 
البحوث والدراسات الحضريةء ومحاولة الاستفادة من الاحجاهات النظرية 
الحديثة في تشخيص الوآقع الحضري الراهن وفهم مشكلاته وقضاياه» ومن 
ثم استشراف مستقبلهء وذلك في ضوء التطورات العالمية الراهنةء والتحديات 
التي تفرضها العولمة على كافة الأصعدة والمستويات. 
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